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المقدممة 


الحمد لله وحدّه؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعدّه» وآله وصحابته 
وأزواجه ودُريّتهء والتابعين بإحسان إلى يوم الدين» ثم أما بعد: 

فإنّ قضيّة تعريف (المصطلحات) التى تداوّها أئمّة الحديث في زمن الرواية 
من الأمور الضروريّة لتفهّم سبيل البحث الحديثي عندهم؛ واستكشاف منهجهم 
النقدي؛ غير أنه تا يلاحّظ في هذا الشان: نُدرة التعريفات الموجّهة إلى تلك 
المصطلحات في ذلك العصرء وما وُجِدَ من التعريفات- وأكثرها (وهي قليل) لا 
يرتقي إلى درجة التعريف. بل هو دائرٌ في فلك التوضيح- إِنُما ورد مورد السياق 
الجدلي في نطاق ترجيح ما في مسألة بلخصوصهاء ولم تئواتر التعريفات حتى 
انقضى ذاك العهد. وبزغ عصر جديد نقل أمر توضيح المصطلحات من سياق 
الاحتجاج والترجيح إلى سياق التعريف المحض. 

ومعلوم لدى القارئ المتخصّص في السئّة وعلومها المجال الذي أنوه به 
فكتابات عصر الرواية التى عدّها بعض الباحثين باكورة التصنيف في علوم 
الحديث- من مثل ما جاء في الرسالة؛ ومختلف الحديث» ومقدمة صحيح الإمام 
مسلمء ورسالة أبي داود (إن صحّت نسبتها إليه)» والعلل الصغير للترمذي- 
كانت موجَهة وجهة اليجاج والنظر في قضايا بعينهاء ولم يُقصد بها التعرض 
لتبيان مصطلح من المصطلحات؛ ف(الشاذ) في الرسالة دفعٌ للبس حصل في قضية 
(خبر الواحد) وقد أحوّج بدوره إلى توضيح (الصحيح).؛ ونحوه قضية عنعنة 
المعاصر في مقدمة الصحيح» والحسن في العلل الصغير... 
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وسواءٌ أكان مفتاح العصر الجديد: المحدّث الفاصل أو معرفة علوم 
الحديث. فإنّه قد نقل شأن التعريف بالمصطلح إلى أن يكون مقصوداً بالتصنيف 
لذاته لا لشيء آخرء وإذا نظرنا إلى موضوع تصنيف المحدّث الفاصل واختصاصه 
بلون واحدٍ من ألوان علوم الحديث: (الرواية وطرقها وآدابها)- فإئّه يق لنا أن 
نعل معرفة علوم الحديث فاتحة هذا العصر (التنظيري) الجديد وباكورئه. وهذ 
مكمن أهميّته؛ إذ هو الممهّدُ والموطَئٌ لما تلاهُ من التصانيف في موضوعه: 
(التعريف بمصطلحات زمن الرواية)؛ والحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
(ت405) إذ ذكر اثنين وخمسين نوعاً من أنواع علوم الحديث, عرنها كُلّها 
بالمثال» إلا سبعة منها عرّفها بالحدّ» وكان منها: (المعضل)؛ وقد نص على أنه أَئرَ: 
عن علي بن المديني (ت234). زهوا من هو إمامة ومعرفة» غير أن تعريفه الذي 
صاغهٌ كان اجتهاداء واتكاءه على ابن المدينى كان دعوى! 

وغريب على الناظر ما جاء به؛ فقد حشر (المعضل) في زمرة الانقطاع 
وهو في جذر ماذته في أصل اللغة لا يمت إلى معنى الانقطاع بِصِلّة: ومّن جاء 
بعد الحاكم من المصِئَفِينَ حافظ على تصنيف المعضل في حيّز مباحث السقطء. 
وإن طرأ على تراث الحاكم تغييرات؛ غير ان التعريف احتفظ بجوهر الدلالة 
على الانقطاع- عندهم-: حاشا ما جاء عن ابن حجر العسقلاني» أبي الفضل 
أحمد بن علي (ت852) من أنه وجد التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة 
الحديث فيما لم يسقط منه شيء البعة"” وبين وفاتيهما- الحاكم وابن حجر- 
7 سنة! ثم صارت جادَة من بعده. أنّ من أراد التحقيق ومرٌ على مص طاح 
المعضل أن يرذة مقالة ابن حجرء غير أن ابن حجر علل ما وجد بتعليلين 
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مليليت فإما أن وكرنو] يطلقية العغيل تعسيع- (ويعى ييا التشقط 
والاحتلاف)-: أو يكون المعضل الذئ عرف به المضنف وهو المتغلق بالاسناد- 
بفتح الضاد- وما نقله من كلام الأئمة المتقدّمين على الحاكم مالم يجد فيه 
اتقطاعاً- بكسر الضاد-: ونض على أنهم يعنون به المستغلق الغديد” :الم عننا 
انتهى تحقيقه. وم ينبّه إلى أنّه لا يوجد إطلاقّ للمعضل عند من تقدّم الحاكم على 
شيء من مباحث الانقطاع! 

وسيرى الناظر في هذا البحث أن الأمر يتعدّى كون مصطلح المعضل يطلق 
لمعنيين اختارَ الحاكم أحدهماء ويتعدى- كذلك- شؤون التطور الدلالي 
للمصطلحات. فيصل إلى ما وسم به البحث: الانقلاب الدلالي. 
عنوان البحث: 


الأتقلاب الدلا لى لمصطلح (المعضط ): .دراسة للاثقلات الذلالى في 
تعريف الحاكم عن تطبيقات مَن سَبّقهء والتطور الدلالي لتعريفه عند مّن جاء 
بعلا 
شرح مفردات العنوان: 
" الانقلاب: القاف واللام والباء أصلان صحيحانء أحدهما يدل على 
١‏ 3 37 5 ب *# 8 0 2 5 
خالص شيء وشريفه؛ والآخر على رد شيء من جهة إلى جهة"'”. والمقصود 
فو الثاني» وعليه فهو: تحول الشيء عن جهو . 


(1) المصدر السابق (2/ 579). 
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" الدلالي: مأخو ذ من الدلالة؛ والدال واللام أصلان أحدهما إبانة الشىء 
بأمارة تتعلمها والآخر اضطراب في الشىء”'. والمقصود الأول. 

" المعضل: وهذا البحث معقود لبيانه. 

1 التطور: الطاء والواو والراء: أصل صحيح يدل على معنئى واحذء وهو: 
الامتداد في شيء من مكان أو زمان” » وتطور: تحول مِن طُور إلى طَور©. 
وسيأتي له مزيد بيان في الفصل الثالث إن شاء الله تعال. 

1- ما مدى تعارض مادة المعضل عند الحاكم مع نظيرتها عند مَن تقدّمه من 
الأئمة» تعارضاً يصل إلى حدٌ التناقض في إطلاق الإعضال على أحد 
الإسنادين المتخالفين؟ 

2- كيف انسحب ذلك إلى تعريف المعضل في الأسانيد المفردة مما لم يقع فيه 
اختلاف؟ 

3- ماعي الأطوار الق: مر بها (المعضل) من تعريف الحاكم حتى استقرٌ على 
ما هو عليه في كتب علوم الحديث؟ 

ب ما دوافع مّن تأخر عن الحاكم في القصور عن استيفاء ما ورد في تعريفه 





(1) ابن فارس: مقاييس اللغة (2/ 259). 
(2) المصدر السابق (430/3). 
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أهداف البحث: 
1- بيان الحدٌ الفاصل بين تعريف الحاكم النظريء وتطبيقات من تقدّمة من 
الأئمة في إطلافهم لفظ الإعضالء وصياغة تعريف نظري للمعضل من 
تطبيقاتهم العفلة.: 


2- استنباط أساس مُنطْلَّق الحاكم في تأصيل معنى الإعضال. 

3- دراسة المسيرة التاريخية للمعضل عند من تأخر عن زمن الحاكم من 
المصئّفين؛ والاستعانة بتلك الدراسة في تبيّن التطور الدلالي لمصطلح 
المعضل في الفترة بين تعريف الحاكم» وما استقر عليه (الاصطلاح). 

حدود البحت: 

تعريف الحاكم للمعضلء وأمثلته الى ساقها للدلالة عليه؛ وتطبيقات من 
سبقه من الأئمة في إطلاقات الإعضالء وتعريفات المعضل عند من تلا الحاكم 
من المصئّفين في علوم الحديث. 
أهميّة البحث وأسباب اختياره: 

أهميته تنبع من العلم الذي ينضوي نحته (علم السئة النبوية)» وكذلك هو 
مفتاح لباب دراسة المصطلحات الحديثية في سياقها التاريخي؛ وتلمّس تطورها 
الدلالي وأثره في نقد السئّة: وبلوغ الدقة والتحرّي في نسبة المذاهب النقديّة إلى 
أصحابهاء ودرء الخلط الواقع في المناهج, فهو لبنةٌ في بئيان يحاول في مقارباته ردم 
المموّة السحيقة بين تطبيقات زمن الرواية» ومصطلحات زمن ما بعدّها. 
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الدراسات السابقة: ' أر- ف حدود ات قزاسة تحابة تتناول 
(مصطلح المعضل) عكك الحاكم من باب انقللاب الدلالة؛ لا مرخ باف الاشتراك 
انتهج البحث ال منهج الاستقرائي التحليلي ثم النقديء بتحليل تعريف 
تصِرّفات الأئمة المتقدّمين عليه في إطلاقات الإعضالء وتبيّن محراهاء وصياغة 
تعريف جامع جملتهاء واستقراء تعريفات من تلا الحاكم» وتحليل مطابقتها 
لتعريف الحاكم وأمثلته. ونقد حصيلة الجمع والتحليل تلك؛ لاستخلاص نتائج 
خطي البحث: 
وقد جرى البحث وَفقّ الخطة الآتية: 
"5 مقدمة 
" تمهيلء وفيه مبحثان: 
- المبحث الأول: التعريف بأبى عبد الله الحاكم. وكتابه معرفة عوم الحديث. 
ومنهجه فيه 
- المبحث الثاني : أثر الحاكم في علوم الحديث؛ وفيه مطلبان اثنان 
: الفصل الأول: تعريف المعضل في اللغة» وني تطبيقات من تقدّم الحاكمٌ من 
الأئمةي وعلا فته بأصله قُِ اللعْةء وشه مباحث ثلاثة : 
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9ه سه يت :لكيه - ٠‏ تياك .ارد .لاسو -. وبسا وو يوك ار .نت دجوي ع امت عضا نو <٠.‏ عاصصط 9990 


- المبحث الأول: معاني وإطلاقات الإعضال في اللغة 


المبحث الثاني : إطلاقات الإعضال في تطبيقات المتقدمين 
- المبحث الثالث: علاقة المعضل عند المتقدّمين بأصله في اللغة 
- الخلاصة وصياغة تعريف جامع للمعضل عند من نقدّم الحاكم 
* الفصل الثاني: بيان الانقلاب الدلالي لمصطلح المعضل في تعريف الحاكم عن 
إطلاقات من تقدّمه من الأثمة» وفيه مبحثان اثنان: 
- المبحث الأول: تحرير تعريف ال حاكم ودراسة أمثلته 
- المبحث الثاني: إثبات وقوع الانقلاب الدلالي في تعريف الحاكم عن 
تطبيقات من سبقه 
" الفصل الثالث: التطور الدلالي 5 الحاكم عند من بَعدَهء وتداخل 
المصطلحات. وفيه مباحث ثلاثة: 
- المبحث الأول: تتبّع السياق التاريخي للتطور الدلالي عند المصنّفين 
- المبحث الثاني: تلمّس أصول مآخذ المصنّفين ودوافع التطور 
- المبحث الثالث: التداخل بين تعريف الحاكم للمعضل وعلوم الحديث 
الأخرى 
شخاتمة البحثء وفيها خلاصته وأهم النتائج والتوصيات. 


إدريس العيد 
1 101521470011700 
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تمهيد 





5 المبحث الأول: التعريف بأبي عيد الله الحاكم: وكتايه "معرقة 
عوم الحديث', 


" المبحث الثاني: أثر الحاكم 2# علوم الحديث: وفيه مطلبان: 
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المبحث الأول 


التعريف بابي عبد الله الحاكم: وكتابه "معرفة عوم 
الحديث” ومنهجه فيه 


المطلب الأول: التعريف بأبي عبد الله الحاكم 
ترجمت أبي عبد الله الحاكه!' 
أاسمه؛ وكنيته» ونسبه؛ ونسبته» وأسرث وبلده 


الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه بن نعيم الفبي 
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البَيّع: يقال له الضبي؛ لأنّ جدته هي سبطة 
عيسى بن عبد الرحمن الضبي» ووالدة عيسى هذا هي: منوية بنت إبراهيم بن 

طهمان الفقيه. 

أبن قه: أبوه (عبد الله بن محخمد) كان تسدنا وقد روى الحاكم عن أبيه في 
كتاب معرفة علوم الخو وقال الذهيى: حدّث عن ابيه» وكان أبوه قد رأى 

مسلماً صاحب الصحيح. 

(1) مصادر ترجته: الخليلي؛ أبو يعلى الخليل بن عبد الله القزويني؛ الإرشاد في معرفة علماء الحديث 
(854-851/3). والخطيب. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتء تاريخ مديئة السلام (3/ 509- 
1» والذهبيء محمد بن عبد الله بن عثمان؛ سير أعلام النبلاء (17/ 1/3-147)؛ وتذكرة 
الحفاظ (3/ 1039- 1045). والبحصلي. مازن بن عبد الرحمن. الجامع لترجمة أبي عبد الله 


الحاكم. وغيرها. 


)2( الحاكم. أبو عيبل إلله حمل سْ صيد ألذه النيسابورى؛ معرفة علوم الحديث (ص 74). 
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بلده: ولد في نيسابور. 


مولله: ولد يوم الإثنين ثالث ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث 


طلبه للعلم. وشيوخههء وتلاميذه 

أما طلبه: طلب الحديث من الصغر باعتناء أبيه وخاله فسمع سنة ثلاثين» 
وله من العمر تسع سنوات» وتنوّعت اهتماماته العلميّة: قراءات وفقهاً وحديئاء 
لكنّ الحديث غلب عليه» فلارَمٌ أبا حاتم ابن حبّان البُستى» صاحب الصحيح 
على التقاسيم والأبوان» وصاحب الثقات' استملى عليه سنة أربع وثلاثين 
وثلاثماثة» وله ثلاث عشرة سنة. 


وأما شيوخه: سمع بالبلاد من الفي شيخ أو نحو ذلكء روى عن أبيه: 
وعحمد بن اغلي بن عمر المذكرء وابي العباس الصو وعد ين غيل الله 
الصقار وأبي العباس بن محبوب» والحسن بن يعقوب البخاريء وأبي بكر 
النجاد. وأبي علي الحافظ, وانتفع بصحبته. ومازال يسمع حتى سمع من 
أصحابهء حدّث عنه الدارقطني. وأبو الفتح بن أبي الفوارس» وأبو ذر المروي. 
وأبو يعلى الخليلي» وأبو بكر البيهقي. وخلائق» وقد قرأ القراءات على ابن 
الامام؛ ومحمد بن أبي منصور الصرام؛ وأبي علي بن النقار الكوفي؛ وأبي عيسى 
بكار البغدادي؛ وقرأ المذهب على ابن علي بن أبي هريرة» وأبي سهل 
الصعلوكيء وأبي الوليد حسان بن محمدء وكان يذاكر الجعابي والدارقطني 
ا 
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وأمًا تلاميله فكثر ملهم: أبو عثمان الصابوني- إسماعيل بن عبد 
الرحمن. الملقت بشي الإسلام: وأبو بكر البيهقي - أحمد بخ الحسين الحافظء 
أعماله 
وأ أمر دار السئة مدرسة أ بكر الصبغي؛ وأوقافه. وتقل مضيس 
القضاء في ئسا سنة (359 أو360). وقُلَّدَ بعد ذلك قضاءً جُرجانء لكنّه امتنع. 
رحلاثه 
رحل الى العراق سنة إحدى وأربعين وهو ابن عشرين سنة» وحج ثم جال 
ف خراسان وما وراء النهر بعد سنة ثلاث وأربعين ؤثلا ثمائة. وسمع بالبلاد من 
الفى شيخ أو نحو ذلك. 
المدن التى دخلها الحاكم 
1- أبزار: (قبل شهر صفر 348). 
الثالثة. 
3- بُخارى: (355) أقام بها إلى سنة (359) وعاد إليها سنة (360). 
4- بغداد: (341) و(345) و(367) وكلها حال قفوله من رحلات الحج. 
.وأقام فيها زيادة على أربعة أشهر. 


5- ححسرو جرد. (03555-: 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئننت 


6- الري: (367) في طريقه إلى حجته الثالثة. 
7ش لع انان 3481 
8- طوس: (342). 
9- الكوفة: (341) و(345). 
0- مرو (من خراسان): (343). 
1- بكة اللكرية: 3410 ,4452 1 6ة): 
12- نسا: (360). 
3- هَمذّان: (341)., 
تنبيه: خطًا الباحث مازن بن عبد الله البحصلي قول أبي يعلى الخليلي إن 
للحاكم رحلتان إلى الحجاز والعراق' '؛ وخطأ نقل المؤرخين- كالذهي 
والسبكي- غياركه دون تعقب» بينما الخاكم ذاته كي عبن نفسه أنه ارتحاء 
البهما ثلات عراء 201 
أثاره ومصئفاته 
بلغت تضاليقه قريبا من خمس مائة جزء+ واتقق له من التصاليف :ها لعلّه 
يبلغ قريباً من ألف جزء: من تخريج الصحيحين. والعلل؛ والتراجم والأبواب. 
والشيوخ؛ ثم المجموعاتء مثل: معرفة علوم الحديثء والمستدرك على 


(1) الخليل. الإرشاد في معرفة علماء الحديث (852/3). 
(2) البحصليء الجامع لترجمة أبي عبد الله الحاكم (ص58). 
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الصحيحين؛ وتاريخ نيسابور» وكتاب مزكي الاخبار والمدخل الى الصحيح.: 
وكتاب الإكليل والمدخل إليه» وفضائل الإمام الشافعي؛ وغير ذلك. 
منزلته في العلم 

تا قُ الرواية» فهو حافظ كبير. وله معرفة بالحديث وفهم. وسؤالاته 
الدارقطني وسؤالات السجزي إبّاه شاهد على ذلكء وأمًا في التصئيف. فمع 
حسن تصنئيفه وجودة ترتببه إلا ان في اختياراته ومساقاته غشاضة:؛ ففي معرفة 
علوم الحديث غير موضع انتٌّقد عليه- وسيأتي نفصيل القول في ذلك إن شاء الله 
والتعديل. فهو إمام يقتدى به») جرىق في أقواله واختياراته على سئن أئمة النقد 


رُصف أبو عبد الله الحاكم بالميل الى التشيّعء فقال إبراهيم بن محمد 
الأرموي- وكان صالحاً عالماً-: جمع الحاكم أحاديث وزعم أنّها صِحاح على 
شرط البخاري ومسلم. منها: حديث الطيرء ومن كنت مولاه فعلي مولاه 
فانكرها عليه أصحاب الحديثء فلم يلتفتوا الى قوله. وكان أبو عبد الرحمن 
الشاذياخي يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسنء فسئل أبو عبد الله الحاكم عن 
حديث الطيرء فقال: لا يصح» ولو صم لما كان أحد أفضل من علي فاه بعد 
الني يَي. وعلّق الذهي قائلاً: ثم تغيّر رأي الحاكمء وأخرج حديث الطير في 
مستدركه؛ ولا ريب أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة؛ 
بل فيه أحاديث موضوعة؛ شان المستدرك بإخراجها فيه. ثم أخذ يدفع عن 
الحديثين بققوله إن حديث الطير له: طرق كثيرة جذاء قد أفردثها في مصئّف» 











الانقلزب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمنت 


ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل”"" وأمًا حديث: من كنت 
مولاة...» فله طرق جيّدة: وقد أفردت ذلك أيضاً. 

وقد ون مناقب الصحابة رضوان الله عليهم في المستدرك ترتيباً سيا 
وقد افتئح كتاب معرفة الصحابة بذكر أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» وثتّى 
بعمر بن الخطّاب رضي الله عنه©, وثُلّث بعثمان رضي الله عنه”» ثم ربع بعلى 
رضي الله عنه”» وقيل إِنّه لم يذكر معاوية رضي الله عنه فيه وهو- كتاب معرفة 
الصحابة- يُعدٌ ربع المستدرك؛ ففيه انحراف ما عن معاوية رضي الله عنه. وعلى 
هذا فإن كان فيه تشيع فإنه خفيف. وأمر تصحيحه ثلك الأحاديث»: فذلك 
مذهبه؛ وقد عَلِمَ فرط تساهله في التصحيحء وما عدا ذلك فهو على عقيدة أهل 
السك والجماعة في إثبات الصفات» وهو على قول الإمام أحمد بأن الطائفة 
المنصورة هم أهل الحديث. وقد أحسن السبكي تلخيص ترجمته وتوجيه ما انتقّد 
عليه من هذه الجهة”. والله تعالى أعلم. 

ومن التّهّم الأخرى: الميل إلى الكرامية؛ قال الذهبي: عهدي بالحاكم يميل 
إلى الكرامية وقد أذ ذلك من مدح الحاكم إسحاق بن محمشاذ الكرامي. وأئه 
قد عظّمَ محمد بن كرام في تاريخه؛ ولا يظهر ذلك فيما نقله الذهبى من ترجمة 
محمد بن كرام من تاريخ الحاكم» وقوله في إطناب الحاكم في وصف ابن محمشاذ 
(1) كذا قال وفيه نظر ! 
(2) الحاكم: المستدرك على الصحيحين (3/ 64). 
() المصدر السابق (3/ 86). 
(4) المصدر السابق (3/ 101). 
(5) المصدر السابق (3/ 116). 
(6) السبكيء عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكاني. طبقات الشافعية الكبرى (4/ 171-161). 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سيقه من الأثمنمٌ 


صواب. ثم إن الكرامية قد كسروا منيره ومنعوه الخروج إلى المسجدء فمكث 
دهراً يصلّي في بيته! ورجّح مازن البحصلي أن ميل الحاكم إلى الكرّامة كان 
منصرفاً إلى جهة عبادتهم واجتهادهم فيهاء لا إلى عقيدتهم. والله أعلم. 
أقوال العلماء في الثناء عليه 

قال عبد الغافر بن إسماعيل: أبو عبد اللّه الحاكم هو إمام أهل الحديث في 
عصره؛ العارف به حق معرفته. وقال الحافظ أبو حازم العبدوي: سمعت الحاكم 
يقول- وكان امام أهل الحديث في عصره-: شربت ماء زمزم» وسألت الله ان 
يرزقنى حُسن التصنيفء قال أبو عبد الرحمن السّلّمي: سألت الدارقطبي: أيهما 
أفضل: ابن منده أو ابن البَيّع؟ فقال: ابن البيّع أتقنْ حفظأً. ولقد سمعت مشايخنا 
يذكرون أيّامه. ويحكون أنّ مقدمي عصره... يقدمونه على أنفسهمء ويراعون 
حق فضله. ويعرفون له الحرمة الاكيدة. ثم أطنب في تعظيمه؛ وقال: هذه جَمّل 
يسيرة؛ وهو غيض من فيض مييّره وأحواله. ومن تأمل كلامه في تصانيفه؛ 
وتصرفه في أماليه» ونظره في طرق الحديث- أذعنَ بفضله. واعترف له بالمزيّة 
على من تدم وإتعابه مّن بعدّه» وتعجيزه اللاحقين عن بلوغ شأوه. عاش 
حميداً و خلف قُِ وقته مثلّه. 


وفاثه 


قال الخليلي: وتوفي سنة ثلاث وأربع مائة قال الذهي: هذا وهم في وفاته؛ 
قال الحافظ أبو موسى: كان الحاكم دخخل الحمام واغتسلء. وخرج فقال: آه. 
فقبعين روحه وهو مُترْدٌ لم يلبس قميصة بده وصلى عليه القاضي أبو بكر 
الحيري» توفي الحاكم في صفر سنة خمس وأربع مائة رحمه الله تعالى. 








الانملاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمى 


المطلب الثاني: التعريف بكتابه معرفث علوم الحديث" وبيان 
منهجه فيه 

المسأليّالأولى: التعريف بحكتاب “معرفيّ علوم الحديث. 

تلأفَكبوسالة ال ساس: أم القرى عام 1408 لثيل درجة الماجستير 
بعنوان: منهج الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث) تقدّم بها 
الباحث عبد الله بن سليّم بن سلامة الصاعدي, والمعرفة كتاب ألّفه الحاكم في 
علوم الحديث بعد كتاب الرامهرمزي- الحسن بن عبد الرحمن بن نحلاد 
(ت360) المحدّث الفاصل احتوى (52) نوعاً منهاء ابتدأها بالعالي من الإسناد. 
وختمها بالعرض والإجازة» يختلف عرضه هذه الأنواع طولاً وقصرأً بحسب نظر 
المؤلف. وكذلك عدد الأمثلة المُساقة تحت كل نوع. 

يبدأ بترجمة كل نوع من أنواع علوم الحديث عنده؛ ثم يبسوق عقب الترجمة 
أمثلته على ما ترجمء. ويسوق الأمثلة بأسانيده؛ وهذا في الغالب. وإلآ فقد لا 
يذكر أسانيد الآمثلة في بعض الأنواع. ك(معرفة الإخوة والأخوات) وغيره؛ وقد 
يصف النوع بالصعوبة. وأنّه ليس بمقدور كل أحدٍ معرفته وتمييزه. 

وقد يقسم النوع أقساماً تقل أو تكثر بحسب ما يعن له من إعمال الفكر, 
ففي (المعضل) ذكر قسمينء, وفي (علل الحديث) ذكر عشرة أجناس. 

هذا وصف مختصرٌ للكتاب يتلائم مع غرض هذا البحث؛ ومن أراد 
الاستزادة ففي الرسالة المذكورة غنية. والله تعالى اعلم. 

وفيما يتعلّق بنسخ الكتاب المخطوطة والمطبوعة فتراجع لها نشرة الدكتور 
أحمد بن فارس السلوم لكتاب المعرفة. 
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المسألت الثانيت: منهج الحاكم في كتاب “معرفيّ علوم الحديث" 


اشتمل الكتاب على (52) نوعاً من أنواع علوم الحديث؛ وقد أخيد عليه- 
كما قاله الصاعدي- أمران: 
1- عدم استيعابه أنواع علوم الحديث”'» فقد أبقى جملة منها استُدركت عليه. 
2- عدم تناسق مباحث الكتاب في الطول والقصر. 

وهما متضمّنان في كلمة ابن حجر لم يهدّبء ولم يرثّب” “» وقد بنى كتابه 
على الاختصار كما صرح بذلكه وبين أن مقتصده سد حاجة طلية الأخبار 
المواظبين على كتابة الآثار» وذلك في مواجهة كثرة البدع في مقابلة قلّة معرفة 
الناس بأصول السئن: وقد ذكر بعذ المقدّمة ال(52) نوعاً من أنواع علوم 
الحديث؛» ومن حيث الترتيب المجمل: لم يرئّبها ترتيباً موضوعيّاء بل ساقها بحسب 
ما عن له وقت التصنيفء فجَعَلَ نوعي (المسلسل والمعنعن) بين (المنقطع) 
و(المعضل)؛ وجعل ستة أنواع فاصلا بين (معرفة الصحابة) و(معرفة التابعين), 
وأبعد نوع (زيادات ألفاظ فقهية... ينفرد بها... واحد) عن (نوع الأفراد) و(علل 
الحديث)» وأقصى (معرفة الأئمة)؛ و(معرفة من لم يُحتجّ بهم ول يُسقطوا) عن 
(الجرح والتعديل)! 


(1) وافق الباحث في ذلك الدكتورٌ محمود الطحّان في كتابه الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم 
الحديث كما أشار هو. 

(2) ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر بشرح لخبة الفكر (ص32). نشرة د. عبد الله بن ضيف الله 
الرحيلي. 
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ومن حيث التفصيلء فإنّه يبدأ بترجمة النوع الذي يريد بيانه» ثمّ يسوق 
عقب الترجمة ما يريد ذكره من أمثلة» من حديث مرفوع أو موقوف او قول أحد 
من العلماء بإسناده إلى مصدره على طريقة المحدثين”!'. وهذا منهجه في الغالب؛ 
وقد يخرج عن بعض تفاصيله في بعض أنواع علوم الحديث نادراً. 

وهو يعتنى بذكر التمايز بين علوم الحديث المتداخلة؛ كما فعل فيما بين 
(المنقطع) و(المرسل)؛ و(المرسل) و(المعضل): و(الشاذ) و(المعلّل). و(الصحيح 
والسقيم) مع (الجرح والتعديل)» و(الأقران) مع (الأكابر عن الأصاغر). 
وشرئة. 

ترك صياغة تعريف نظري لطائفة من علوم الحديث التى عَقَد لها تراجم 
في كتابه» مثل (المسلسل)» و(الناسخ والمنسوخ)77» و(التدليس). 

َسّمّ كثيراً من الأنواع إلى اقسام””» وفي موضوع بحئنا هذا قسم المعضل 
إلى قسمين. وذلك تفصيل حسن يُحمَد عليه» غير أنه قد يفوته استيفاء ما ذكر 
من أقسام؛ كما في (رواية الأقران) حيث ذكر أنّه على ثلاثة أجناس. ولم يسُّق 


50) 8 5 


(1) الصاعديء عبد الله بن سليم بن سلامة: منهج .الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث 
(ص 79). مرقوم بالآلة الكاتبة. 

(2) المصدر السابق (ص83). 

(3) المصدر السابق (ص 85). 

(4) المصدر السابق ( ص 89). 

(5) الحاكمء معرفة علوم الحديث (ص5388-577) نشرة د. أحمد فارس السلوم. 
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وفيما يتعلّق بتوجيه طالب العلم والنصح له. من مثل البحث في عقيدة 
الراوي» من حيث التوحيد والتزام الشريعة» والبعد عن البدع والمحدثات» والنظر 
في سئّه واحتماله لقاء الشيوخ الذين يحدّث عنهم؛ وتدقيق النظر في أصوله؛ ونحو 
دَللكه. 

والحاكم قل ما يصوغ تعريفاً لأنواع علوم الحديث» وقد عرف ما عرّفه من 
علوم الحديث في كتابه بمنطقه هوء فلم يأثر تعريفاً عن أحدٍ من تقدّمه؛ عدا 
المعضلء» فقد ذكر أن تعريفه كذلك عند ابن المدينيى. ولم يبيّن ما إذا كان يقصد 
بذلك التنظير أو التطبيق» ولم يذكر لفظه. ولا إسناده إليه! وكذلك نقل تعريف 
الإمام الشافعي للشاذء لكنه عرفه بما يخالف تعريف الإمام الشافعيء وأحال في 
معرفة أسامي المْحدّثين على مصِئف الإمام البخاري في ذلكء ولعلّه يقصد 
التاريخ الكبير ونوّه به. وقال في رواية اللأقران في الجنس الأول منه إِنّه الذي 
سمّاه بعض مشايخه: المدبّج» وعرّفه هوء وفي النوع الحادي والخمسين قال إنّه 
ذكر فيما تقدم في مصئّفات علي بن المديني كتاباً مترجماً بهذه الصفة» وذكر أنّه لم 
بن قل عن وين لمعيو [ معنن افير الإقاء سلا 


وقد ترك كثيراً من علوم الحديث استدركها عليه ابن الصلاح وغيره؛ مثل 
المحسن؛ والمنكر) والمعلق» وغيرها. 
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المبحث الثاني 
أثر الحاكم في علوم الحديت 


المطلب الأول: ما قبل وسسلم به من تقعيدات الحاكم وتعريفاته 


تنازع المصنفون ومن بعلدهم الباحثون في علوم الحديث في نسبة أولية 
التصنيف (المفرد) فيهاء فمنهم من عد أبا محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي (ت360) أوّل من صئّف فيهاء وكتابه المحدّث الفاصل بين الراوي 
والواعي»؛ ومنهم من عد أبا عبد الله الحاكم أوَّهمء في كتاب المعرفة» ذلك أن 
الأول إِنّما اقتصر على قوانين الرواية» أمّا الثاني فجمع إليها أنواعاً عديدة من 
علوم الحديث» من تصحيح وتعليل» وجرح وتعديل» وأسامي وكنى ونحو ذلك؛ 
فهو أشمل وأكمل. 

وصئّف بعدهما -بعد مستخرج أبي تُعيم على المعرفة- الخطيب 
البغدادي أبو بكر أحمد بن ثابت بن علي (ت403) كتاب الكواج” *. ومنه تنداً 
المسيرة التأريخيّة لتأثير الحاكم وكتابه المعرفة في علوم الحديث؛ وقد اقتبس 
الخطيب في ألكفاية بضعة نصوص من معرفة علوم الحديث للحاكم؛ لعلّها لا 
تعزو ثلاثة©» بينما افر عن أبي عمد الحسو ين .عبد الرحمن بن لاد 


(1) على اختلاف بين الحققين للكتاب في تتمّة اسمه. 
(2) (ص397,: 398: 436): وهي في معرفة علوم الحديث (54: 54: 11) على التوالي. الأوَلان 
في أصم الأسانيد» والأخير في العالي والنازل. 








الانقلاب الدلالي للمعضل في تعرييف يف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأثمنصّ 





الرامهرمزي- على كثرة شيوخ الخطيب» ومقدرته على الاستخراج-» وذلك أن 
موضوع كتاب الخطيب كان قوانين الرواية» وهو موضوع كتاب الرامَهُرمُزي. 
الحديث» وي من الحا نوع (المحضر) وافقه على النوع 00 ثم تأول له 
قُْ النوع الثاني وقال: 

وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثاً موقوفا عليه. وهو حديث منّصِا" 
مسندٌ إلى رسول الله يك فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل”". ثم 
تأوّل له وصرح بمتابعة الحاكم في نوع (معرفة الأفراد): 

وقد سبق بيان لمهم من هذا النوع في الأنواع التى تليه قبله. لكن أفردته 
بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله©. 

(المتقطع) حيث جاراه فيه وساق مثاله عليه©. 

(المدرّج) ساق أحد مثاليه عليه . 

وهكذا ظهرت تقريراته في المصئّفات التالية مقارنة لما في مقدمة ابن 
الصلاحء لكن بدا الاحتفاء بالمعرفة متأخراً في كتاب توجيه النظر إلى أصول 
الأثر لطاهر الجزائري (ت1338). وقال فيه: 
(1) ابن الصلاح؛ المقدمة- علوم الحديث (ص59). 


)003 المصدر السايق (ص 56). والحاكمء معرفة علوم الحديث (ص 27) نشرة د. معضم حسان. 
(4) ابن الصلاح؛ المقدمة- علوم الحديث (ص95): والحاكم؛ معرفة علوم الحديث (ص 40-39). 
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وبينما كنا نريد أن شرع في المبحث الثالث في (الحديث الضعيف) وقفنا 
على كتاب معرفة علوم الحديث للحافظ الأجل المُجمّع على صدقه وإمامته في 
هذا الفن: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي المعروف بالحاكم؛ فوجدنا فيه 
فوائد مهمة رائقة ينبغي لطالبى هذا الفن الوقوف عليهاء فرأينا أن نورد من كل 
مبحث من مباحثه شيئاً نما ذكر فيه؛ حتى يكون المطالع لذلك كأنّه مُشرف 
عليه”'". ثم ساق الكتاب ملخّصأء وقال: 

هذا آخر ما انتقيناه من كتاب المعرفة في أصول الحديث للحاكم أبي عبد 
الله محمد بن عبد اللّه الحافظ النيسابوري» وقد أوردنا هنا جل ما أورده فيه من 
الفوائد المهمّة في كل نوع من الأنواع» واقتصرنا في المواضع التى تعددّت فيها 
الأمثلة على أل ما يمكن الاقتصار عليه؛ رعاية حال المبتدئ الذي توخينا أن 
خصل لمن مطااغة كناننا هذا حا وافر هن الخدرفة بوذا الفو بوننا الله 
سبحانه ما يحب ويرضى”. 
المطلب الثاني: القواعد والتعريفات والأمثل” المنتقدة على 
الحاكم 

باب الاعتراض على الحاكم وانتقاد اختياراته وقواعده وتعريفاته- باب 
عريضء ألّفت في بعض فروعه مصئّفاتء مثل: الأوهام التى في المدخل لأبي عبد 
الله الحاكم للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت409).: وشروط الأئمة الستة 
لابن طاهر- أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت507): وشروط الآأئمة 


(1) طاهر الجزائريء توجيه النظر إلى أصول الأثر (1/ 390). 
(2) المصدر السابق (478/1), 
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الخمسة للحازمي- أبي بكر محمد بن موسى (ت594). وتلخيص المستدراة" 
للذهبي؛ ومن جهود المعاصرين كذلك كتنبيه الواهم على ما جاء في مستدرك 
الحاكم لرمضان محمد علي وغير ذلكء» وأمّا ما ورد في غضون الكتبء. فمئه ما 
كان مُتّجِهاً إلى تقعيد الحاكم وصياغة التعريفات» ومنه ما كان منّجهاً إلى تمثيله: 
ونقد أسانيد ساقهاء ونحو ذلك من المسائل الفرعيّة» ومن ذلك: 


(اشتراطه للصحيح أن لا يقل عدد الرواة في كل طبقة عن راويين اثنين؛ 
وجِعلَّهُ شرطأ ملئَرّماً في الصحيحين؛ وهو أشدٌ ما انتُقِد عليه)» ومن أقوال أهل 
العلم فيه: 

قول الحازمي- أبي بكر محمد بن موسى (ت584)): ولعلّه لأجل قول 
الحاكم- ول يُسَمّه أوّلاً ثم سمًاه في الأخير- قد صئف رسالتهء وكذلك اين 
طاهر من قبله. واللّه اعلمء فقال: 

وذكرت أن بعض الناس يزعم أن شرط الشيخين أبي عبد الله الجعفي. 
وأبي الحسين القشيري ألا يخرجا حديثاً سمعاه من شيخين عدلين؛ وكل واحد 
منهما رواه/ أيضاً عن عدلين كذلك إلى ان ينُصل الحديث على هذا القانون 
برسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم يخرجا حديثاً لم يُعرّف إلا من جهة واحدة: 


الل عدا ننه 


أو لم يروه إلا راو واحد وإن كان نقة. 


فاعلم وفقك الله تعالى أنّ هذا قول من يستطرف أطراف الآثار» ول يَلِح 
وق 5 1 ع تايوب " ' 5-0 5 0 ِ 6 أل 
امنا ثم نقل قول الحاكم وانتقده بقوله: ولم يصب في قسم من 
هله الأقسام.... 


(1) الحازمي» أبو بكر محمد بن موسىء شروط الأئية الخمسة (ص33 وما بعدها). 
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وقول المقدسي- أبي الفضل محمد بن طاهر (ت507): 

انتقد ابن طاهر ما قعّده الحاكم في شروط صاحبي الصحيحين في المدخل: 
بل قرّر أنّ للحاكم الكثير من القواعد التى أسّسها ما هو منتقض لا أصل له: 

الجواب أن البخاري ومسلما لم يشرطا هذا الشرطء ولا ثقل عن واحد 
منهما أنه قال ذلكء. وا حاكم قدّر هذا التقدير» وشَرَط هما هذا الشرط على ما 
ظنٌ» ولَعَمريء إِنّه شرط حسن لو كان موجوداً في كتاتّيهماء إلا أئا وجدنا هذه 
القاعدة التى آسّسها الحاكم مُنتقضة”' في الكتابين جميعاً...' وذكر أمثئلة تنقض 
مقالة الحاكم؛ ثم قال: اقتصرنا مئها على هذا القدر ليُعلّم أن القاعدة التى أسّسها 
منئقضة لا أصل لاء ولو اشتغلنا بنقض هذا الواحد في التابعين وأتباعهم ويبمن 
روى عنهم إلى عصر الشيخين: لأربى على كتابه المدحل أجمعءإلاً أن الاشتغال 
بنقض كلام الحاكم لا يفيد فائدة» وله في سائر كتبه مثل هذا الكثير. عفا الله عنا 
"2 


وعية 


والكالف؛ العزيز وهو: أن لا يرويه أقل من اثئين عن ائثئين.... وليس 
شرطا للصحيح. خلافاً لمن زعمه وشو أبنو ملع الفتائ من العدالة وإليه 
يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث». حيث قال: الصحيح أن يَرويَهُ 


(1) في المطبوعة: (منتقصة) بالمهملة. والمثبت من تاربخ مدينة دمشق. 


بن الحسن بن هية الله بإسثاده قُْ تاريخ مديئة دمشق (53/ 252-2851). 








الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأثنىّ 





الصحابى الزائل عن اسم الجهالة؛ بأن يكون لهُ راويان, ثم يتداوَلهُ أهلٌ الحديث 
إلى وقتناء كالشهادة على الشنهاءة0. 


وانثّقد على الحاكم أنواع أخرى من علوم الحديث. في تقعيده: وتعريفه. 
أو في تمثيله وتقسيمه. ومن ذلك: 


(التصحيح) 
في التطبيق! يقول ابن الصلاح: 
وهو وأسع الخطو في شرط الصحيح؛ متساهل ف القضاء د 
(أقسام الصحيح) 
هذا حاصل ما ذكره الحاكم مبسوطاً مُطَوَّلاً في كتاب المدخل الى معرفة 
الإكليلء وكل من هذه الأقسام التى ذكرها في هذا المدخل' مدخولء, ولولا أن 
جماعة من المصئّفين- كالمجد ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول- تلقّوا كلامه فيها 
بالقبول؛ لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن» واسترواحهم إلى تقلمد المتقدم دول 
البحث والنظر- لأعرضت عن تعقب كلامه في هذا؛ فإِنٌ حكايئه خاصّة تُفْنى 
اللييب الحاذق عند الععقب 5 
(0) ابن حجر ا لعسقلاني» نزهة النظر بشرح غخبة الفكر (ص 1-50 5), نشرة ة.. عبد الله ين ضيك 
اله الرحيلي. 
(3) ابن حجر العسقلاني؛ النكت على مقدمة ابن الصلاح (1/ 367). 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمنن 


(من ليس له إلا راو واحد) 

خط ابن الصلاح ما ذكره الحاكم في المدخل من شرط الصحيح”". 

ال قرف 

خالّف ابن الصلاح الحاكمَ في قوله بوقف حديث المغيرة بن شعبة رضي 
اللّه عنه: كان أصحاب رسول الله يك يقرعون بايه بالأظافير” ”. 

(المتقطع) 

قال ابن الصلاح: 

إذا قبل ف الإسثاد: فلان عن رجل. و عن شيحم عن فلان» أو نحو ذلك؛ 
فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم اذيك أله ل يسعى مرهلا كل مقطساء 
وهو في بعض المصئّفات المعتيرة في أصول الفقه (!) معدود من أنواع المرسل . 
والله أعلو””. 


وأيضا: 


أعله” . 


(1) ابن الصلاح. المقدمة- علوم الحديث (ص320). 
(2) المصدر السابق (ص49). 

(8 ادو السابق (صى53). 

(4) المصدر نفسه. 





الانملاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأثنتّ 


(العلو) 

غلّطَهُ في إيهاء أناالقرب من سول لله يخ لا يُعَدٌ من العُلرٌ المطلوب 
كم 

(ذكر تقصيره في بيان معرفة العلو وتفصيله) 7 

(المدبج من رواية الأقران) 

قال ابن الصلاح: 

وَهُم: المتقاربون في السِن والإسناد. وربّما اكتفي الحاكم فيه بالتقارب في 
الإسناد. وإن لم يوجد التقارب في السن... وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن 
حنبل عن عبد الرزاق؛ ورواية عبد الرزاق عن أحمد وقال: وليس هذا 
ور 

(الموقوف): 

اعترض ابن حجر على تعريفه للموقوف: 

لي شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي 
وهو شرط لم يوافقه عليه أحد. والله أعل©. 


(الشاذ)- بقعم النظر عن الراجح فبه بو جه العموم -: 


(1) المضدر السابق (صن 257 

(2) المضدر السابق (ض 262). 

(3) المصدر السابق (ص 309). 

4( ابن حجر العسقلاني» النكت على مقدمة ابن الصلاح (512/1). 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأننز 
ررب بر سس 05د 


استشكل ابن الصلاح تعريف الحاكم للشاذ. وذكر ما يرد عليه من أفراد 
العصفيهية" "''. وقال آنه عجهر: 

مكل الحاكمْ للشادٌ بمثال ينّجه عليه من الاعتراض أشد ما اعترض به على 
المصنف.... ولا مُشاحَّة في التسمية» وفي الجملة فالأليق في حد الشادً: ما عرف 
به الشافعي. واللّه أعلو” . 

وأمًا ما كان من قبيل التمثيل والتقسيم؛ فمنه: 

(من ليبين له إلا واو واحد)© و(المسلبيل)؟ و(أول الضحابة ركسي الله 
عنهم إسلاماً)”” و(مَن أدراك العشيرة من التابعين) و(عدٌ بعقن الصحابة في 
التابعين)” و(خالفه ني عدد بنى سيرينء فقال الحاكم هم حمسة. ورجّح ابن 
الصلاح كونهم ستة)”؟ و(معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة 
والتايعين اقفن يدهم رظني 7 عدهيه) !9 و(القدلي )28 


(1) ابن الصلاحء المقدمة- علوم الحديث (ص76). 

(2) ابن جر العسقلاني» النكت على مقدمة ابن الصلاح (2/ 671-670). 

(3) ابن الصلاح. المقدمة- علوم الحديث (ص2322). وقد وجدته كما قال ابن الصلاح في بعضص 
من ذكر الحاكم. 

(4) المصدر السابق (ص 275). 

(5) امعد الابق رض 300-299 

(6) المصدر السابق (ص 303). 

(7) المصدر السابق (ص 306). 

(8) المصدر السابق (ص312-310). 

(#9 اشير الساق ١ض‏ 319 

(10) ابن حجر العسقلاني؛ النكت على مقدمة ابن الصلاح (2/ 622). 
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هذا ما تهيّأ لي سَؤْقَهُ من الانتقادات المنوجهة إلى الحاكم في تقعيد او تمثيل 
علوم الحديث,؛ ولم أقصد الاستيعاب وفيما ذكرت غنية إن شاء الله تعالى»؛ وشاهدٌ 
على أن هذا البحث ليس بذعا من البحوث الناقدة لحا جاء به الحاكم رحمه الله 
تعالى. والله تعالى أعلم. 





الفصل الأول 
تعريف المعضل في اللغة, وفي تطبيقات من تقدم 
الحاكم من الأئمة. وعلاقته بمعناه في أصل اللغة 








وفيه مباحث ثلاثة: 
" المبحث الأول: معاني وإطلاقات الإعضال 2# اللغة 
" المبحث الثاني:إطلاقات الإعضال ‏ تطبيقات المتقدمين 


_ الخلاصة وصياغة تعريف جامع 6 للمعضل عند من تقدام الحاكم 


الانقلاب الدلالي 





للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأنعنة 


المبحث الأول 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سيقه من الأثر 
مّةمصسص بسي سمع سس بسب سير 2 


معاني وإاطلافات الإعضال في اللقهة 


مدخل 

إن معرفة مدلولات أسماء علوم الحديث في أصل اللغة من الأهميّة 
بمكان؛ فإنّ القوم كانوا عرب ولم تكن هذه الشروة الدلاليّة اللفظية لتأتي من 
فراغ» بل هي دليل على مُكنة هؤلاء الأئمة- أعني أئمة الحديث- في اللغة, 
وإثارة قضية الاصطلاح لا يحتملها هذا الحيّز من البحثء. فإِنٌ تعريف 
الاصطلاح لا يَكَّلَُ عمل أئمة الحديث في تسمية علوم الحديث وأجناسه؛ 
فالاصطلاح في تعريفه القديم: عبارة عن اتّفاق قوم على تسمية الشيء باسم ماء 
ينقل عن موضعه الأول وإخراج اللفظ من معئى لغوي إلى آخر لمناسبة 
بينهما”'"» وفي تعريفه الجديد: لفظ منقول من معناه اللغوي إلى معنّى آخر متّفق 
علبدين طائفة خضو بة7: فجها. له آركاتا ثلاثة: اللفظيةه ونقل المعنى: 
والاثّفاق. وتصرّف المتواضعين على الاصطلاح- إن سلمنا بلفظ الاصطلاح- 
بتغيبر أصل اللفظة ونقلها عمًا هي عليه في مبدثها- ليس بالكبير بحيث يحيلها 
عن معناها بالكليّة. بل هو- لو حصل- تغيير طفيفء بتقييد إطلاق أو تخصيص 
عموم أو بنحو ذلك...؛ بل إِنّ وضع الأثمة المتقدّمين تعريفاً لعلم من علوم 


(1) الجرجاني» علي بن محمد؛ التعريفات (ص44). 
20( خسارة نمدوم حمل علم الصطلح وطرائق وضع المصطلحاثت قٍُ العربية (14). 
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الحديث لم يكن يقعْ إلا نادرأًء ولأسباب تخصوصة:. وليس هذا البحثُ موضع 
الإفاضة في ذكره”". 
وفيما يختص بمحل البحث: فقد تنوعت معاني الإعضال في اللغة بما ذكره 
أئمتها فروعاً عدة؛ يمكن إرجاعها في الجملة إلى ثلاثة معان أصليّة تلم شتات 
- المطلب الآول: عرض أقوال أئمّة اللغة 
- المطلب الثاني: تحليل الأقوال 


المطلب الأول: عرض أقوال أثمئىّ اللغىّ 


جاء في كتاب العين”* المسر 80 للفراهيديء الخليل بن أحمد (ت175): 
وداء عضال: إذا أعبى الأطباء وأعضلهم فلم يقوموا دهع تافر معضل : 
يغلِب الناس أن يقوموا به. 


(1) ينظر: إدريس العبد؛ المصطلحات التى احتاجت للتعريف النظري في عصر الرواية الأول 
أسباب ذلك وآثارٌه. (بحث غغطوط). 

(2) الفراهيدي. الخليل بن أحمد. العين (باب العين والضاد واللام معهما) (عضل) (278/1). 

(3) لا أشكك في النسبة كُلّْهاء ولكن أشك في كليّة النسبة! قال ابن فارس في مقاييس اللغة 
(1/ 346 و353 و437): وني الكتاب المنسوب إلى الخليل.... وينظر كذلك: الأزهري. تهذيب 
اللغة (1/ 7 و28).: وقال النووي في حرير ألفاظ التنبيه (1/ 290): 
ورأيت في العين الكتاب المنسوب إلى الخليل» وإنما هو من جمع الليث عن الخليل". وإذا كان 
الآمر كما يتول النووي فإِنّ ذلك لا يضر نسبة الكتاب. فغالب مادّته للخليل» وكذلك فكرته 
فالتجوز في نسبته لا حرج فيه. والله تعالى اعلم. 


صصح يرل ال ري 
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وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت224): | 

قال الأموي: قوله: أعضل بي. هو من العٌضالء وهو: الأمر الشديد 
الذي لا يقوم له صاحبه يقال: قد أعضل الأمر» فهو معضيل. ويقال: قد عضّلت 
المرأة تعضيلاًء إذا شيب الولدٌ فخرج بعضه ولم يخرج بعض. فبقي معترضاً. وكان 
أبو عبيدة يحمل هذا على الإعضال: 

الف في الأمر ويراه منه فيقول أنزلوا بي أمرأ معضلا لا أقوم به. 

وقال ذو الرمة: ظ 

ول أقذف لؤمنة حصان بأمر الله موجبة عضالا"". 

وفي أوائل مّن علمت من المصئفين في اللغة جَمّعْ ابن الأنباري» أبو بكر 
محمد بن القاسم © (ت328) شتات فروع هذه المادة (العين والضاد واللام) 
فقال: 

وقولَّهُم: جاءً فلانُ بِمُعْضِلَة: 

قال أبو بكر: معئاهُ جاء بخصلة شديدةء وكلمة عظيمة لا يُهكَدَى لِيِثلهاء 
ولا يوْقَفْ على جوابهاء مِنْ قول العرب: داءٌ عُْضال» ومُعْضِلٌ» إذا كان شديدا 
لأ ئيعدى لدوائده ولآايوقفة على علاجو .. وثقال: قد عَضْلَت المرآة تتضيلة 
فهي مُعَضّلُ ومَعَضْمُلَة إذا تشب وَلَدُها فَلَمْ يَخْرُجْء ويقال: جيش معضّل به 
الفضاء: إذا ضاق به الفضاءء فلم يقر على نفوذه منه.... ويقال: فلان عضاة 


(1) أبو عبيد؛ القاسم بن سلام الهروي. غريب الحديث (3/ 282). 

(2) قد تقدّمَهُ قولُ الطبريء أبي جعفر محمد بن جربر قد سبقه إلى ذلك في تهذيب الآثار/ مسند ابن 
عباس (1/ 185-184).: فليراجع فإنه رائق» لكنه في فروع المادة لا في أصوهاء وليس مُصَّفا 
ختصاً باللغة. 





43 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمنتة 


من العْضّل: إذا كان داهية لا يُهتدى لمكره. يقال: قد أعضّل بي القوم: إذا اشتدٌ 
أمرهم علي....ويقال: رجل عضيل: إذا كان قوي العضّلء.... ويقال: عَضَلْتْ 
المراةء اعيلباة زو اعيلين؟ عفن ؛ إذا حبسئُها عن التّرويج» وطوّلت عليها 
اليِدّة: قال الله قدَ: (زفلا تَعْضْ لسن أن تكن أزواجَجك *) 
اسورةالكرة:232]. 2 

وقد رَدّْد عامّة هذه العبارات من تلا ابن الأنباري» وتتميماً لقوله» سأئبت 
مالم يَرد في النقل عنه آنفاً: 

قال الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد (ت370): 

والأمر المعضل: الذي قد أعيا صاحبه القياءٌ ب3 

وقال الجوهريء. إسماعيل بن حماد (ت393): 

وعضّلت الأرض بأهلها: غصّت”. 

واغتنى ابن الآثير الجزريء أبو السعادات المبارك بن محمد (ت606) بما 
هو من موضوع كتابه: الآثار التي وردت فيها لفظة من ألفاظ مادة (عضل). 
فذكر أوَّلاً الأصل الذي استنبطه جمعاً لمفردات الباب» فقال: 





(1) ليست ف طبعة فار الرشيد. 
(2) ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم؛ الزّاهر في معاني كلمات الئّاس (1/ 453-452) برقم: 
5 ط/ مؤسسة الرسالة. و(1/ 561-560) في ط/ دار الرشيدء وسمّاه (الزاهر) حسب. 

(3) الأزهري؛ أبو منصور محمد بن أحمد. تهذيب اللّْةِ (302/1) مادة العين والضاد واللام: 

(ولعله يتقله عن الليغ): 
(4) الجوهري؛ إسماعيل بن حماد. الصحاح مادة: (عضل): (ص714). 








وأصل العضل: المئع والشدة يقال أعضل بي الآمر إذا ضاقت عليك فيه 
الحيل» ثم عد منه حديث عمر #ه: قد أعضل بي أهل الكوفة؛ لا يرضّون بأميرء 
ولا يرضى بهم أمير””". وفسّره بضيق ال حيل في أمرهم وصعوبة مداراتهم» وعد 
منه كذلك حديثه الآخر: آعوذ بالله من كل معضلة ليس ها أبو حسن. وفسّره 
بإرادته المسألة الصعبة أو الخطة الضيقة المخارج. وعد منه حديث معاوية 5ه وقد 
جاءته مسألة مشكلة فقال: معضلة ولا أبا حسن". وعد كذلك أثرَ الشعبي: لو 
ألقيّت على أصحاب محمد يه لأعضات به.”". وذكر حديث فاعضلت 
بالملكينء فقالا: ياارف إن عبدك قد قال مقالة .لا سدرى كيف تكتبها”؛ واثشر 
كعب لما أراد عمر ه الخروج إلى العراق»؛ قال له: وبها الداء العضالء وذكر أثر 
ابق غم وقد قال له آبودة زوحتك امراة شعهائيان 7 

وقال ابن منظورء محمد بن مكرم (ت711): 

وأصل العضل: المنع والشّدّة”» يقال: أعضل بي الأمرء إذا ضاقت عليك 
فيه الجيّل» واعقله الأمراغْلبّهُ. ..وحلفة عهال:-شديدة غير ذات سعرية»..: 


(1) الفسوي» يعقوب بن سفيان. المعرفة والتاريخ (3/ 79) بنحوه. 

(2) كأئه يتمثّل بقول عمر ذك. 

(3) ويروى: (عضّلت بهم)): وقد شرحه الأزهري في تهذيب اللغة (301/1) بقوله: أراد أنهم 
يضيقون بالجواب عنها ذرعاً لإشكاها. والأثر خرّجه ابن عساكر بإسناده في تاريخ مديئة دمشق 
(369/25). 

(4) الطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الأوسط (9249). 

(5) ابن الأثيرء النهاية في غريب الأثر (3/ 254) باختصار وتصرّف. 

(6) وقاله الزَبيْدِي في تاج العروس.ء مادّة (عضل) (30/ 1). 
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وعضل بي الامر؛ وأعضل بي» وأعضاي: اشتدء وغلّظ”. واستغلق: 
وأمرٌ معضل: لا يُهَكَدَى لِوَجْهه'”'. والمعضلات: التتدائك..©. 

وذكر عضل المرأةٍ من قبل وليّهاء وإعضالها إذا نشب ولدها في رحبها فَلَمٍ 
يسهل خروجة. 

وجعل الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري (ت427) كل 

قال طاووس: لقد وردت عضل أقضية ما قام بها إلا ابن عباس. 

وكل مشكل عند العرب معضلء ومنه قول الشافعي: 

إذا المعضلات بعدن عنى كشفت حقائقها بالنظر”. 

وقال محمد مرتضى الزُبيدي (ت1205): 

... والمعضل من السهام- كمحدّث-: الذي يلتوي إذا رمي ا 


(1) قال ابن دريد؛ أبو بكر محمد بن الحسن في جمهرة اللغة (2/ 904): وعضل بي الأمرء وأعضل 
بي: إذا غلظ واشتد؛ ومنه قولّهم: أمرٌُ عَضيل. 

(2) وانظر الرازيء مختار الصحاح (ص438). وقد ضبطّت في طبعة دار المعرفة لأصله الصحاح 
كر الشكاد! 

(3) ينظر ابن منظورء محمد بن مكرم؛ لسان العرب (13/ 480-477). 

.)179 /2( الثعلي؛ أبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري؛ تفسير الثعلي‎ (4١ 

)05 الزبيدي» تاج العروس (5/30) في مادّة (عضل).» ويُنظر ابن سلام. غريب الحديث 
(ت3()224/ 2853-281). 
وقال محمد بن عبد الباقي الزرقائي» في شرحه على البيقونيّة (ص154): ويقال له أيضاً: 
المشكل.... وقال الأجهرري في حاشيته عليه (ص155): فهو مأخوذ من أعضل علي الامرُ 
اشتكل ...و1 يذكر شاعده من اللغة على ما ذهب إليه. 


ممصتل ل ييز 
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وقال الغلامة الأديب محمود محمد شاكر - رح,ه الله- فى شرحه ' طيقات 
فحول الشعراء لابن سلأم (ت231).؛ شرحاً لقول ابن سلام: 
... وليس يُشْكِلٌ على أهل العلم زيادة الرواق ولا ما وضعواء ولااما 
وضع مْوَلْدونء وإِنّما عضل بهم أن يقول الرجلْ من أهل البادية مِنْ وَلَدٍ 
الشعراء؛ أو الرجل ليس من ولدهم.؛ فيشكل بعض الإشكال. فقال: 
عضل به الأمرء وأعضل به. وأعضله: اشتدٌ واستغلق وضاقت به الجيلء. 
فهو معضل لا يُهتدى لوجهه"". 
المطلب الثاني: تحليل الأقوال 
بالرجوع إلى النُقول المتقدّمة نجد فروع معاني جذر مادّة (عضل) تدور 
حول الأنواع التالية: 
1. شدة والتواء في الأمر. 
ان 
3 اما له تيعدى الرحيه: 
هذا فيما يتعلّق بالفروع» وأمًا جماع أصلهاء فقد قيل فيه أقوال ثلاثة: 
قال ابن فارس- أبو الحسين أحمد بن فارس (ت395): 
عضل: العين والضّاد واللام؛ أصل واحد صحيح يدل على شدّةٍ والتواء 
في الأمر...والأمر المعضل: وهو الشّديد الذي يُعبى إِصِلاحُهُ وتداركة... '. ثم 


)01 ابن سلا مء حمل بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء (47/1). حاشية امحقق» الحاشية 
برقم (1). 
(2) ولعلّ الضيق راجعٌ إليه كما في تعضل اجنين والبيضة. والله تعالى أعلم. 
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قال: قال الفرَاء: ما يأتينا خبر فلان إلا معضلة”'. وهو كذلك؛ فإنٌ المنع حاصل 
من الالتواء- كما مر في تعضل الجنين-» وعدم الاهتداء من شدة الاستغلاق» 
فلا ريب في جمع هذا الأصل فروع مادة (عضل). واختار غير ابن فارس أصولاً 
أخرى للمادّة» فقال الثعلبي أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري 
(ت427): 
وأصل العضل: الضيق والشدة يقال عضلت المرأة والشاة... ويقال ذا 
عضال إذا ضاق علاجه فلا يطاق ويقال عضل الأمر إذا اشتد وضاق2. 
وقال ابن الآثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت606): 
وأصل العضل المنع والشدة. يقال أعضل بي الآمر إذا ضاقت عليك فيه 
ا 
ثم قال: والمعضلات: الشدائد.... 
فاتفق مستنبطوا أصل الإعضال على معنى الشدّة. واختلفوا في مُلازمه: 
فِجَعَلّه ابن فارس: الالتواء. 
وجعله الثعلبي: الضيق» 
ورذه ابن الآثير إلى المنع. 
فأمًا المنع فهو نتيجة الالتواء أو الضيق» فيبقى التنازع بينهماء وإذا كان 
التعلبي قد أخذ الضيق من نشوب الولد في الرحمء فهو لا ينسب إلا لالتواء. 


(0) ابن فارسء أحمد بن فارسء مقايبس اللغة (4/ 345).: باب العين والضاد وما يثلثهما (عضل). 
وذكر ذلك أكثر ذلك علماء اللغة من عاصره أو تآخّر غنه. 

(2) التعلبي؛ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري؛ تفسير الثعلبي (2/ 179). 

(3) ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الأثر (3/ 254). 
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والضيق فيما بعد الرحم؛ لكنّه يسلم له تعضيل الأرض إذا قبل إِنّه بمعنى 
اله ع لكل غير أنه منازع بمعلى العو ناي وسيبها الالتواء. والله تعالى أعلم. 
وتكاد تكون كلها وَاجَعة إلى ما قاله ابن فارس بدلالته على شذة والتواء 


ف الأمرء وشواهدها صور م فيها حقيقة معنى اجتماع حروف هذه المادة. 


(1) ابن مييْدَه: أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي. المحكم والمحيط الأعظم (1/ 407). 
وعضل بهم المكان: ضاق؛ قال أوس بن حجر: 
ترى الأرض منا بالفضاء مريضة معضّلة مئا بمجمع عرمرم 

(2) عند موسى بن محمدء في معبجم الأفعال المتعدية بحرف (صن 241): 


و(عضل) بهم الفضاء. إذا مص بهم» من عضلت الحامل إذا نشب ولدها في بطنهاء قال أوس. 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمي 


المبحث الثاني 
إطلاقات الإعضال في تطبيقات مَن تقدّم الحاكم من الأئمة 


مدخل 

إن دراسة إطلاقات أثئمّة السّنّة المتقدّمين لأسماء علوم الحديث هي غاية 
فخ علوم الحديث. وبحث مقاصد ألفاظهمء والأحكام المترثّبة عليهاء من 
الواجبات الْحتّمة على الباحثين في علوم السنّة عامّة؛ ذلك أنّ البحث إنما هو في 
ترائهم النقدي» وتركتهم العلميّة» فينبغي لزاماً الرجوع إلى لسانهم فيما جروا 
عليه» واستكناه مقاصدهم فيما رموا إليه» من كل لفظة أطلقوها حُكماً وتعليلا؛ 
ثمّ صياغة التعريف المناسب لذلك المُصطلح في ظلّ سياقه التطبيقي. 


ومن تأملي لإطلاقات من تقدّم الحاكم من الأئمة لمصطلح المعضلء ظهر 
لي انقسامها قسمين اثنين» الأول: إطلاقات على آفراد غير محتملة تمن انفرد بهاء 
أو من وقع التفرّد عنهم من الأئمّة: والثاني: إطلاقات على المخالفة بأيّ نوع من 
أنواعها المعروفة» من رفع موقوف. أو إسناد مرسلء أو قلب إسناد.... بشرط 
موافقة القيد اللغوي بمعنى الإعضالء فلا تكون المشالفةٌ خطأ هيا يقع مثله لكبار 
الثّقات. وأتناول في هذا المطلب القسم الأول. وفي تاليه الثاني. 
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المطلب الأول: إطلاق الإعضال على التفرد عند من تقدام 
الحاهكم من الأثمىن 

المسأل الأولى: نصوص الأئمىن المتقدمين في إطلاق الإعضال على التفزد 

الحاكم على أفرادٍ غير محتملة” ' تمن تفرد بها ومن هؤلاء الأئمة: 

الجوزجاني» أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب (ت259): 

قال في ترجمة (أبي المهدي. سعيد بن سنان الحمصي (ت2))168. 

25 أحاديثه أخاف أن تكون موضوعة! لا تُشبه أحاديث الناسء كان أبو 
اليمان يثنى عليه في فضلهء وعبادته. قال: كنا نستمطر به. فنظرت في حليثه؛ فإذا 
أحاديثه معضلة. فأخبرت أبا اليمان بذلك» فقال: أما إن يحبى بن معين لم يكتب 
منها شيئاً. فلمًا رجعت إلى العراق» ذكرت أبا المهدي ليحيى بن معين؛ وقلت: ما 
منعك يا أبا زكريا أن تكتبها؟ قال: من يكتب تلك الأحاديث؟! فو أيلة وقع 
غليها؟! لَتْلكَ كفت منيانيا أبا إسحاق؟! قلت: كتبت منها شيئاً يسيراً؛ لأعتير 
به. قال: تلك لا يعتير بهاء هي بواطيل. 

وسعد بن سنان الحنفي أو الكندي أبو مهدي الحمصي: متروك؛ ورماه 
الدارقطنى وغيره بالوضعء من الثامتةق مات ستة ثلكث أو ثمان وستين ١‏ ا 
(1) ولا حاجة إلى التنبيه على أن المقصود هنا هو التفرد الذي قامت على خخطأه الدلائل» وهو هنا 

أدعى للرد نظرا لكونه غير حتمّل. 
(2) الجوزجانيء إبراهيم بن يعقوب, أحوال الرّجال (301). 
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ومثله ف ثر حمة ( عن الله بن يزيد الأودي) !2 و(عمرو بن ا 


و(ضيارة بن عبد أ و(حماد ابن حيسى الأبح)”. و(روح بسن جناح) - 


و(الوزير بن عبد الله)”. 

ومنه قول أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت365) في ترجمة (أحمد 
بن محمد بن عمرو بن مصعب بن بشر بن فضالة أبو بشر المروزي): 

يُشبّه على الناس أنهم حدّثوه بما يروي عنهم؛ وقد حدّث عن خالد بن 
أحمد- أمير بخارَى- عن أبيه؛ عن سعيد بن سلمء عن ابن جريج. عن حماد بن 
سلمة؛ عن أبي العشراء؛ عن أبيهه أن الني يد سئل: أما تكون الذكاة إلا في 
الحلق أو اللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال الشيخ: وهذا 
الحديث معضل عن ابن جريج عن حماد. لم يروه غير أبي بشر هذا”. 


(1) الجوزجانيء أحوال الرجال (290). 

(2) المصدر السابق (297). ونقله ابن عديء أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني؛ الكامل في 
ضعقام الرجال (117/5) بلفظ: معضلة متكرة والذئى فى أحوال الرجال: مناكير. فلتتظر 
الأصول. 

(3) الموزجاني. أحوال الرجال (314). 

(4) المصدر السابق (196). 

(5) المصدر الساية (275: 


(6) المصدر السابق (315). 
(7) ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 207-206). وينظر (1/ 297 و380). 
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حدثنا أحهد بن مخمد بن سليمان القطان. سيالة: ثنا الحسن بن مدرك: ثما 
الفضل بن سلام- وقال أبو علي: وكان الفضل عندي لم يكن با حال التى يحمل 
عنه- عن معاوية أي العوام. قال أبو عوانة- وأنا رأيته كان وبكلة ضلكاً-: فا 
غحمد بق/ ابت عن أبيه عن أنس بن مالكء عن الني ي. قال: عليكم 
بالججامة يوم الخميس؛ فإنه يزيد في الإرب. قيل: يا رسول الله! وما الإرب؟ 
قال: العقل. وهذا حديث معضلء لا يرويه غير الفضل هذاء وهو بصري. ولا 
أعرف للفضل شيئاً غير هذا الحديك”7؟". 
المسألت الثانيت: علاقت إطلاق الإعضال على الأفراد غير المحتملة 

بالأصل اللغوي 

إن المفاريد التي تقدّم سياقها في المطلب الأول من المبحث الثاني هي 
منكرات لم يهتدٍ الآئمة إلى وجه الصواب فيهاء فلم ئرد من حديث من يُركَنْ إلى 
روايته من وجه رواية المتفرد» ولا من وجه آخر مخالف له رفعاً ووقفأء أو إرسالاً 
ووصلاً...؛ وإعضال هذا الصنف أشد مضاضة من الصنف الثاني- أعنى 
المخالفة-؛ فإِنّ للمخالف أصلاً يُرجع الله فاللقطب فى إحالعه الرواية عدن 
وجهها أهون, وهذه هي علاقة الإطلاق اللاصطلاحي بمعناه في أصل اللغة» فهي 
أحاديث شديدة الالشواءء كأئها نشبت في أفواه غغارجها وتعضّلت وعسّر 
إخراجهاء وهي مندرجة في المعنى الذي عقده ابن فارس أصلاً للباب- وقد 
تقدم- في قوله: 

عضل: العين والضّاد واللام» أصل واحد صحيح يدل على شدَةٍ والتواء 
في الأمر...والأمر المعضل: وهو الشّديد الذي يُعيي إصلاحُة وتداركة... '. وهذا 


(1) المصدر السابق (8/ 636) نشرة د. مازن السرساوي. 
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الأمرُ كائنٌ في ما أطلق عليه الأئمة الذين تقدموا الحاكم لفظ الإعضالء وبيانه 
في شرح مناسبة قول الجوزجاني في (حماد بن يحيى الأبح): 

روف عن الزهرى حديئاً مُعقلاً» سعد :من يرهم ان الحديث كان 
يَحَدث به الوقاصي. 

والحديث ذكره ابن عدي: 


الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النى يد قال: يعمل 
بُرهة بكتاب ال كم يُعمَلٌ برهة يسن رسول الله يه ثم يُحمل بُرهة بالرأي. فإذا 
قالوا بالرأي فقد ضلوا وأضلوا. قال ابن عدي أمليت هذا الحديث من حفظي. 
وجو كما قال احل بد عدتصى: على الم ]نكداء اله“ كلا اتفره يذاعق 
الزهري على جلالته وكثرة تلاميذه'” » ول يَحْدَهُ أحدٌ في طبقاتهم؛ ولا تحدمل 
جلالة الزهري مثل هذا لمن بهذا الإسناد الرصينء وليس الأبح بالحافظ الذي 
يحتملُ التفرّد؛ فقد كان حماد بن يحيى يهِمْ في الشيء بعد الشيء””. ويزيد على 
ذلك ما ذكره الجوزجاني من كون الحديث إنْما يُعرف عن الزهري من رواية 
عثمان بن عبد الرحمن الزهريء وهو متروك مرميّ بالكذب””. 
(1) ابن عدي؛ الكامل (2/ 246). 


(2) المزي» أبو الحجاج يوسف. تهذيب الكمال (26/ 440-427) في ذكر الآخذين عنه وثناء 
الأكيةعلة. 


(3) البخاري؛ أبو عبد اللّه محمد بن إسماعيلء التاريخ الكبير (3/ 24). 
التهذيب (4493): عثمان بن عبد ال رحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الوقاصي 
أبو عمرو المدني؛ ويقال له المالكي؛ نسبة إلى جده الأعلى أبي وقاص مالك: متروك؛ وكذيه ابن 
معين:؛ من السابعة ميات 5 خلافة الرشيد 5 
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وقوله في ترجمة (روح بن جناح): 

ذكر عن الزهري حديثاً معضلا فيه ذِكْرُ البيت المعمور: فإن كان قال: 
سمعت الزهري أرجئّ ونظِرَ في أمره. والحديث الذي أشار إليه الجوزجاني قد 
خرجه أبن عدي من طريق روح: 

عن الزهري عن سعيد, عن أبي هريرة» عن الننى ي: في السماء الدنيا 
بيت يقال له البيت المعمورء حِيال الكعبة؛ وني السماء الرابعة نهرٌ يقال له 
الحيوان» فيدخله جبريل يك كل يوم» فينغمس فيه الغمسة؛ ثم يخْرجُ فينتفض 
التفاضة فَتَخِرٌ عله سبعون ألف قطرة فَيَخْلُقَ اللْهُ مِن كل قطرة مَلكأء يؤمروا 
(كذا) أن يأتوا البيت المعمورء فيطوفون فيه فيقفون ثم يخرجون مِنهُ فلا/ 
يعودون إليه أبدأء يُولّى عليه أحدهم؛ يؤمر أن يقدمهم من السماء موقفاً 
يُسَبْحون الله إلى يوم القيامة”'". وعقبه ابن عدي بقوله: ولا يعرف هذا الحديث 
إلا بروح بن جناح عن الزهري. فمثل أحاديث القصّاص هذه إذ يتفرّدُ بها مِمل 
روح" عن الزّهريء لا يُرتابُ في شدّة اعوجاجها تكلا بالأصل الجامع لمعاني 
الإعضال الذي مر التنويه به. 


(1) ابن عديء الكامل (3/ 145-144). 

(2) ترحمته عند المزّي. تهذيب الكمال (9/ 238-233). وعند العقيلي؛ أبي جعفر محمد بن عمر. 
في الضعفاء (2/ 59): لا يُحفظ من حديث الزهري إل عن روح بن جناح. هذا وفيه رواية من 
غير هذا الوجه بإسناد صالح في ذكر البيت المعمور. فروايته من وجه آخر ثما خفف وقعه على 
حال روحء فقد تبيّن أن للحديث أصلا عن غير الزهري وقد وهِمَ روح فجعله عن الزهري. 
واللّه اعلم. 
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التل ا ل ا ا 2 ات 11 __ 


روى عن الزبيدي عن الزهري حديثاً معضلاً: مَن مَنَحَهُ المشركون أرضأء 
اذ ارش ل . 

وكذلك قول أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت365) في ترجمة 
(أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب بن بشر بن فضالة أبو بشر المروزي) في 
روايته حديث: ظ 

حماد بن سلمة» عن أبي العشراءء عن أبيه؛ أن الننى ينه سثل: أما تكون 
الذكاة إلا في الحلق أو اللبة؟ قال: لو طَعَنْتَ في فخِذها لآجزأ عنك. من طريق 
ابن جريج عن حماد- أن إعضاله قد جاء مِنْ قِبَل جلالة ابن جُريج» وكثرة 
الآخذين عنه» مع غرابة حديث حماد» ورغبة الحدّثين في روايته وتشوفهم إلى 
درجه في مرويّاتهم: وكونه أصلا في أبواب الذكاة؛ ومع هذا كَلِه ينفردُ هذا 
الراوي- وهو مرفي بالوضه”- وهو مروّزي. وابن جريج مكي. 

وكذلك يدل له ما جاء عنه في ترجمة (الفضل بن سلام) في روايته 


حديث: 


أحدثنا موسى بن هارون وعبدان بن محمد المروزيء قالا: ثنا إسحاق بن راهويه: ثنا بقية بن 


الوليد عن الوزير بن عبد اللّه» عن الزبيدي» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن 
الخطابء قال رسول الله 4: مَنْ كيده المشركون أرضاً فلا أرشن له هكذا تفرد به عن الزهري 
بهذا الإسناد. وعزاه ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية (9/ 482) إلى إسحاق بن راهويه 
وأبي يعلى. 

(2) ينظر: المزي» تهذيب الكمال (18/ 346-344). 

(3) ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان (290/1)؛ وسبط ابن العجمي: إبراهيم بن محمد. الكشف 
الحثيث عمن رمي بوضع المحديث (90). 
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محمد بن/ ثابت عن أبيه؛ عن أنس بن مالك؛ عن الني يه قال: عليكم 
بالججامة يوم الخميس؛ فإنه يزيد في الإرب. قيل: يا رسول الله! وما الإرب؟ 
قال: العقل”". وقد نص ابن عدي عَقِبَهُ على أنه لا يعرف للفضل شيئاً غير هذا 
الحديث. فراو لا يعرف لهُ غيرٌ حديث واحدٍ منكر ينفردُ به بإسناجٍ مشهورء هو 
أولى بمطابقة المعتى الذي ذكره ابن فارس أصاة لجموع معاني هذه المادّة. والله 
تعالى أعلم. 

ويلاحظ أيضا أنّ الذين نسب إليهم رواية معضلات كانوا جميعاً مطعوناً 
فيهم. 
المطلب الثاني: إطلاق الإعضال على المخالفة الشديدة 
مدخل 

المخالفة عند أهل الحديث تشتمل على وصل الإسناد المرسل؛ ورفع 
الموقوف؛ وقلب الإسناد بإحالته على غير من لا يُعرّف عن غيره» وإدراج: 
واضطراي» وتو ذلك يشرط كرق الجاتب المقابل للمقالف اقوى مه 
جانبه- أو التقابّل والتساوي في حال الاضطراب- بحسب دلائل الترجيح 
وفرائنه» وما كل مخالفةٍ تُعَدُ إعضالأًء إنُما شرط الإعضال- كما يظهر من فحوى 
ماذته في اللسان العربي» وتتبّع إطلاقات الأئمة- كونه ملتوياً التواءٌ شديداًء 
بحيث لا يُهتدى لوجهه. فالمخالفة الموجِبّة للإعضال هي مخالفةً غير محتمّلة: إِمَا 
أن تكون عن لا محعبل آو ها لا يُحَمّلء أو عمّن لا يحتسل غنه المتكر من 
الثثقات. فترى المعضيل ينفردُ به أو يخالف العدد تمن هم فوقه في الثقة؛ والكثرة: 





)01 ابن عديء الكامل (8/ 636) نشرة د. مازن السرساوي. 
(2) ذكر ابن حجر كثيراً من أوجه المخالفة في نزهة النظر (ص 129-124). 
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والاختصاص بالشيخ المروي عنه- في وجه مشهور عمن دار المحديث عليه؛ 
لبس قاعن بوسيه إل نا لا توتدى اليد بإحالتة إلى إسناد أخير لا يعرف أغل 
الحنيث 15 الحليك من طرينه او بوكيل عرسل مشير, الأريال عن الثقات: 
وكذلك برفع موقوف مشهور الوقفء وأحياناً ما يكون بالنقص أشبه؛ فلا يحتمل 
الوتمام عن الثقات؛ أو يكون الحديث منكراً إسناداً أو متنأء ويُجعَل من رواية ثقةٍ 
ليس من العادة أن يروي مثله- من مثل المتون المنكرة بالأسانيد النظيفة» كأن 
يكون اللفظ لا يُشبه كلام النبوة» ويُركب على إسئادٍ رصين- ومن ثم قلا يختمل 
أن تصح نسبته إلى الإمام المروي عنه؛ لأنّ تعصيب نسبة الوهم والتكارة بالراوي 
الأدنى أولى من تعصيبها بالإمام او الثقة» وهو على هذا وذاك فوقه في الإسناد. 
فالإسناد يمرٌ بذاك المطعون فيه قبل أن يصل الثقة'''» فيستدعي حينذاك الوصف 
بالتكارة أو الإعضال؛ وإطلاق لفظة الإعضال في هذا الباب من ألفاظ الآئمّة- 
شحيحة جدَأء وغالب ما يطلقون في هذه المواطن ألفاظ النكارة والبطلان. 
والشخطئة ونحوهاء وساعرى البحث في هذا المطلب على مسائل: 

الأولى: إطلاق الإعضال على قلب الإسناد. 

والثانية: إطلاق الإعضال على إتمام الإسناد 


والكائفة: إطلاق الاعضال عليهما فعا خال تحققهسا في الرواية؛ إن 
الإعضال قد يقع مجمع الراوي الأمرين معاء بأن يتم الحديث الذي ترجّح 


وأعقبدٌ المسألة الأخيرة لذكر رابط الاستعمال الحديثئي للإعضال في هذه 
المسائل بأصله اللغوي. 


(1) منه ما ذكره ابن إلى حاتم في كتاب العلل (565 810 394 407 1024) وغيرها. 
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المسألي الأولى: إطلاق الإعضال على قلب الإستاد 

وحقيقة القلبي: تغييرٌ مّن يُعرَفُ بروايةٍ ماء بغيرو عمداً أو سهوأ... ثم 
تارة يُقلبْ جميع المندء وكرة بع 1 ومنه كثييرٌ كما قال فيه النقاد: (يروي 
المعضلات عن الثقات)؛ ونحوها؛ فإنَ استنكار الرواية عن الثقات تكون بهذه 
المثابة» كما تكون بتفرّدٍ غير محتمل عنهم؛ -ومعلوم أنّ المقلوب تفرد به مُعضِلّه 
لأنّه إن توبع عليه متابعة صالحة للاعتضادٍ توجّهت نسبة التغيير إلى من فوفّه: 
فإمًا أن يُصحح الوجهان الواردان عن المدارء أو أن يُحكمَ بالاضطراب بحسب 
القرائن المرجّحة لأحد الجانبين- وقد تقدّم ذكر التفرّد. 

وقد يظهر من مجمل صنيع الناقد. كما في قول محمد بن يحيى الدَهْلي 
(ت2538) في حديث إسحاق بن راشد عن الزهري» عن عبدالله بن كعبء. عن 
أبيه» قال: نهى رسول الله © عن نكاح المتعة في غزوة خيبر» ونهى أن يُقتل وليذ 
صغير أو امرأة. 

وقال محمد بن يحيى: وقد أعضل إسحاق بن راشد. وقَلّب الإسناد 
والمتن» فإن كان أراد حديث علي في المتعة: فقد أخطاء وإن كان أراد حديث 
الربيع بن سبرة: فقد أخطأ أيضاً.ء في قتل النساء والولدان» وأصاب بعض 
الأستاو. 


وحديث علي رضي الله عنه في المتعة ليس فيه قتل النساء والو لدان 


() السخاوي. محمد بن عبد الرحمنء فتح المغيث (2/ 133). وهذا الذي ذكرت: قلب الإسناد 
وهو الأكثر وقد يُردُ القلبْ على المتن. 

(2) ابن عبد البرء التمهيد (11/ 69-68). 

(3) البخاري؛ صحيح البخاري (3979): ومسلم بن الحجاج. صحيح مسلم (1407). 
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لكلف ددحت د :ماده «١‏ عتسع عه - .عدر لكهر هود ككل كو حدم باد كرد ةا 6د بز عرو كد تسا 1101 


وقوله: وإن كان أراد حديث الربيع بن سيزة فقد أخيطا- أيضا- قي قل 
النساء والولدان» وأصاب بعض الإسناد. فإن حديث الربيع بن سبرة عن أبيه 
ليس فيه غير استمتاعه بامرأة من بن عامرء على بُردٍ خَلق كان» وتنافسه مع ابن 
عمّه عليها وظفره بهاء وتحريم المتعة بعد ثلاث ليال قضاها معها”” , وأنّ ذلك 
كان يوم فتح مكة. 

وأصاب بعض الإسناد أنّه جَعَله من حديث الزهريء وهو كذلك بلفظ 
النهي عن المتعة”“»-وإن لم يكن قد تفرد به» والزهري يروي حديث النهي عن 
قتل النساء والولدان» من طريق بعض ولد كعب””» وهو عبد الرحمن بن كعب. 
مرسلاً. فأخطأ في جعله: عبد الله وفي وصله. وإسحاق بن راشد ليس في حال 
تؤهّله لأن يقبل منه صنيعه في حديث الزهري خاصّة” . والله تعالى أعلم. 


وقد يبيّن الناقدُ معنى الإعضال بكون راوي المعضلات يروي المقلوبات 
عن الثقات. كما فعَلَ ابن حِبّان؛ أبو حاتم محمد بن حِبّان البُستى (ت354) في 


تر حمة (سلام سس أبي خبزة): 


(1) مسلم بن الحجاجء صحيح مسلم (1406). 

(2) المعيدر السابق (1405). 

(3) مالك بن أنسء الموطًا (963): أبن شهاب عن ابن لكعب بن مالك» قال: حسبت أنه قال: عن 
عبن ارصن بن قعيم أله قال: لمن رتسل لك صلى الشدخلية وسلم الذين كلو ابن أبى تليق 
عن قتل النساء والولدان» قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق 
بالصياح» فارفم السيف عليهاء ثم أذكرٌ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأكف؛ ولولا 
ذلك استرحنا منها. 

(4) ابن حجر العسقلاني؛ تقريب التهذيب (350): إسحاق بن راشد الجزري؛ أبو سليمان: ثقة؛ في 
حديثه عن الزهري بعض الوهم. من السابعة؛ مات في خلافة أبي جعفر, خ 4. 
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كثير الخطأ معضل الأخبار. يروي عن الثقات المقلوبات. لا جوز 
الاحتجاج 7 


وما قلَبّه ما ذكره أبن عدي: 

سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال أفطر الحاجم والمحجوم قال الشيخ وهذا اختلف فيه على قتادة فقال الليث 
عن قتادة عن الحسن عن ثوبان وروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن عن علي وروي عن قتادة عن أنس وأما عن قتادة عن الحسن عن أبي 
هريرة أظنه يرويه سلاه””. 

وأمًا قول ابن عدي في ترجمة (عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان): 

حدثنا على» قال: ثنا عثمان ين عبد الله بن عمرى.ين عقمان؛ قال: ثنا 
عيسى- يعني: ابن يونس- عن الأعمشء عن مجاهد عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله #: أنا مدينة الحكمة: وعلي باها. وهذا الحديث لا أعلم رواه أحد 
عن عيسى بن يونس غير عثمان بن عبد اللّه» وهذا الحديث في الجملة معضل عن 
الأعمش.: ويروى عن أبي معاوية عن الأعمش. ويرويه عن أبي معاوية: أبو 


(1) اين حيَبّانَ أبو حاتم محمد بن حبان البُستي. المجروحين (430). 
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حََ دك ل عسل ا 52 


الصلت الهروي؛ وقد سرقه من أبي الصلت جماعة ضعفاء” ''. وقد أحاله عشمان 
على على ين يونس ورهن بحديث ابن ععاوية هق ارواية.آبى !لعل ريطي" : 


ثم إنّ المعضيل إمّا أن يحيل الحديث على غير من يُعْرَفْ به. وإمًا أن يرويه 
هو مشاركاً من انفرَة بهء ما تلقيناء وإمًا من تلقاء نفسه توهما أو عمدا: 

قال ابن حبّان في ترجمة (عمر بن هارون البلخي أبي حفص الثقفي): 

يروي عن ابن عروبة وابن جريج» وشعبة...كان نمن يروي عن الثقات 
المعضلات؛ ويدعى شيوخاً لم يَرَهمء وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه» قال محمد 
بن عمرو السويقي: شهدت عمر بن هارون ببغداد وهو يحدثهم؛ فيسأل عن 
حديث لابن جريج رواه عنه الثوريء لم يشارّك فيه فحدّث بهء فرأيتهم مزقوا 
عليه الكتب”©. فروى الحديث عن ابن جريج؛ وهو لا يُعرّف عن غير الشوري 
عن ابن جريج. 

ومنه ما يكون بإسقاط راو؛ تدليساً وتزييداًء كفعل (عمران بن وهب 
الطائي)؛ قال فيه أبو حاتم الرازي» محمد بن إدريس (ت277): 


(1) ابن عديء الكامل (5/ 177). 

(2) وينظر السناني. عصام بن عبد الله الموازنة بين منهج أئمة النقد المتقدمين والمتأخرين في الحكم 
على الحديث من خلال دراسة حديث آنا مديئة العلم وعلي بابّهاء مجلة العلوم الشرعيّة جامعة 
القصيمء المجلد (8): العدد (4) (ص1519- 1623). 
وبالنسبة لقول ابن عديء فمثله ما أورده في ترجمة (الحسن بن علي أبو على التخعي يعرف بابي 
الأشنان) في الكامل (2/ 348). 

(3) ابن حِبّانء المجروحين (655). 
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عيلرع عنه إسحاق بن مليماق 0 فهى أحاديث مستوية. وحذث محمد 
بن نحا لك تمويه- صاحب الفرابه د عن عمران بن وهب عن لسن أحاديث 

وبينه فول أبي زرعة الرازي. عبيل الله بن عبل الكريم رت 264): 

رأى أنس (كذا) رؤيا (كذا)» وحدث عن أنسء عن النى يِ أحاديث أبان 
عن أنمن : وقد ترك آياناً من الوسط. ورواها عن أنسن: أحاديث ناكد 0 
المسالي الثانيي: إطلاق الإعضال على إتمام الإسناد 

وهي معد اللَبّات من بحثنا هذاء ومنها قول الذهلي. أبي عبد الله محمد 
بن يحبى في رفع موقوف. وقول النسائيء. أبي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب 
(ت303) في وصل مرسلء وقد نكت بهما ابن حجر على تعريف الحاكم- في 
غير مناحى بحثنا هذا -. وأذكرهما هنا نحت هذه التر حمة وهذا العنوان وأذكر 


(1) لعله الرازي! وهو ثقة. 
(2) محمد بن خالد الحنظلي الرازيء المعروف بممويه. صاحب الفرائض...سئل أبو زرعة غنه فقال: 
هذا عم نصير النُحوي؛ رازي وقع إلى جُرجان. كان صاحب فرائض؛ وهو صدوق. ابن أبي 
حاتم؛ الجرح والتعديل (7/ 244)., وانظر: السهمي» حمزة بن يوسفء تاريخ جرجان 
(ص206)) رقم:694. وترجمته عند الذهي؛ في تاريخ الإسلام (351-350/16) برقم: 334 


نشرة عمر عبد السلام تدمريء ولم أجدها في نشرة د. بشار عواد معروف. 
(3) ابن أبي حاتم؛ اجرح والتعديل (6/ 306): وقوله في عفير بن معدان في كتاب العلل (2011). 
(4) أبو زرعة الرازي» عبيد الله بن عبد الكريمء سؤالات البرذعي (ص762-761). ووصف أبو 
حاتم أحاديثه بالإعضالء بينما وصفها صفيّه وقرينه أبو زرعة بالنكارة» وستأتي الإشارة إلى 
تقارب المشربين. إن شاء الله تعالى. 
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أما الدهلى» فنقل كلامه ابن عبد البرّء أبو عمر يوسف بن عبد البر 

وذكر محمد بن يحيى الذهلي في كتابه في علل حديث الزهري هذين 
الحديثين: مرور عائشة وترجيل النى يي وهما يعتكفان عن جماعة من أصحاب 
الزهري؛ منهم يونس. والأوزاعيء والليث. ومعمره وسفيان بن حسين؛ 
والزبيدي» ثم قال: 

اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك في ترجيل الني يه فلم يجامعه 
عليه منهم أحدء فأمًا يونس والليث: فجمعا عروة وعمرة عن عائشة؛ وأمًا معمر 
والأوزاعي وسفيان بن حسين: فاجتمعوا على عروة عن عائشة قال: والمحفوظ 
عندنا حديث هؤلاء. 

قال وأما القضة الأخرئ فى مرور عائشة :على المريق 7: 

فاجتمع معمر ومالك وهشيم على عمرة عن عائشة؛ وقال يونس- من 
رواية الليث- مرة: عن عمرة» عن عائشة: ومرة- من رواية عثمان بن عمر-: 
عن عروة وعمرة؛» عن عائشة. 

قال: وعثمان بن عمر أولى بالحديث؛ لأنّ الليثٌ قد اضطرب فيه؛ فقال 
مرة: عن عروة عن عائشة. ومرة: عن عمرة عن عائشة. وتبئهُ عثمان بن عمر 
عنهما جميعاً. وقد واطأهُ ابن وهب عن يونس في الحديثين/ جميعاء فصارت 


روايته عن يونس أولى وأثبت. 
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وأما شبيب بن سعيدء فإنّه تابع الليث على روايته عن يونس في القصة 
الأخيرة. فقال: عروة عن عمرة؛ عن عائشة. 

قال: فقد صح الخبر الآخر عندنا عن عروة وعمرة عن عائشة باجتماع 
يونس- من رواية ابن وهب-», وعثمان بن عمرء والأوزاعي- من رواية المغيرة, 
والليث بن سعد- من رواية ابن أبي مريم- عن عروة وعمرة عن عائشة: 
وباجتماع معمرء ومالك؛ وهشيم؛ على عمرة» وعبدال رحمن بن مهدي. وأبو 
نعيم» عن سفيان عن عبدالله بن أبي بكرء عن عمرة؛ أن عائشة كانت تجاور فتمر 
بالمريض من أهلها فلا تعرض له. فالحديئان عندنا محفوظان بالخبرين”'' جميعأًء إلا 
ما كان من رواية مالك في ترجيل النى يه فقط» إن شاء الله. 

قال: وقد روى ابن أبي حبيب ما حدثنا به أبو صالح الحراني» قال: 
حدثنا ابن هيعة عن ابن أبي حبيب؛ عن ابن شهاب. عن عروة؛ عن عائشة, 
قالت: كان رسول الله 2 يعتكف فيمر بالمريض في الببت فيسلم عليه ولا يقف. 
قال: وهذا معضل لا وجه له. إثما هو فِعْلُ عائشة» ليس ذكرٌ النى يك من هذا 
الحديث في شيء؛ وهذا الوهم من ابن يعة فيما نرى. والله أعله. 

ووجه إعضاله- كما تبيّنَ من عرض الذّهلي-: رفع الموقوف. 


(1) يعنى بالإسنادين. 
(2) ابن عبد البر التمهيد (8/ 321-320). ونقله ابن حجر مختصراً في التكت على مقدمة أبن 
الصلاح (2) وسمّى كتاب الذهلي: الزهريات. وأما الموقوف على عائشة من طريق الزهري: 
عن عروة؛ وعمرة بنت عبد الرحمنء عنها: ففي صحيح الإمام مسلم (297) من طريق الليث؛ 
برواية قتيبة بن سعيد؛ ومحمد بن رمح؛ عنه عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة بنث عبد ال رحمن: 
أن عائشة زوج 2# قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا 

. مارّة. وروي عن غيرهما عن الليث بأسائيد صحيحة. 
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وحديث ابن كعب (المرسل) في حادثة قتل ابن أبي الحقيق» والنهي عن 
قتل النساء والولدان- وقد تقدم ذكره-. 

وكانَ وجه إعضاله: إسنادُ المُرسّل» وفيه فائدة» وهي: وصف المعضل 
(وغن الموطول من الوجفية) يقلي:الاستاف والمتن: 

وقريبُ منه ما جاء من وصف الإمام البخاري عمر بن غياث بكونه 
معضل الحديث”''» وفي عبارة أخرى فيه نظ قد جاء توجيهها وبيان سببها عن 
العقيلي- أبي جعفر محمد بن عمر بن موسى (ت322). فقال: 

حدثنيى آدم بن موسىء قال: سمعت البخاري؛ قال: عمر بن غياث: 
كوفي؛ ويقال عمروء في حديثه نظر. وهذا الحديث حدثناه محمد بن عبد الله 
الحضرميء قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا معاوية بن هشام عن عمرو بن 
غياث: عن عاصم.ء عن زر عن عبد الله مرفوعاًء عن الني يَةِء قال: إن فاطمة 
أحصنث فرجهاء فحرمها الله وذريّتها على النار. قال أبو كريب: هذا الحسن 
والحسينء ولمن أطاع الله منهم. حدثنا محمد بن عمار بن عطية» قال: حدثنا أحمد 
بن موسى الأزديء قال: حدثنا معاوية بن هشامء قال: حدثنا عمرو بن غياث 
م عاسو عق ؤر عون عي الديخ مسو قال ]1 فاك اميلعت أرجته 
فحرمها الله وذريكها على النار. موقوفاً. هذا أولى'”. فإعضاله كان رفع الموقورف 
كما ظهر في هذا الخبر الذي أنكر عليه. 


(2) ا لعقيلي. الضعفاء (3/ 14 ). 
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ومن ذلك- أيضاً- ما جاء عن النسائي ما نقله الذهى أبو عبد الله محمد 


قال النسائي في عمل اليوم والليلة: نا يزيد بن سنان: نا مكيّ عن مالك عن 
نافع» عن ابن عمرء عن عمر. قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله يي أنهى عنهما 
وأعاقب عليهما: متعة النساء. ومتعة الحج'". قال النسائي: هذا حديث معضلء لا 
أعلم رواه غير كي وهو لا بأس به لا أدري من أين أني"©. 


(1) أبو عوانة؛ يعقوب بن إسحاق الإسفرائيتي؛ المسئد (338/2) برقم:3349: 'حدثنا يزيد بن 
سنان: نا مكي بن إبراهيم.... والطحاوي؛ أحمد بن محمد بن سلامةء شرح معاني الآثار 
(2/ 146).: وابن عبد البر؛ التمهيد (10/ 113-112 و365-364/23). 

(2) ذكره الذهي في تذكرة الحفاظ (1/ 366): وني تاريخ الإسلام (5/ 466-465). وقال محنّقه د. 
بشار نه م يقف عليه. ورواه أيضاً ابن عبد البر في التمهيد (10/ 113-112): ومكي هو ابن 
إبراهيم بن بشير التميمي البلخي (ت214 أو 215) وله تسعون سنةء وهو ثقة؛ وقد أخطأ في 
حديث آخر عن مالك: عن نافع» عن ابن عمرء لكنه ذكره المزي في ترحمته من تهذيب الكمال 
(28/ 482-476): قال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي/ مخط يده وسألته- 
يعني يحبى بن معين- عن حديث حدّث به مكي عن مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء أن النبى #ة 
صلى على النجاشي. فقال: هذا باطل وكذب. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: يقال إِنّ مكي بن 
إبراهيم رواه هكذا بالري وهو جائي من خراسان يريد الحج» فلمًا رجع من حجّه سيل عنه. 
فأبى أن يُحَدْثَ به؛ وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ عن بكر بن محمد الصيرفي: سمعث عبد 
الصمد بن الفضل يقول: سألنا مكي بن إبراهيم عن حديث مالك عن نافع» عن ابن عمرء أن 
الني 2# كبّرَ على النجاشي أربعاً. فحدثنا من كتابه عن مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي 
هريرة. وقال: هكذا في كتابي. وقال الخليلي: الخليل بن عبد الله في الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث (275/1): ثقة متفق عليه اخرجه البخاري في صحيحه؛ واخطأ مكى بالري (وذكر 
الحديث)... وهذا أخطأ فيه مكي من حفظه بالري: قاله ابو زرعة الرازي؛ وصوابه: مالك عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة عن الني #. فالظاهر أن الرجل ثقة؛ وقد فطن 
لا أخطأ فيه. وفي هذا دليلٌ- أيضاً- على أنّه لم يكن في روايته عن الإمام مالك بنفس درجته 
عن غيره. فلم يرقم ا مزي شِذة الترجمة- مكي عن مالك بن أنس- بغير (كن ق) أي : هي 1 
حديث مالك بن ألس للنسائي. والسئن لابه ماجه. 
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والحديث يروى عن آمير المؤمنين عمر فه بغير هذا الإسئاد مرسلا 
ومنّصلاء فأمًا المرسل فمِن طريقين: 

الأولى: من رواية أبي قِلابة عنه'"". 

والثانية: من رواية سعيد بن المسيب عنه'”. 

والإسناد المتصل من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر ". 

وهذه النصوّص تعلق بموضوع الانقلاب الدلالي التالي؛ في المطلب 
الأول: الجهة الأولى: جهة التطبيق المباشره المتمثلة في دراسة نصوص الآأئمة 
المتقدمين- وابن عبد البر ثمن تأخر عن الحاكم- في إطلاق الإعضال على عكس 
الصورة التى خصّها الحاكم بتعريف المعضل. 
المسألتّ الثالثي: إطلاق الإعضال على الأمرين معا 

وقد يقع الإعضال بالأمرين معاً- أعنى بقلب الإسناد وإتمامهء كما في 


قول ابن عدي في ترجمة (إسماعيل بن عياش): 


الإمام أبي أيوب السختياني (49). 
(2) سعيد بن منصورء الستن (854): نا هشيم: أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيبء أن 


عمر.... غير أنّ الدارقطني بعد أن رواه من طريق أخرى ضعيفة عن داود بن أبي هندء ذكر أن 
في إسناده وهمأًء وهو: سقوط أبي نضرة بعد داود. الدارتطني؛ العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية (182): ثم ذكر عَقِبَهُ طريقاً ضعيفة أخرى. 

(8) اعد بن عجبل» المسد (52/1)/. قرطية ومسلونين الحجاج» صحيح مسلم (1249): 
والنيهقي: اخد يق المسيت» الستتق الكبيرك الى (206/7). 
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حدثنا الفضل بن عبد الله بن سليمان الأنطاكيى: حدثنا عبد الوهاب بن 
الضحاك: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج. عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: رأيت التى 86 عسكا بأذن اليس وهو يقول: ماكدت حين كدخ كرا فيه 
الضأن» ولا كنت حين كنت أنثى من المعزء ولقد اجتمع فيك كل شيء. 
عياش عن ابن جريج. وغلط على ابن جريج. إِنّما رواه ابن جريج. قال« حلقف 
هذا الكلاه”". 

فأعضله- بالقلبي- بإحالة إسناده عن عكرمة عن ابن عباس.ء إلى أبي 
الزبير عن جابر: وأعضله ألغكء بالوتمام- بوصل إسناده قُِ الظاهر؛ وهو منقطع 
فيما بين ابن جريج وعكرمة. ثم هو موقوف فأسئدَه! وإسماعيل بن عيّاش يقع 
في مثل هذا إذا روى عن غير أهل بلده- الشام او حمص منها خاصّة-©. 

ومثله- أيضاً- ما ذكره ابن عدي فقال في حديث: 

دكا الساجي. قال*' سمعت إسماعيل بن أبي عباد الذارع يقول: حدلثنا 
عاد.بن سلمة عن تتادة؛ عن الس» أن رسول 46 قال الرهن مايه حدثناء 
محمد بن أحمد عن أبى مقاتل: حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد الحداد: حدثنا 


(1) ابن عديء» الكامل (2/ 93) نشرة د. مازن السرساوي. 

(2) ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب (473): إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي- بالنون- 
أبو عتبة الحمصي؛ صدوق في روايته عن أهل بلده؛ مُخَلْط في غيرهم؛ من الثامنة مات سنة 
إحدى أو اثنتين وثمانين» وله بضع وسبعون سئة. يي 4. 
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إسماعيل بن أميّة- بصري-: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة» عن أنسء عن الني 

قال الشيخ: وإسماعيل بن أبي عيّاد هذا لا أعرفه إلا بهذا الحديث» وهو 
حديك معضل بهذا الاستاو” : 

فإن الحديث إنّما يعرف مر سلا عن طاوس» أو عن أبي الزناد. أو عن 
معنى الإعضال الذي أطلقه ابن عدي. 
المسألي الرابعي: علاقىي إطلاق الإعضال على فحش مخالفي الراجح 

بالأصل اللغوي 

أمّا الأصل اللغوي للإطلاق الثاني فلا يَبِعْدُ عن أصل الإطلاق الأوّل؛ 
من شدّة خطأ من أحال الإسناد على غير وجهه الذي ساقه عليه الأقات» ما لا 
حتمله هلا الذي اله ولا من خيلا عليه فالتواؤه- والحال كزلك- بين وقل 
مر في الأمثلة في حال قلب الإسناد ما فَعَلَّ إسحاق بن راشد في حديث الزّهري» 


وهو مُضَّعّفُ في الزهري خاصة:؛ فإئه حتى على ما استقر عليه اصطلاح 


(1) ابن عديء الكامل (1/ 321). 

(2) ينظر: أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني, المراسيل (189) و (190) و(191) 
والبيهقي» السئن الكبير- الكبرى (6/ 41)؛ وذكره الدارقطني في السئن (32/3) فقال: 
إسماعيل هذا يضع الحديث؛» وهذا باطل عن قتادة؛ وعن حماد بن سلمة. والله أعلم. وقال 
البيهقي في السئن الكبير- الكبرى (6/ 40): والأصل في هذا الباب حديث مرسلء وفيه من 
الوهن ما فيه. 
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متاخرين من مصتّفي علوم الحديث؛ يُستتكر منه ما يتفرةُ به عن الزهري؛ فله 
فيه حكم تفرد المتعفاء ومخالفتهم. 

وفي مسألة إطلاق الإعضال على إتمام الإسناد. مرّ فِعلٌ ابن ليعة في رفعه 
حديثأ موقوفاًء وابن لميعة معلومة حاله؛ والمرفوع ما تتوافر هممٌ اللّقات على 
طَلْبِهِء وكذلك ما فَعَلَّ مكي- وإِن كانت حَالَهُ خيراً من حال ابن لهيعة-. حيث 
عَمَدَ إلى سلسلة هي من أصح سلاسل الأسانيد فأحالَ عليها- خطأ- حديثاً بغير 
إسئاده فرسلة. 


وما كان من اجتماع الأمرين معأء فقد مر فِمُلُ إسماعيل بن عيّاش 
الحمصي الشاميء في تفرده بحديث عن ابن جريج المكي؛ وقد مر ذكرٌ حال 
روايته عن غير أهل بلده. 

وكل هؤلاء الذينَ مر ذكرهم لا تحتمّل مهم المخالفة؛ لأسباب عدة؛ منها 
حالهم في آنفسهمء. وكذلك جلالةً من خالفوا الناس فيهم. وكثرة وتقده 
خالفيهم: ونكارة ما جاؤوا به". 
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فهذه كلّها إطلاقات موافقة لمعنى الإعضال في أصل اللغة» فهي روايات 
شديدة الالتراء. ما لا وجه له ]له الغلط. وائلّه تعالى أعلم. 


(1) تنظر مسألة المخالفة غير الحتملة من الراوي مواضع إطلاقات العلماء عند: الباجي. سليمان بن 
خلف ابو الوليد؛ التعديل والتجريح (3/ 1103-1102). ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري (10/ 53).: ولسان الميزان (2/ 415): وفيما يتعلق بالإغراب عموما: 
ابن أبي حاتمء كتاب العلل. (394. 1123. 1723: 2580). 
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الخلاصة واستنباط تعريف جامع لتطبيقات من تقدم الحاكم 
في إطلاقات المعضل 


قد مضى قول ابن حجر العسقلاني: وجدت التعبير بالمعضل في كلام 
الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البئّة" ' ثم ساق الأقوالء وأزيد 
فاقول: إئي لم أجد التعبير بالمعضل فيما سقط منه شيء ألبئّة! 

وكذلك لم أجد فيما نظرت فيه من النصوص أنّ النقاد نمن تقدّم الحاكم 


5 00 0 2 
قل وصبموا ثقة برواية الممشلدئك'*! 


وقد أحسن تفسير الإعضال صاحب المختصر في علم الأثر” بقوله: 


المعضل : هو بفتح الضاد. من: أعضِده الم فين أعضل الأمن فصار شَأن 
اللغويّ بما هو من شؤون الحديث النبوي؛ لأنَّهُ عاد فعرفه في (الاصطلاح) بأن: 


يسقط فبه أثناق فصاغداً: على أ وه كان . 


(1) ابن حجر العسقلاني؛ التكت على ابن الصلاح (2/ 575). 

(2) ومكي بن إبراهيم لم يوصم برواية المعضلات بوجه عام, إنْما حَمُلَ تبعة حديث معضل واحدء 
وهر وإن كان لق عمرماً لآ اله قد أتكر عليه روايته عن مالك غير هذا الحديث» ودع فى 
الحواشي بيان نزول درجته في روايته عن مالك. وإعضاله إعضال غخالفة. وهو أهون من 
إعضال التفرد. واللّه تعالى أعلم. 

(3) ولعله: محمد بن سليمان بن سعيد بن مسعود امحيوى. أبو عيد اللّه الرومي الحنفي» ويعرف 
بالكافياجي: ولد بككجة كي؛ من بلاد صروخان؛ من ديار ابن عثمان الروم قبل التسعين 
وسبعمائة تقريبا... ولعله توفي سنة879. السخاويء الضوء اللامع (7/ 259...). ظ 
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وفي ظل ما تقدّم نقلّه من عبارات من تقدّمٌ الحاكم من أئمّة النّقَدٍ في 
إطلاق الإعضال على الرواة والمرويّات؛ فإنًا إذا أردنا اشتقاق تعريف جامع 
لتطبيقاتهم في إطلاقات (المعضل) فإننا نقول إن الإعضال عندهم: 

وأشرح مفردات التعريف فأقول: 

أما (الخلل) فأقصد به ما يعتري الرواية من مجانبة وجه الصواب فيهاء 
وو ححا الصواب إِنّما يتقرّر وَفق قواعد الترجيح وقرائنه في دراسة الأحاديث 
المعلة. 

وأمًا (الاستغلاق) فهو: شد الالتواء "ل فلا تُعد الاوهام المُحتمّلة 2 من 
قبيل الإعضال. 

وز(لا وجه للحديث معه) لآه تفره أو غائلفة غير غخدئّلان؛ ووجه 
الحديث: وجه الصواب فيه ما يخالف الوجه الممنتَقّده وبيانه في قول محمد بن 

فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن يسفن الماضين ما يستتكره 
قارئه أو يستشئعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة. ولا معنى في 
الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك مِن قِبلِناد وإنما أَتِيّ من قبل بعض ناقليه إلينا؛ 


(1) وأذكر عنا يتاصيل ابن فارس للمعفيل في ماذة (عضا) من مقائيس اللفة (4ار345): المي 
والضاد واللام: أصل واحد صحيح يدل على شدّة والتواء في الأمر. 

(2) وإنْما تُحتَمَلْ الأوهام والأخطاء بقرب الخطأاء أو بكون الراوي قد رواه عن ضعيف. ونحو ذلك 
تما لا مجال للإفاضة في ذكره ههنا. 
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وأنًا إِنّما أدّينا ذلك على نحو ما أَدَيّ إلينا' “. فالمقصود بالوجه: وجة في الصحة 
يمكن أن يحمل عليه. 

وكما جاء عند ابن أبي حاتم» حين قال: سّئل أبي عن حديث روأه سعيد بن 
المسيب عن نضرة بن أكثمء أنه تزوّج يكرأ فاذا هي حُبلىء فقال الني يآ لها 
الصداق بما استحللت من فَرَجِهاء والولدُ عبدٌ لك» فاذا وَلَدَتْ فارجّمها. وقال 
بعضهم: وفرَّقَ بينهما. ما وجة هذا الحديث عندك؟ فأجاب أبي؛ فقال: هذا حديث 
مرسل ليس بمتصلء ورواه يحيى ابن أبي كثير عن يزيد بن نعيم؛ عن سعيد بن 
المسيب. لا يجاوزه» مرفوع» وما رواه ابن جريج عن صفوان بن سليم» عن ابن 
المسيب عن نضرة بن أكثم» ليس هو من حديث صفوان بن سليم؛ ويحتمل أن 
يكون من حديث ابن جريج عن ابراهيم بن أبي يحبى عن صفوان بن سليم؛ لآن 
ابن جريج يُدَلْسُ عن ابن أبي يحبى عن صفوان بن سليم غير شيء: وهو لا يحتمل 
أن يكون منه©. فكان وجهُ الحديث عند أبي حاتم هو وجه الصواب عنده'”. 


(1) الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الطبري- تاريخ الأمم والملوك (1/ 13). 

(2) ابن أبي حاتم؛ كتاب العلل (1259): وكذلك في (1957: 2416). 

(3) ولصطلح (وجه الحديث) إطلاق آخرء هو بمعنى: بيان معناه وما يؤلّف به بينه وبين الأحاديث 
الأخرى في بابه التى يوهم ظاهرها معارضته» كما هو عند أبي داود؛ السئن (4/ 145) عقب 
الحديث (4420): والترمذي. السئن (4/ 549) عقب الحديث (2303): وابن عبد البرء 
التمهيد (5/ 289): وابن حجر العسقلانيء فتح الباري (8/ 519: و9/ 347): وقد صرّح به 
البغوي فقال في شرح السنة (12/ 358): ... والأول هو وجه الحديث ومعناه. فقرئه بالمعنى. 
ومثله أن يكون على وجه التأويل: ابن معينء التاريخ (رواية الدوري) (3/ 396). وقد يقال: 
على غير وجه الحديث؛ ويقصد به: على غير سبيل التحديث؛» وهو ما فسره به العقيلي في 
الضعقاءء (2/ 194)بقوله: على غير وجه الحديث. يعنى: في المذاكرة.. وليس المقصود به 
(الوجه) في باب (الحديث المعلل): وهو ما يُعَرّفْ بأنّه: الطريق؛ أو 'صفة للإسناد أو المتن بعد 
المدار. اللاحمء إبراهيم بن عبد الله. مقارنة المرويات (1/ 45). 
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وقلت (للحديث) و أقل (للرواية) لاني ل أجدهم أطلقوا الإعضال 
على موقوف أو مقطوع. خلافاً للحاكم في النوع الثاني من المعضّل عنده- كما 
سياتي التعراض له إن شاء الله تعالى-. 


وأجد معنى الإعضال الاصطلاحي قريباً من معنى المتكر عندهم؛ فقد 
رأيت لفظيهما يتعاوران في إطلاقات الأئمة» كما في قول الإمام البخاري في عمر 
بن غياث: معضل الحديث” “. وفي موضع آخر قال فيه: منكر الحديث2» ومن 
رن بين إطلاق المعف ل و21 : في نكل والفووجاف الأ 5 1 دن 
عدي" والخطيب”» ورَبّما قرنت المعضلات بالبواطيل والموضوعات؛ ونحو 
ذلك. ولو كان رجع الأمر إليّ لعرّفت المُعضّل بالمُتكر؛ فإنّ الأئمّة كانوا 
يكيلون الأحكام في أوعية الألفاظ القريبة التي تؤدي ما أرادوا منهاء وم يلتفتوا 
إلى تخصيص بعضها بالدلالة دون بعضء وقصرها على ألفاظ بعينهاء كما تراه 
واضحاً في لفظي (الكذب) و(الموضوع)”؛ وكما تجده في قصة أبي حاتم 
وصاحب الرأي» وأسوقها تامّة لطرافتها: 


(1) البخاريء التاريخ الأوسط (2/ 259) نشرة زايد. 

(2) البخاريء التاريخ الكبير (6/ 155). ونقلهما ابن عدي في ترجمته من الكامل (5/ 58). 

)03( ابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق (36/ 43-42). 

(4) الجوزجانيء أحوال الرجال (290) و(297). و(275) 

(5) ابن حبان المجروحين (891) و(968): و(1222) وغيرها. 

)06 ابن عدي الكامل (127) وغيرها. غير أنّ أصرحها قوله- في (2/ 325)-: والحسن بن زيد 
هذا يروي عن آبيه وعكرمة أعادية معضلة.... وأحاديثه عن أبيه أنكر مما رواه عن عكرمة. 

(7) الخطيب. تاريخ مديئة السلام (4/ 248). 

(5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل (9/ 325). وابن عدي. الكامل (1/ 205): والخطيب؛ تاريخ 
بغداد (2/ 203 و9/ 49). والفصل للوصل المدرج في النقل (2/ 779). وابن تيمية؛ أحمد بن 
عبد الحليم؛ مجموع الفتاوى (17/ 464)): والذهي. ميزان الاعتدال (8/ 162): وغيرهاء وقال 
الجديعء يوسف بن عبد الله في تحرير علوم الحديث (920/2): وقد استعمل اللمتقدّمون 
(المعضل) وصفا للمنكر والموضوع من الحديث. 
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يقول جاءني رجل من جِلّةَ أصحاب الرأيء من أهل الفهم منهم؛ ومعه 
دفتر» فعرّضه علي, فقلت في بعضها: هذا حديث خطأاء قد دخل لصاحبه 
حديث في حديث؛ وفلت في بعضه: هذا حديث باطلء وقلت في بعضه: هذا 
حديث منكرء وقلت في بعضه: هذا حديث كذب. وسائر ذلك أحاديث صحاح. 
فقال: من أين علمت أن هذا خطاء وأنّ هذا باطلء وأنْ هذا كذب؟! أخبرك 
راوي هذا الكتاب بأنى غلطت وأئي كذبت في حديث كذا؟ فقلت: لاء ما أدري 
هذا الجزء من رواية مّن هوء غير أئي أعلم أن هذا خطأء/ وأن هذا الحديث 
باطل؛ وأنّ هذا الحديث كِب. فقال: تذّعي الغيب؟ قال: قلت: ما هِذا ادّعاء 
الغيب. قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلث: سل.عما قلت من يحمين مثل ما 
أحسين, فإن اتفقناء علمت أنَا لم جازف. ول تقَلْهُ إل بفهم. قال: من هو الذي 
يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة. قال: ويقول أبو زرعة مثل ماقلت؟ 
قلت: نعم. قال: هذا عجب! فأخذ فكتب في كاغذٍ ألفاظي ني تلك الأحاديث؛ 
ثم رجع إل وقد كتب ألفاظً ما تكلّم به أبو زرعة في تلك الأحاديث؛ فما قلت 
نه باطل» قال أبو زرعة: هو كذب. قلت: الكذب والباطل واحدء وما قلت إِنه 
كذب. قال أبو زرعة: هو باطل. وما قلت إِنّه منكرء قال: هو مثكر. كما قلت» 
وما قلت إِنهُ صحاح. قال أبو زرعة: هو صحاح. فقال: ما أعجب هذا! تتفقان 
من غير مواطأة فيما بينكما! فقلت: فقد (كذا) ذلك”' أن لم جازفء وإِئما قلناه 


بعلم ومعرفة قد أوتينا..."”. 


(1) عند الذهبى في سير أعلام النبلاء (254/13): فعند ذلك علمت ولعلّها الصواب. 
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فقد رأينا تعاورٌ التعابير والألفاظ وتقارْضَهاءٍ بجامع قرب معانيها في أصل 
اللغة بعضها من بعض. واللّه تعالى أعلم. 

وبعد فقد ظهر أن إطلاق الإعضال غالبه منصرف إلى لي الإسناد عن 
وجهه حتى يستغلق» وإحالة الحديث على غير وجهه الصحيح- إن كان له 
وجه- بقلب إسناده أو إتمامه- في ما رأيت من صور الاختلاف على وجهين-. 
أو بما لا يكون له وجهٌ صحيحٌ تخالف للمعضل مما هو من قبيل التفرد يما لا 
يجتمله المتفرد لدنوّ عرئيتهء ولا يُحَعَمَل'- من تكارقه- عن المتقراد عه الملالته فد 
تعمل أن تغلى تبعة الذكارة به: 

ويناسب أن يُذكر في هذا التعريف جملة اعتراضية- مع إمكان الاستغناء 
عنها- بعد (الحديث) هي: (إسناداً أو متناً)؛ لأنّه وكما تقدّمت الإشارة إليه أن 
الحاكم ومن تأخر عنه قد حصروا دلالة (المعضل) في مباحث الإستافء.يل في 
مباحث السقط منه خاصة. دون التفرّد والمخالفة ونحوهاء وهو ذات ما صنعوا في 
مصطلح المتكر”": كما أن الدكتور إبراهيم اللاحم قال حين عرف المعضل عند 


(1) أطَلِقّت الذكارة على المتن. صراحة في قول ابن حبان عند أبن الخوزيء العلل المتناهية 
(1/ 426): وابن عديء الكامل (173/1 و295 و343) وغيرها. والخطيب؛ تاريخ بغداد 
(110/4).ء وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق (54/ 385). وابن عبد الحادي؛ الصارم المنكي 
في الرد على السبكي (ص 68 و86). والذهيء سير أعلام النبلاء (9/ 358)) واطيثمي. جمع 
الزوائد (7/ 29)» والشوكانيء الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص186). وام 
الإشارة إلى نكارة المتن» فكثيرة» من مثل ما عند ابن أبي حاتم في كتاب العلل (53). 


7ل يبيب ب 
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تعبير عن شذة الخطاء أو قوّة العلّة في الإسبادء وتارة تكون خطاء أو 
سقطأ”''» والذي يميّزه السياق. لكنّ فضيلتة لم يُشر إلى إعضال المتن» وهو 
موجود- وإن كان نادراً- كما في قول ابن عدي ف ترجة (أشعت بن عظاف- 
يكتن آبا التهرد): 

... أشعث بن عطاف. عن سفيان الثوري. عن العمري. عن نافع» عن 
ابن عمرء أن الني كان يتختّم في يساره. 

قال الشيخ: وهذا حديث عن الثوري معضل الإسناد والمتن”. 

ولم أجد نصّأ آخر لنسبة الإعضال إلى المتون. والله تعالى أعلم. 


(1) لم أجد إطلاق من تقدّم الحاكم لفظ الإعضال على ما فيه سقطء كما مر التنبيه عليه. 
(2) ابن عديء الكامل (1/ 380). 
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ن تطبيقات من سيقه من الأتمنيّ 
الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من يمه ؛ 
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الفصل الثاني 
تعرير تعريف الحاكم للمعضل ودراسة أمثلته واثبات وقوع 
الانقلاب الدلالي في تعريفه عن إطلاقات من تقدمه من الأئمة 


وفيه مياحث خلاته: 
" المبحث الأول: تحرير تعريف الحاكم 
" المبحث الثاني: دراسة أمثلة الحاكم 
" المبحث الثالث: إثيات وقوع الانقلاب الدلالي ف تعريضف الحاكم 


عن تطبيقات من سيقه 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمر 


الفصل الثاني 
تعرير تعريف الحاعكم للمعضل ودراسة أمثلته واثبات وقوع 
الانقلاب الدلالي في تعريفه عن إطلاقات من تقدمه من الآئمة 


مدخل 

لا بْدٌ قبل الحكم على تعريف ال حاكم وتصنيفه. من تصوره تصورا دقيقاً 
فإنّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره؛ وقد درّج الحاكم في معرفة علوم 
الحديث على سياق أمثلة تطبيقيّة لما يُعرف به أو يذكرهُ من أنواع علوم الحديث. 
فيتحصّل للبحث في تعريفه ثيقان: التعريف النظري وهو التقعيدء والأمئلة 
العمليّة» وهي التطبيق. 

وحال الانتهاء من تصوير تعريف الحاكم» ودراسة أمثلته دراسة متأنيّة 
يقجه البحث إلى قياس مدى قرب مذهب الحاكم من تطبيقات من سَبَّقَهُ من 
الأئمّة؛ إذ هذا العلم أثري» يأثره اللاحق عن السابق» والحاكم نفسه في هذا 
اللصطلح نفسيه قد ذكر أنه كر تعريفّه عن علي بن المديني فمّن بعدّه من الأئمة' "'» 


(1) ذكر الجديع؛ يوسف بن عبد الله في تحرير علوم الحديث (2/ 0921) أنه وَجَدَ فيما ظاهرة أنه من 
كلام أبي داود في موضع من ستئه عقب الحديث (266) في كفارة إتيان الحائض: وهذا معضل» 
بما يتّفق في معناه مع ما عزاه الحاكم إلى ابن المديني» غير أن الجديع ذكر أله لم يتوئق من صحة 
نسبة هذه اللفظة إلى أبي داود» وأحال على تعليق محمد عوامة في تحقيقه للسئن. وهو فيها برقم 
(270): وقد أآشار هناك إى. أن هذا النص (وهذا معضل) وقع في حاشية النسخة (ع)؛ 
والنسخة من محفوظات الظاهريّة- كما في مقدّمة التحقيق-. وهي نسخة متأخرة (1098): 
وذكر الْحقّق أن حواشيها للمنذري؛ وقد دخل في متن السنن إِمّا بين معكوفين [ ] أو دونهما! 
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فالنظر حينئذ في مدى صدق هذه الدعوى. ومطابقتها للواقع في حال الموافقة» أو 
تجلية وجه التباين ومقداره في حال المخالفة. 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأثمم 
المبحث الأول 
تحرير التعريف النظري للحديث المعضل عند الحاكم 


المطلب الأول: شرح التعريف النظري لتلحاهكم 
مدخل 

تقدّم التنويه بكون الحاكم أول من عرف (المعضل) بتعريف نظري»؛ صاغة 
م عرفه من تطبيقات أئمة الحديث» أو إطلاقاتهم؛ والذين متب منهم: ابسن 
المدينى» فعلى هذا يكون من متحتمات البحث: النظر في تعريف الحاكم النظري 
للمعضل» وتلمين مواضع القوة فيه ومواطن الخللء واستبيان مدى مطابقته 
لتطبيقات الأئمة الذين ذكرهم الحاكم؛ وذكر انّ تلك النقول مستمده في صياغته. 
عنده على نمط واحدء فلذلك قسمه نوعين؛ وقسم الأولافدهما قسعين: ونض 
على نحريزه فنن الاشتراك مع نوع (المرسل)» وهذه هي نقاط الببحث ف هذا 
المطلب ومساكله. 
المسألتّالأولى: تعريف النوع الأول للمعضل عند الحاكم 

يقول الحاكم في تعريف النوع الثاني عشر من علوم الحديث (المعضل): 

١‏ ذكر إمام الحديث على بن عبد الله المدينى فَمَنْ بعذه من نوكا أن 
المعضل من الروايةا'' أت يكرة” إلى رسول الله صلى الله عليه واله اكثبر من 


(1) هكذا هو في مخطوطة عارف حكمت [لوحة:1/13]. وفي مطبوعة الدكتور معظم حسين 
(2) ليس في هذه النّسخة عبارة [بين المرسيل]» وأشيرَ إلى وجودها في غيرها في الهامش. 
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رجل: وأنه غير المرسّل؛ فإنّ المراسيل للتابعين دون غيرهى"'". وذكر مثالين لما 
عرف. ثم قال: فقد أعضل الإسناد الأول عمرو بن شعيبء والإسناد الثاني 
مسلمة بن عُلَى؛ ارلا سام احدا من الرواة وصّله ولا أرسله ععيما؟ واللدهان 
معضلان”””. وذكر قسماً آخر لهذا النوع؛ قي قوله: 
ولس كل نا كيه هذا معمفبل (كذا). فربما أعضل أتباعٌ التابعين 
الحديث وأتباغهم في وقت؛ ثم وصلاه أو أرسلاه في وقت". ومثشل له ببلاغ 


03) 


للومام مالك عن أبى هريرة رضى اللّه عنه! وقال متمما: 


(1) الحاكم. أبو عبد الله محمد بن عبد الله؛ معرفة أنواع علم الحديث؛ مخطوطة مكتبة عارف حكمت 
المحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبويّة برقم:74/ 231 [لوحة:1/15]. وقوله: فإِن 
المراسيل للتابعين دون غيرهم فيه مسألة عارضة؛ وهي: افتراع الحاكم قيداً للمرسل لم يُسبّق 
إليه؛ وقد زاد من قبل بقوله في [لوحة:11/ ب]: النوع التاسع من هذا العلم: معرفة المنقطع من 
الحديث» وهو غيرٌ المرسّلء وقل ما يوجد في الحفاظ من يِميّرُ بينهماء وقال في [لوحة:1/12- 
ب]: والنوع الثالث من المنقطع: أن يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي عنه 
الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسالء ولا يقال هذا النوع/ من الحديث: 
مرسل إثما يقال: منقطع. وقال في خاتمته: وكل من تأمل ما ذكرناه من المنتقطع علم وتيقن أن 
هذا العلم من الدقيق الذي لا يستدركه إلا الموفق والطالب المتعلم. وهذا الذي نفى الحاكم أن 
يكون من قبيل المرسل بنصه على تقييد طبقة الإرسال بالتابعين- هو الذي سمي فيما بعد ب 
(الإرسال الخفي)!! 
وما هو في غُنيةِ عن الاستدلال له يذكر الأمثلة: كون المرسل عند من تقدّمْ الحاكم لا يتقيّد 
بالتابعين» ٠‏ بل هو مُطلقَ الانقطاع. واللّه تعالى أعلم. 

(2) [لوحة:5 1/رب]. 

(3) في غيرها: بمعضل. 

(4) المصدر نفسه. 
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فينبغي للعالم بهذه الصنعة أن يميّز بين المعضل الذي لا يوصل؛ وبين ما 
أعضله الراوي في وقتء ثم وَصَلَّه في وقت"". ثم ذكر النوع الثاني: 

[أن يعضله]” الراوي من أتباع التابعين فلا يرويه عن أحدء ويؤقفه فلا 
يذكره عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله مُعضّلاء ثم يوجد ذلك الكلام عن 
سول الله صلى الله عليه وآله ختميية". 

والذي يتلخّص ما سبق: أن المعضل عند الحاكم نوعان: 

النوع الأوّل تحته قسمان: 

القسم الأول: مرسل أنباع التابعين فَمَن دوئهم”»؛ مما لم يصله مُعضِله في 
وقت آخر. وهو ما مثّل له بحديئي عمرو بن شعيب؛ ومسلمة بن علي. 

القسم الثاني: مرسل أتباع التابعين فمن دونهم؛ ثما قد وَصَلَّهُ مُعضِله في 
وقت آخر. وهو ما مثّل له الحاكم ببلاغ الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وأئّه قد روي عن الإمام مالك من ووجه آخر ظاهِرُهُ الانُضال. 

والنوع الثاني: الحديث الموقوف (المقطوع) على أتباع التابعين: إذا 
وجدت بداية لخر لذلك الكلام من وجه متصل عن رسول الله 5 من طريق 
التابعي نفسه أو غيره؛ وهذا مخلاف ما فهمه ابن حجرء وما أراد لي دلالة كلام 
الحاكم إليه» ليُخرجٍ الحاكم من الحرج الذي أوقعه فيه تناقض تعريفه مع مثاليه! 


(1) المصدر نفسه 

(2) لَحَنّ ترّج في الهمامش مصحّح بعلامة التصويب (صح). 
(3) الحاكم: معرفة أنواع علم الحديث [لوحة:16/ 1]. 

(4) ينظر: الحاكمء معرفة علوم الحديث (ص 26). 
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فالحاكم يقول في تعريف هذا النوع: أن يعضله الراوي من أتباع التابعين 
ثم هو يضرب الأمثلة بحديث الحسن والشعبي- كما سيأتي الكلام في ذلك إن 
شاء الله-. وقد تعقبه المؤتمن الساجيء فقال ابن ناصر: قال لنا المؤتمه”): كيف 


0 
لها 


[[يصح تصويره معضلاً للحسن وهو من كبار التابعين! ويقول: أن يعضله 
الراوي من أتباع التابعين بمثله في حديث الحسن؟!. 


فجعل ابن حجر دلالة كلام الحاكم على ما اختلف الرواة فيه على 
التابعي» بأن يكون بعضهم وَصَلَهُ مرفوعاً وبعضهم وَقَفَهُ على التابعي» بخلاف 
القسم الأول: فإنّه أعم من أن يكون له إسنادٌ آخرٌ متُصل أم لا. كذا قال ابن 
حجر! والأآمر الآخر أنّه خصه بأن يكون الوجهان عن التابعي نفسه. وهذا 
مخالف لتمثيل الحاكم بما أعضله الحسن ووْصل من غير طريقه؛ وإن كان موافقاً 
لتمثيله بحديث الشعبى؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وإني لأظن ظنًاً أنّ الحاكم إِنّما أخذ دلالة الأول من الثاني؛ فاقتصر على 
أجل جزأي الخلاف. وهو ما وصمه بالإعضال فعمم دلالته في كل ما شابهه دون 


(1) تكررت كلمة (المؤتمن). وهو: المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله أبو نصر الساجي 
المقدسي سمع الحديث (كذا) الكثير» وخرّج؛ وكان صحيح النقلء حسن الخط. مشكور 
السيرة: لطيفاء أشتغل في الفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي مدّة. ورحل إلى أصبهان 
وغيرهاء وهو معدود من جملة الحفاظ لا سيّما للمتون. ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقيء البداية والنهاية (12/ 178) في وَفيّات سنة 507. 

(2) في حاشية [لوحة:16/أ] من المخطوطة كلمة غير بيّنة لعلها قُصّت عند التجليدء وقد قرأها 
الدكتور أحمد فارس السلوم: (يصح). في تحقيقه معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه: بحاشية 
(ص 196)) فوضعتها كذلك. والله أعلم. 

(3) هامش [لوحة:1/16]. 

(4) ابن حجر العسقلاني؛ النكت على مقدمة ابن الصلاح (2/ 581). 
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التفات إلى ما كان شرطً له من قبل وهو ورود الخلاف. وإذا مجثنا عن مثال آخر 
لصطلح لا تظهر دلالته إلا من خلال النظر ني اختلاف ماء فالمقلوب) يحقق 
الغرض من :ذلك نحن لا نعرف 1ن في الإسداد قلبا إلا آنياتي الإستاد على 
الصواب من وجه أرجح من الأوّل؛ وكذلك (المتدرّج)» والمزيد في متٌصل 
الأسانيد... ولا أقول إِنّ المعضل لا تمكن معرفته إلا م خلال الاختلاف؛ فمنه 
قسمٌ يعرف بتفردٍ غير محتمل- كما تقدّم ذكره عمّن تقدّم الحاكم-. وإِنّما 
قصدت تلمّس منزع الحاكم في تعريفه المفترع. والله تعالى أعلم. 

ومن أهمٌ ما يُلاحظُ في هذا التعريف: أنّه مع ذكر الحاكم تفريعاته- 
عيدهب كلها اقساماً وأتواضاء والتمثيل لا بحدد يمكن عد كثيراً مقارثة مجبجم كتابه 
وعدد أنواع علم الحديث التى خصها- فإنّه لم يتعرّض لذكر ما ورد من صورة 
الإعضال عند من تقدّمه من التُقَاد في تطبيقاتهم العملية» بل ما ورد في تطبيقاته 
هو في جرح بعض الرواة برواية المعضلات! حفى يتستى لقاكل أن يقول: إن 
الحاكم قد تعرّض في تعريفه للمعضل لما كان من قبيل السّقط من أقسامه؛ أمًا 
مع ما ذكرنا من تفريعاته وأقسامه وأنواعه التى مؤدّاها واحد هو وصم الناقص 
بالإعضال- فهو مما يفتح باب الاعتراض بانقلاب الدلالة عليه وهو ما عُقد له 
هذا البحث. 


وعلى هذا التعريف- بأفسامه وأنواعه- ملاحظات أخرى أدنى أهميّة 


الأولى: في مُبتدأ التعريف. فقد ابتدأة بقوله: (المرسيل)- وتقدّمت الإشارة 
إلى كونه ليس في نسخة عارف حكمت-»: ثم فصل التعريف عن قسم المرسل» 
ولو قال: «الراوي) لكان أحسن. 
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الثانية: في منتهى الإسناد. حيث يقول إِنّ منتهى الإسناد المعضل: رسول 
الله ع وعلى هذا فإنَ التعريف أول ما يتعارض مع تطبيقات الحاكم نفسه في 
الرح برواية المعضلات! فحين يقول في تعريفه: أن يكون [بين المرسل] إلى 
رسول الله ... فإنه لا ينّسقْ مع قوله هو في عبد العزيز بن أبان القرشي: 'روى 
عن مسعر والثوري المعضلات”'» فليس متنهى إسناد هذه الترجمة رسول الله #ذ! 
بل إِنّه ليس بينه وبين الور واسطة!”” ونوح بن ذكوانء قال فيه: روى عن 
الحسن كل معضلة؛ منها صحيفة عن الحسن عن أنس”. وعبد الخالق بن زيد 
بن واقد الدمشقي: بروى عن بيه المعضلعت 7 ومحمد بن عبد ال رحمن البيلماني 
يروي عن أبيه عن ابن عمر المعضلات””7. ومحمد بن الحسن بن زبالة المخزومي 
روى عن مالك بن أنسء والدراوردي المعضلات”” , وعبّاد بن كثير الباهلي 


وروايته عن جعفر بن محمدء وهشام بن عروة» وعبد الله بن محمد بن غقيلء 





(1) الحاكم؛ المدخل إلى الصحيح (132). وعجب أمرٌ الحاكم؛ حيث يقول في المستدرك (3245): 
أخبرني عبد الصمد بن علي البزاز- ببغداد-: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي: 
حدثنا عبد العزيز بن أبان: حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن قيس الملائي؛ عن المنهال بن 
عمرو؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان لباس آدم وحواء مثل 
الظُفْرء فلما ذاقا الشجرة جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنةء قال: هو ورق التين. هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصحّح له آخر برقم (4830). 

(2) صرح بتحديث سفيان له في المستدرك للحاكم نفسه! (3245)» ولا ينقضي العجب مما تقدّم 
حتى ترئ في عقب هذا الإسناد قول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(350/2)) وجاء تصريحه عن الثوري في غير المستدرك أيضاً. 

(3) الحاكم المدخل إلى الصحيح (207). 

(4) المصدر السابق (137). 

(5) المصدر السايق (174). 

(6) المضدر الساق (2178 


سمشل ٠‏ لابب 
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والحسن البصري» ونافع فول ابن عمر؛ حَدّث عتهم بالمعضلات”“. وكذلك 
الزعيزعة”» و مهدي بن هلال”. وكلهم إئما نحا ني إطلاق الإعضال في 
تراجمهم ناحية الطعن, لا السقط! وهذا الذهول بين تعريفه وتطبيقه للإعضال له 
أخوات في نقده للرجال وجرحهم جرحا شديداء ثم تصحيح حديثهم الذي 5 
يعرف إلا من جهتهم ما تجد له أمثلة في المستدرك. 

وتمثيله بحديث الإمام مالك لا يتماشى معه أيضاً؛ فإِنٌ الانقطاع بينه وبين 
أبي هريرة 5ه» وليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولعله منه 
استتبط من استنبط عدم تقييد السقط بمنتهى الإسناه'”. 

وحكم بالإعضال على مالم يكن الانقطاع في منتهاه؛ فقال: 

أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل: ثنا يحيى بن أبي طالب: ثنا عبد الوهاب 
بن عطاء: أنبأ محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيهء عن رجلء. عن عمران بن 
حصين. ذك أن النى يه قال: "لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 55 وقد أعضله 
معمر عن يحيى بن أبي كثير : 

حدثنا أبو بكر بن إسحاق: ثنا الحسن بن علي بن زياد: ثنا إبراهيم بن 


موسى: ثنا هشاه بن يوسف عن معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء قال: حدثتي رجل 


(1) المصدر السابق (146). 
(© العدر الساة 01513 
(3) المصدر السابق (185): 
683 العدز الساف 23013 
(5) تنظر حاشية فتح المغيث للسخاوي (1/ 282). 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأنئت 


شعخبيية . 


الرجل الذي لم يسمه معمر عن يحيى هو: محمد بن الزبير بلا شك؛ فإنه 
أراد أن يقول: من بني حنظلة؛ فقال: من بنى حنيفة؛ فأما قوله يك: لا نذر في 
معصية. قد اتفق عليه الشيخان. ومدار الحديث الآخر على محمد بن الزبير 
الحنظلي؛ لسن يي 0 

ومن نطبيقه العملي”” أيضاً ما حكم فيه على حديث بالإعضالء وظاهرهٌ 
أقل أحواله الإرسال (الانقطاع)-من موضعين- إن لم يكن الاتصالء وهو: 

أخبرنا علي بن عيسى: ثنا محمد بن عمرو الحرشي: ثنا إبراهيم بن نصر' 
ثنا أبو أحمد الزبيري: ثنا محمد ابن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار» عن جابر 
بن عبد الله قال: رأيت ناراً في المقابرء فأتيتهم فإذا رسول الله يِ في القبر وهو 
يقول: ناولوني صاحبكم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه؛ وله 
شاهد بإسئاد معضل: 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني: حدثي أبي: ثنا وكيع 
عن شعبة؛ وأخبرني الحسين بن علي: ثنا محمد بن إسحاق: ثنا بندار: ثنا محمد: 
ثنا شعبة عن أبي يونس- وهو حاتم بن أبي صغيرة-» قال: سمعت رجلاً كان 
بمكة» وكان روميا؛ وفي حديث شعبة اسمه: وقاص. يحث عن أبي ذرء قال: 
كان رجل يطوف بالبيت وهو يقول في دعائه: أوه أوه. فقال رسول الله #: إنه 


(1) الحاكم؛ المستدرك (7841 و7842). 
(2) المصدر السابق (1/ 523). 
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لأوّاه. قال أبو ذر: فخرجت ذات ليلة» فإذا النى يد في المقابر يدفن ذلك الرجلء 
ومعه المصباح. 

الثالثة: جعله المعضل لأتباع التابعين فمّن دوئهم. يتناقض مع بعضٍ 
أمثلته- كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى -» فقد جعل مثالين من أمثلته عن 
التابعين» أحدهما عن الحسن اليصضري”!', والآخير عن عامر الشعي”؛ ويتنافى 
مع تطبيقاته» فممّن ذكرت من هو ليس من طبقة أتباع التابعين» مثل: عبد العزيز 
5 ا 500222000 00 

الرابعة: فرار الحاكم من التداخل مع المرسل مجامع العموم لم يمنعه من 
التداخل مع المعلّل» ومن أمثلة الأجناس التى ذكرها ما ينطبق على بعض أنواع 
المعضل في تعريفه- وقد عُقد بحث مستقل للتداخل» سيأتي إن شاء الله تعالى-. 

ثم إِنّ المثال الأول من النوع الثاني وهو ما مكل له الحاكم بحديث الحسن 
البصري مقطوعاً عليه وقد جاء من طريق أخرى من غير رواية الحسن مُسئّدا- 
لا ينطبق على ما ذكره الحاكم عن ابن المدينى من معنى الإعضالء؛ فابن المدينىي- 
إن ثبت النقل سنداً ومتناً عنه!- على ما نقَّلّ الحاكم يشترط في المعضل من 
الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله يد أكثر من رجلء وقد تقدّم نقد ما 
كان منتهاه ليس إلى رسول الله يي إذ كيف يوصّف أثرْ الحسن بالإعضال- على 


(1) وهو رأسٌ الطبقة الثالثة» ابن حجر العسقلاني؛ تقريب التهذيب (1227). 

(2) وهو من الثالثة أيضاء ابن حجر العسقلانيء تقريب التهذيب (3029). 

(3) من التاسعة؛ مات سنة سبع ومائتين ت. ابن حجر العسقلاني؛ تقريب التهذيب (4083). 
(4) من كبار العاشرة مات قبل المائتين د. ابن حجر العسقلاني؛ تقريب التهذيب (5815). 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمنت 


قول ابن المديني- وليس فيه ذكرٌ لرسول الله 2؟! بل إِنّ هذا الاخمتلاف بالقطع 
والإسناد» هو من قبيل الإعلال ومن مباحث علم العلل. 

وبالعودة إلى أمثلة الحاكم على النوع الأول من المعضل» وهي الأمثلة التي 
لم يذكر فيها اختلافاء نجدها وأن ائتلفت مع ما ذكر في ذلك النوع. غير أنّ أحدها 
يتداخل مع أحد أمثلة النوع الثاني قال الحاكم : 

... ومثال هذا النوع من الحديث: ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب: 
ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: أنا ابن وهبء قال أخبرني مخرمة بن بكير 
عن أبيه»/ عن عمرو بن شعيبه قال: قائل عبدٌ مع رسول الله 2 يوم أَحُد 
فقال له رسول الله #5: أذِنَ لك سيِّدّك؟. قال: لا. فقال: لو قُتِلْت لَدَخَلْت النات 
قال سيِّدُه: فهو حر يا رسول الله. فقال له الني يذِ: الآنَ فقاتّل” 

وجدنا أب العباس؛ لا محمد ين سيل لله: أنا ابن وهبء قال: أخبرني 

مسلمة بن علي أن الني يك قال©: إن العيد ليَعملٌ بعمل أهل الجنة حتى إذا 
حَْترئةٌ الوفاة) حاف في وصييه فَوْجَبتا له الداره وإذ العبة© لبعسل” يعمل 
أهل النار» حتى إذا حضرته الوفاة عَدَلَ في وصيّته» فوجبت له الحنة. 

قال الحاكم: فقد أعضل الإسناد الأوّل: عمو بر شعيب: والإستناة 
الثاني: مسلمة بن عُلَّيء ثم لا نعلم أحدأ من الرواة وَصّلَهُ ولا أَرسلَهُ عنهماء 
فاطخديئان فعضلة. 4 


00 مضبوطة بضم العين وفتح اللام؛ وفوقها علامة تصحيح. 
(2) لَحَقٌّ فوق السطر. 


(3) مخرج في الهامش. 
)4( الحاكم: معرفة علوم الحديث مخطوطة دار الكتب المصريّة [لوحة: 16/ أ-ب].؛ وفيها اختلاف 
عن النسخة المعتمدة. 
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هكذا قال الحاكم: وفيد عدم ورود الطرق الأخرى بكونها من طريق 
هذين الراويين اللّذين ذكَرَهما: (عمرو بن شُعيب ومسلمة بن عَلي)؛ وليس هذا 
شرط النوع الآخر من المعضل الذي ذكره بعد هذاء وهو موضوع المسآلة الثانية: 
المسألة الثانيم: النوع الثاني من المعضل عند الحاهكم 

قد ذكر الحاكم في القسم الثاني من المعضل مثالين» أحدهما يروى فيه 
المسند من غير طريق راوي المرسل» أحد إسئاذيه موقوف (مقطوغ) على الحسن 
البضري»"وإستاده الآخر مستد مرح ديك ابن عمر رفي الله عنهيساء ولا ؤكرّ 
للحسن فيه والمثال الثاني نخلافه. فمداره على الشعبى» روي عنه على وجهين: 

وأيضاً قد اعترض بعض المْصِئْفِينَ على تمثيل الحاكم بالموقوف (المقطوع) 
على الشعبى» فنقل السيوطي تعقيب ابن جماعة- محمد بن إبراهيم (ت733) 
بقوله: أفيه نظر” وعلّى: 'آي: لآ5 مدل ذلك لا يقال.من قبل الرايء فحكسة 
حكم المرسل» وذلك ظاهرٌ لا شك فيو©. 
ثم إن هذين الحديثين قد رويا من طرق أخرى غير هذه أمّا حديث 
عمرو بن شعيب» فقد قال ابن القطان الفاسي بعد ذكر نقل عبد الحق الإشبيلي 
قول الحاكم: 


هذا ما ذكره به والحديث في موطأ ابن وهب بإسناده و مميك . 


)21 ابن جماعه. محمد بن إبراهيم؛ المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي (ص 47). 
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وأما قول الحاكم: لا أعلم أحدا و7 1". فإنّه إن كان عَنى به: أنه لا يعلم 
أخدا أسئدَهُ وَوَصَلَهُ فصّدّقء ولكن ليست هذه العبارة مشهورة عن هذا المعنى 
وأثما يقال ذلك فيها يكون موقوقاً. وإن كان يعنى بهذا أنّ أحداً لم يبلغ به الني 
فهذا خطأ؛ فقد ذكر ابن وهب في ذلك مُرْسلَيْنَ أحدهما أحسن من هذاء 
ولسنا لذكرهما الآن". وليتة ذكَرهما!ا وعلى كل فهِذا- على ما عَلِبَهُ اب 
القطان - خرج عن قول الحاكم إِنْه لم يعلم أحداً (أرسله) غيره. 

ويمكن أن يُنازّع الحاكم في عده عمرو بن شعيب في أتباع التابعين» فقد 
ذكر في ترجمته روايته عن الربْيّع بنت معوّذ رضي الله عنهاء وزينب بنت أبي 
سلمة رضي الله عنها ربيبة الني صلى الله عليه وسلمء وهما صحابيّتان © 
وخخرّج له أبو داود في المراسيل”7, بيئما لم يذكر الإمام البخاري صحابياً فيمن 
7 7 


(1) كذا قال أبن القطان! والذي رأيته عنده: وصله ولا أرسله. ولعله ف رواية نسكة لوي أو أن 


يكو خط 
( اب القطان: أبو الحسن علي بن محمده بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكاء 
(2/ 345). 


(3) ولم يرقم المزي لروايته عنهما برقم أحد من السئّة. 

(4) (ص 97-96, 101 157 161 167: 208) ط/ دار القلم. 

)5( البخاري. التاريخ الكبير (6/ 342)., وي فتح الباري (9/ 486) قال ابن حجر في حديث: ... 
لكنه مرسل أو معضل؛ لأن جُلّ رواية عمرو بن شعيب عن التابعين: ولم يرو عن أحد من 
الصحابة الا الشيء اليسير عن بعض صغار الصحابة؛ ووهم بعض الشراح فتعقّب بملى أبي 
داود تخريجه في المراسيل؛ نقال: عمرو بن شعيب ليس تابعيّاء فلا يخرج حديثه في المراسيل» وهذا 
التعقب مردود؛ لما قلناه. ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا بخص المراسيل برواية التابعي» 
كما هو منقول عن غيره أيضاً. والمقصود: الأول. 
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وأما حديث مسلمة بن عليه فقد روي مسنداً من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وهو بهذا مخرج عن قول الحاكم (وصله)؛ لكنهما مرسلان 
وموصولان من غير طريق من ذكرهماء وهذا وإن خَرَّج بقيده الذي فيد به» فقد 
دخل في النوع الآخر الذي سيذكره بعد؛ ومن النظر في تخريج حديث مسلمة بن 
عُلَي يظهر أنه ينطبق على النوع الثاني من أنواع المعضل التي ذكرها الحاكم. 
ظ فيخرج بذلك- على قواعد الحاكم- من النوع الأول» وهذا تخريجه: 
الحديث روي على وجهينء مقطوع على مسلمة بن علي» ومسند من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
" أما المقطوع: فقد أخخرجه الحاكم كما مر. 
" وأما المُسئّد. فقد جاء من حديث أشعث بن عبد الله بن جابر عن شهر بن 
حوشبء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: 
اغر جه ابو اوه (6867): وين طريقه الييقي (271/6) 
برقم:12365., وابن عبد البر في التمهيد (4/ 306-305)» والاستذكار 
(7/ 266).: من طريق عبدة بن عبد الله 


وأخرجه الترمذي (2117) من طريق نصر بن علي بن نصر بن علي. 

وأخرجه الخطيب في موضّح أوهام الجمع والتفريق (230/1) من طريق 
زيد بن أخزم. 

ثلاثتهم (عبدة بن عبد الله ونصر بن عليء» وزيد بن أخزم) عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث؛ عن نصر بن على الحذاني» عن الأشعث بن جاير- 


نُسَبَّهُ إلى جده- به. 
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ولفظه: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت 
فيضاران في الوصية: فتجب لما الثار. قال: وقرأ عَلَىّ أبو هريرة من ها هنا: 
((من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)؛ حتى بلغ: (ذلك الفوز 
العظيم». لفظ أبي داود. 

وأخرجه عبد الررّاق (16455) من طريق معمر عن أشعث بن عبد الله 
عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة رضي الله عنه به» ومن طريقه إسحاق بن 
راهويه (147). والإمام أحمد (7742) ط/ الرسالة؛ وابن ماجه (2074): 
والطبراني في الأوسط' (3002).: وعلّقه عن معمر الإمام البخاري في التاريخ 
الكبير (1/ 429) في ترجمة أشعث بن جابر لذكر الاختلاف في تسميته. 

5 الريجل لتعسل يغمل الكير سيعين مننته نذا أدمى حاف فى وسكيه 
فيخم له بسوء عمله. فيدخل. النار» وإن الرجل ليعمل بعمل الشر سبعين سنة» 
فيعدل في وصيّته فيُختم له بخير عمله؛ فيدخل الجنة. قال: ثم يقول أبو هريرة: 
واقرأوا إن شئتم: تلك حدود الله4» إلى: (وله عذاب مهين». لفظ عبد الرزاق. 


وبنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون ذكر الوصية في صحيح 
الإمام مسلم (2651): 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد- عن العلاء. 
عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله ب قال: إِنّ الرجل ليَعملٌ الزْمَنَ الطويلَ 
بعمل أهل الحنّة» ثم يُحْتَمْ له عمله بعمل أهل النار» وإنّ الرجل ليعمل الزمن 
الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. أخرجه آخرَ الباب 
ليس بعده إلا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بمعناه. 
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ثم إن مسلمة .بن على- راو الحديث المرسّل-.متروك”"'. ورواة الحديث 
المسند أمثلُ منه كلّهم جميعاًء وإن جب فاعجّب لقول الحاكم فيه: روى عن ابن 
جريج والزبيدي والأوزاعي المناكير. بل الموضوعات!"©. فقد يكون الحديث 
معضلاً من جهته» لا لشيءٍ آخر. والله تعالى أعلم. 

السادسة: في صياغته للنوع الثاني من المعضل عنده تشويش واضطراب؛ 
فيقول: (أن يعضله الراوي من أتباع التابعين» فلا يرويه عن أحد. ويوقفه)؛ ثم 
يقول: (فلا يذكره عن رسول الله يِ معضلا) هذا الوجه الأول من هذا النوع 
الذي يلزم لتحققه وروده على وجهين: الأول هو ما قدّمت. مقطوع على 
التابعي» لكنه يقول: (يعضله) ثم يقول: (فلا يذكره معضلا)» ثم يجيء الوجه 
الثاني بأن (يوجد ذلك الكلام عن رسول الله يد متصلاً) فالأول غير معضلء؛ 
والثاني متّصلء فمن أين يجيء الإعضال؟! إلا أن يكون صواب صياغة العبارة 
الأولى: (أن يعضله الراوي من أتباع التابعين عن نفسه...)! وفيها ما فيها. 

وخلاصة الأمر أنّ تعريف الحاكم النظري غير مسق مع ماساق من 
أمثلة؛ فضلاً عن أن ينّسق مع تطبيقات الأئمة ممن سبقه. والمتأمّل في كثرة 
تفريعاته يلمس فيها اضطراباً في تحديد نفطٍ جامع تأتلف به في جملتها. والله تعالى 


غلم 


.)6662( 


(2) الحاكم؛ المدخل إلى الصحيح (203). 
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المسألي الثالثي: يبان تناقض الحاكم في صياغته التعريف النظري 
علوم الحديث: أن المعضل من الرواية أن يكون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله أكثر من رجلء وأنه غير المرسّل؛ فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم- هنا 
قد جاء بما يناقضها في موضع آخرء فقال: 

وأما الاقسام الخمسة المختلّف في صحتهاء فالقسم الأول منها: المراسيل: 
رسول الله يد قرن أو قرنان» ولا يذكر سماعة فيه مِنَ الذي سَمِعَه”". ثم ذكر 
اختلاف أهل العلم في الاحتجاج بالمراسيل. 

والمعرفة متاخّرة عن المدخل إلى كتاب الإكليل: فهي على هذا ناسخةٌ 
لما جاء فيه» ويكون الأخير من قَولي الحاكم ما جاء في معرفة علوم الحديث 
وهو المعتمد عنله. 

وتابعه على ماف المدخل إلى الإكليل البخوي»اطسين بن مسعود 
(«ت516)) حيث عرف المرسل بعبارة شبه مطابقة لعبارة الحاكم» فقال: 


(1) الحاكم: المدخل إلى كئاب الإكليل (ص 43). 

(2) أشار الحاكم في معرفة علرم الحديث إلى المدخل إلى الإكليل وعزا إليه؛ فقال في (ص 53): وقد 
ذكرت في كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل أنواع العدالة على خمسة أقسام.... و(ص 58): 
وقد استقصيت الكلام في إباحة جرح المحدث في المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل” فاستغنيت به 
عن إعادته. وعزا في المعرفة- أيضاً- إلى كتاب الإكليل. 
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المُرسّل من الأحاديث» وهو: أن يقول التابعي. أو تابع التابعي: قال 
رسول الله : كذاء ولا يذكر من سَمِعَهُ منه'''. وساقه في الباب الذي ساقه فيه 
الحاكم نفسّه (حين نعرض لحكم الاحتجاج بالرمتل أيضا)ء فلعله امار هذا 
وطرح ذاك. لك عبارة الحاكم أبِيّن» حيث قال (قرنان). 

وأشار إلى اختلاف قول الحاكم على هذين الوجهين: الزركشي» أبو عبد 
الله محمد بن عبد اللّه بن بهادر (ت794). فقال: ظ 

وما حكاه (يعنى ابن الصلاح) عن الحاكم هو كذلك في علوم الحديث له؛ 
قال إن مرسل أتباع التابعين عندنا: معضل» لكنه خالف ذلك في كتابه المدخحل” ". 
َلّم يَخْصّ المرسل بالتابعي فقال...'7» وذكر متابعة البغوي؛ وكذلك نبّه عليه 
مِن بعده السخاوئ» وقال بعد أن ساق قوله وذكر متابعة البغوي: ولكن الذي 
مشى عليه في 'علومه' حلاف ذلك07. 

وهذه هي المناقضة التنظيريّة» أما التطبيقية فقد مر نقل مخالفة الحاكم في 
تطبيقه إطلاق المعضل على بعض الرواة فيما سبق بخلاف فحوى تعريفه. 


(1) البغوي؛ الحسين بن مسعود؛ شرح السئة (1/ 245). 

(2) كذا قال! وظاهر عبارته جعله المدخل' متأخراً عن المعرفة؛ وقد مر الصواب. 

(3) الزركشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله التكت على مقدمة ابن الصلاح (1/ 444). 
(4) السخاويء فتح المغيث (1/ 242). 
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الانتلاب الدلالى للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئثن 


الملبحث الثاني 
دراسة أمثلة الحاهكم 


مدخل 

دَكرَ الحاكم أمثلة لِما عرّف به من أنواع المعضل وأقسامه. والمقصود 
بالدراسة في هذا الموطن: ثلاثة أمثئلة» وردت فيها الرواية على وجهين 
متتخالفين'": الأول: بالإرسال والوصلء والثاني والثالث: بالوقف والرفع؛ وبين 
أنّ الحاكم قد وصّم الناقص من الإسنادين بالإعضال-كما اصطلحَ من قبل-. 
وقبل أن أدخلٌ في دراسة هذه الأمثلة أودٌ التنبيه على أمر طالما تحاشاه الحاكم 
ردن اغز عنه من المصلتين لى علرء الحديكء آلا وهسو: كدلشل التعويفات 
(للمصطلحات»» فرغم الولع بالتمييز بينهاء إلا أن التداخل وقع في تعريف 
المعضل بأنواعه وأقسامه» بل وأمثلته أكثر من مرة! فالتداخل الحاصل هنا في 
أمثلة المعضل: بين المعضل والمعلّل؛ وللتداخل مطلب مستقل في هذا البحث. 


(1) سبّقَّ التعرُض لمثالّي النوع الأولء اللدين لم يذكر فيهما الحاكم اختلافاً. وهذه الأمثلة المقضودة 
نما هي أمثلة النوع الثاني؛ التي بِيِّنَ فيها ابن حجر مراد ابن الصلاح ومن قبلِه الحاكم- منه. 
فقال: 
مراده بذلك تخصيص هذا (القسم الثاني) من قسمي المعضل بما اختلف الرواة فيه على التابعي» 
بأن يكون بعضهم وَصَلَّهُ مرفوعاًء وبعضهم وَقَفَهُ على التابعي» بخلاف (القسم الأول): فإنّه أعم 
من أن يكون له إسناد آخرء متصل أم لا. ابن حجر العسقلاني؛ النكت على ابن الصلاح 
(2/ 581). 
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ولعل مرجع قرل الحاكم في تعيين المعضل من الإسنادين؛ إلى أصله في 
قبول زيادات الثقات مطلقاًء ففيما جاء عنه: 

حدثنا أبو زكريا يحبى بن محمد العنبري: ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
العبدي» وحدثنا أحمد بن محمد بن مسلمة: ثنا عثمان بن سعيدء قالا: ثنا أحمد بن 
يونس: ثنا فضيل بن عياض: ثنا | 1 لصنعاني محمد بن ثور عن مَعْمَّرء عن أبي 
حازم؛ عن سهل بن سعد قال: قال رسول اله ي: إِنّ الله كريمٌ يحب الكرم 
ومعالى الأخلاق» ويبغض ستفسافها. هذا حديث صحيح الإسنادين جميعاً. ول 
يخرجاه. وحجاج بن قمري شيخ من أهل مصرء ثقة مأمون» ولعلهما أعرضا عن 
إخراجه بأن الثوري أعضله. 

كما أخيرنا الحسن بن حكيم المرْوَزِي: ثنا أبو الموجه: ثنا عبدان: ثنا عبد 
الله عن سفيان. قال: سمعت أبا حازم عن طلحة بن عبد الله (كذا! والصواب 
عبيل الله بر كرية الخزاعي. أن رسول الله عله قال: إن لله كريم ؛ ِ يُحِبْ الكَرمَ 
ومعالي الأمور. ويبعض - أو قال: يكره- اك يا 

وهذا لا يوهن حديث سهل بن سعد؛ على ما قَدّمْتَ ذِكرَهُ مِن قَبول 
الزيادات من الثقاث. واللّه أعلم. 

وهذا المذهب الذي ذهب إليه الحاكم هو ما عذه الحاكم- نفسه- (مذهب 
الفقهاء). وجعله بإزاء مذهب (المحوين)! فقال* 


(1) البخاري. التاريخ الكبير (4/ 347). 
(2) الحاكمء المستدرك على الصحيحين (152 و153). 





الانتلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأثننٌ 


القسم الثالث من الصحيح المختلف فيه: خبر يرويه ثقة من الثقات عن 
إمام من أئمة المسلمين. فيُسده: ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيُرسلوئه» ومثاله 
حديث سعيد بن جبير عن ابن عباسء عن النبى يِل أنّه قال: من سمع النداء 
فلم يُحِبِء فلا صلاة له إلآ مِن عُذْر. قال الحاكم- رحمه الله-: هكذا رواه عدى 
بن ثابت عن سعيد بن جبير» وهو ثقة؛ وقد وَقَفَهُ سائر أصحاب سعيد بن جبير 
عنةف. 

وهذا القسم مما يكثّر ويُستَدلَ بهذا المثال على جملة من الاخبار المروية 
هكذاء فهذه الاخبار صحيحة على مذهب الفقهاء؛ فان القول عندهم فيها قول 
من زاد في الاسناد أو المتن اذا كان ثقة؛ فأمًا أئمة الحديث فان القول فيها عندهم 
فول الجمهور الذى أرسلوه؛ لِمَا يخشى من الوّهم على هذا الواحد» لقوله 2: 
الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد””". 


ونسبه إليه ابن حجرء حيث قال: 


والذي يجري على قواعد المحدثين: الهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من 
القبول والردٌ بل يُرَجَُحونٌ بالقرائن- كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل 
والإرسال-» على أنّ القسم الأول الذي حكم عليه المصنف بالردٌ مطلقاً قد 
نوزع فيهء وجَرَمَ ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر 
الأجوال, سواء الحد الحليرة» أو تعدد» سواء أكثر الساكقوق أى تساؤو | . 


(1) الحاكم؛ المدخل إلى كتاب الإكليل (ص 47). 
)02( ابن حجر ا لعسقلاني؛ الكت على ابن الصلاح (2/ 687). 
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وهذا هو المظنون في أصل تمثيله للنوع الثاني من المعضل بموقوف الحسن 
البصري؛. وما قرنه به من مرفوع حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فإنّه لم يلتفنت 
إلى تبين كون أحدهما راجحا صواباًء والآخر مرجوحاً خطأً؛ بل أجرى قاعدته 
في قبول الزيادات بإطلاق» وليتها كانت زيادة ثقة! إِنُما هو خطأً رواة ضُعَفاءَ: 
وسياتى دّرسه إن شاء الله. 
الله من أكرية الخزاعى تابعى» من الطبقة العالفة ان وليسن من أتباع التابعين! 
نكيف صار حديئه عن رسول الله 5- وهو مرس| ©0- معضلاً؟! وهذا 
الاضراب في تحرير التعريف مزعزع للاطمئنان إلى أصله! 

وقد جرى تقسيم أمثلة الحاكم في هذا المبحث على صنفين. هما مطلبا 
هذا المبحث: 

المطلب الأول: التمثيل على المعضل بوصل المرسل . 

المطلب الثاني: التمثيل على المعضل برفع الموقوف «المقطوع). 


(1) ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب (3028). وقد جعله في تهذيب التهذيب (20/5) من 
أقران الزهري. والزهري عنده (من رؤوس الطبقة الرابعة) تقريب التهذيب (6296). وقد 
ذكره- من قبل- ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 228) في الطبقة الثانية من أهل البصرة» 
وعقه بأوّل أصحاب الغالثة: قتادة. 

(2) وبالإرسال حكم البيهقي في السئن الكبير- الكبرى (8174 و9256) على حديثه عن رسول 
للّه صلى الله عليه وسلم؛ والحاكم نفسه يقول إنّ الإرسال مختص بالتابعين! 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمم 
اا 7 سس 


المطلب الأول: التمثيل على المعضل بإرسال الموصول 
قال الحاكم: 

وليس كل ما يشبه هذا بمعضل؛ فربما أعضل أتباع التابعين الحديث 
وأتباعُهم في وقتبء ثم وصلاهُ أو أرسلاه في وقت. مثال ذلك ما أخبرنا أبو بكر 
بن أبى نصر الدارئردي بمرو: حذثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي: ثنا القعنى 
عن مالك كد قد بلقه أذ أ هريرة قال: قال رسول 4ل الدعلدواله 
للا ك ملعاه وكسوله بالمعروقة ولا كلف من العمل إلا ما يطسق. .وها 
معضل أعضله عن مالك هكذا في الموطاء إلا آله قد وُصل عنه حارج الموطأ: 
حدّثناة أبو الطيب محمد بن عبد الله الشّعيريء قال: حدثنا مّتخمش بن عصام 
المُعَدَل قال: حدّثنا حفص بن عبد الله قال: حدّثنا إبراهيم بن طهمان عن 
مالك بن أنسء. عن محمد بن عجلان؛ عن أبيه» عن أبي قريرة» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق. وهكذا رواه النعمان بن عبد السلام وغيره عن مالك. 
فينبغي للعالم بهذه الصنعة أن يميز بين المعضّل الذي لا يوصّلء وبين ما أعضله 
الراوي في وقتء ثم وصله في وقت” ". 

وأتعامل في هذا المطلب والذي يليه مع ما مكل به الحاكم على تقعيده من 
الأحاديث- تعامل يحوث الأحاديث المعلة: فأخرّج الحديث أوّلاً مراعياً إسناد 
الحام فاجعله عمود التخريج ]كه أخرّج الخابعات على مثابتهاء مسب التسام 
فالقصورء ثم أنتقل إلى دراسة ما سقت.من أسائيد» وأخلّص بعد ذلك إلى ذكر 
الحكم الراجح. والله ولي التوفيق. 


(1) المخطوطة [لوسة: :15/ت]: 





الانملاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئت 


هريرة ذه على وجهين: مرسل» وموصول: 
الوجه الأول: المرسل: 

فأمًا المرسل فروي عن الإمامٌ مالك أنّه قد بلَعْهُ أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآلهء هكذا رواه أصحاب الموطا عن مالك أنه بلخه 


عن أبي هريرة بغير إسناد/"؛ وما وردنا منها: رواية يحيى بن يحيى الليثي 


متسعبب الزهري أحمد سس ابي بكر (ت242) (2064). وزواة الحاكم من طريق 
الموطآت- كذلك في معرفة علوم الحديث (ص37) نشرة د. معظم حسين. 
الوجه الثاني: الموصول: 

وأمًا الموصول فروي عن الإمام مالك عن محمد بن عجلان؛ عن أبيه» عن 
أني طريرة رضي الله عدك . 

" أخر جه الحاكم- كما 57 رواه عن محمش بن عصام المعدذل» 

وابن طهمان في مشيخته- إذا صحّت التسمية!- (78 و133)., 





(1) هذه عبارة الدارقطني في العلل (2172). 
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وآبو داود قيما تله ابن عند الى ف الايقذكار' (8/ 000538 
وأبو عوانة (ت316) في مسنده (6047)) 

والطبراني في الأوسط (1685). 

كلّهم من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله 


(ت163 أو 168). 


" وأخرجه البزار في مسند (2)8384, 
وأبو الشيخ الأصبهاني (ت 369) ني طبقات المحدثين بأصبهان (2/ 7), 
وأبو تُعيم (ت430) فيذكر أخبار أصبهان- تاريخ أصبهان (1/ 7)173,. 


كلهم من طريق إبراهيم بن أيوب. 


(1) ورواية مالك ذكرها أبو داود: قال: حدثبى أحمد بن حفص بن عبد اللّه... قال أبو داود هكذا 
رواه مالك عن ابن عجلان؛ عن أبيه. عن أبي هريرة؛ وخالفوه فرووه عن ابن عجلان عن بكير 
0 الأشج. عن عجلان وين محمد؛: عن أبي هريرة. قال أبو عمر: هو كما قال أبو داود؛ و 
أجده في المطبوعة من السئن» وهي رواية اللؤلؤي؛ ولم يعزه المزي إلى أب داود في محفة 
الأشراف؛: فلعله في رواية ابن داسة؛ وابن عبد البر يروي أحاديث لذبي داود من طريقه في 

الاستذكار (1/ 506. 2/ 217. 344/4...): وى سنن ابي داود المطبوعة أحاديث من هذه 
اتسخة: من مفل 51/20 و135 و4235 3/ 4...235 

(2) وقال عَقِبَهُ: ولا نعلم أسند مالك عن ابن عجلان إلا هذا الحديث. 

(3) في طبعة/ دار الكتاب الإسلامي» و(213/1) في ترحمة- إبراهيم بن أيوب العنبري أبو إسحاق 
الفرساني برقم: 3 في طبعة/ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 1410» تحقيق سيد كسروي 
حسن... حدثنا أبي: ثنا محمد بن يحبى ابن مئده.... و(منده) ضبطه الدكتور علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهى في ترجمته لحفيده محمد بن إسحاق في كتابه التوحيد (10/1) بالهاء وفي ترجمته 
من كتاب الإيمان (1/ 3) بالتا وكتاب التوحيل اعرهما تحقيقا. 





الانفلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئئت 


وأخرجه أبو عوانة في مسنده (6075)» متبعاً لحديث ابن طهمان (بإسناده 
مثله) دون سياقه» من طريق محمد بن عامرء قثنا أبي. 


كلاهما: (إبراهيم» وعامر) عن التنعمان بن عبد السلام (ت173 أو183) 


وعلّقه الحاكم عنه كما مر 

وقال اللحاكم بعد أن ساق رواية إبراهيم بن طهمان: وهكذا رواه النعمان 
بن عبد السلام وغيره عن مالك" ". وعيّن هذا الغيرَ ابرنُ حجر بأنه: أبو سفيان 
عبد الرحمن بن عبد ربهء وعزا ذلك إلى الدارقطني في غرائت مالك أنه قال بعد 
ذكره طريق إبراهيم بن طهمان: تابعه النعمان بن عبد السلام» وأبو سفيان عبد 
الرحمن بن عبد ربه عن مالك . وآالبت الدكتور محفوظ الرحمن بياضاً بعد ذكر 
ابن طهمان والتعمان في موضع سياق الدارقطني للاختلاف على الإمام مالك في 
هذا الحديث في علله (134/11). وقال في الحاشية إِنّه لم يتمكن من قراءته. 
وصورته في المخطوط كالها محرّفة عن (ابو سفين) بلا تقط» تحرفت إلى ما يشبه 
(الرسلي) بلا نقط. فالله أعلم. 

وأبو سفيان هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد ربه بن تيم الشيباني» ويقال 
اليشكريء قال أبو حاتم: شيخ'”. ولخص ابن حجر ترجمته بقوله: مقبول©. 





00 الحاكمء معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه (ص 195). نشرة ذ. أحمد بن فارس السلوم. 

)02 ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان (287/8) نشرة عبد الفتّاح أبو عُدَق و(6/ 168) من 
الطبعة الهنديّة. 

(3) ابن أبي حاتم, ابرح والتعديل (5/ 256). 

(4) ابن حجر العسقلاني؛ تقريب التهذيب (3916). 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأثئي 


الغرائب والمفاريد؛ ويِخاصّةٍ ما تأخّر منها- بتفرد إبراهيم بن طهمان والنعمان بن 
عبد السلام بهذا الإسناد عن مالك؛ مع قرائن عدم ذكر من ساق الحديث طريقاً 
أخرى له عن مالك بهذا الإسناد؛ وقال: لم يرو هذا الحديث عن مالك إلا 
إبراهيم والنعمان بن عبد السلام التيمي"''. ولعلَ إسناد ابي سفيان ظهّر بعد 
الطبرانى: فزمن الدارقطبى متأخر- شيئاً ما عن الطبراني-. فالله تعالى أعلم. 

و أنيه إلى ما رأيته من قول المرّي: ز رواه إبراهيم بن طهمان عن مالك 
عن ابن عجلان وابن الحارث عن أبي هى : “ا هكذا معلقاء ودوة غزى إك 


الحديث رؤاهة الومام مالك» وقد اخثلفَ عليه على وجهين: مرسل من 
رواية أصحاب الموطآت. وموصول من روية إبراهيم بن طهمانء والنعمان بن 
عبد السلام. 


والذي يظهر من عبارة الدارقطنى أن لا اختلاف بين رواة الموطآت- وهم 
كثرة- على هذا الوجه؛ فقد قال: يرويه محمد بن عجلان واختلف عمنةء فرواه 


(1) الطبراني» المعجم الأوسط (1685). 

(2) المزيء تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف بتحقيق عبد الصمد شرف الدين برقم: 14136؛ وهو في 
نشرة د. بشار عواد معروف (10/ 51). وعنى برقم (ز) في أوّل الحديث بما زاده هوء كما أشار 
في مقدّمة التحفة (1/ 103) نشرة د. بشّار. 
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مالك. واختلف عته: فرواه أصحاب الموطًا عن مالك. أله بلخه عن أبى هريرة؛ 
بغر إسناو لل وعادته بيان الاختلاف بينهم متى وُجد. 

ومحمد بلغضنا روايتة. من أصحاب الموطا: القعنى وأبو مصعب. وقد ذكِرا في 
أقوى الرواة عن الإمام مالك20, في مقابلة ابن طهمان والنعمان اللذان لم يذكرا 
في موازنة أصلا. 

ولتبين الحكم على الحديث. واختيار الراجح من وجهيه. ينبغي معرفة 
راويي الوجه الموصول معرفة عريضة؛ وقد جهدت في تلخيص ترججتيهماء وعلى 
الجهد جاءت مطؤلة! فلا مناص من توسعة السياق: 
1- إبراهيم بن طهمان: 
أولاً: ترجمته على وجه العموم 


تفاوتت أقوال التّقَاد في تلخيص حال إبراهيم بن طهمانء من مقوين 
لخاله: مثل عبد الله بن المبارك (ت181): كان... ثبناً في الحديث©.: وتحوه قول 





(1) الدارقطي؛ أبو الحسن علي بن عمرء العلل (2172). 

(2) قال الدارقطني وقد سكل عن أقوى أصحاب الزهام مالك: معن؛ والقعنبي؛ وعبل الله بن وهب» 
وعبد الرحمن بن القاسمء ويحبى بن سعيد القطان. وعبل الرحمن بن مهدي. الدارقطني. سؤالات 
ابن بكير (ص 43-42)., وفيما يتعق بالموطاء فقد نقل الحاكم عنه قوله: يُقَدُم في الموطا: معن 
بن عيسى» وابن وطبء» والقعني. : ثم قال: وأبو مصعب ثقة في الوط الذهي. سير أعلام 
النبلاء (10/ 263: 16/ 458). وقد 01 رواية القعننى وأبي مصعب من هؤلاء المقدّمين في 
الإمام مالك. 

(3) الدارقطني؛ السئن (4/ 58) ط/ مؤسسة الرسالة. والحديث الذي ذكر الدارقطنيى قول ابن 
المبارك في إبراهيم بن طهمان- وهو عند النسائي؛ السئن الكبرى (6945) ط/ دار الكتب 
العلمية- أورده الغسّاني- عبد الله بن يحبى بن أبي بكر في تخريج الأحاديث الضعاف من سئن 
الدارقطني (277/1). وضمّف الحديث ابن حزم بتفرد ابن طهمان في المْحلّى (11/ 303). وله 
قول آخر فيه وني أبي حمزة السكري يأتي في أقوال المتوسطين- إن شاء الله-. 
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أبي حاتم في رواية معروف بن محمد الجرجاني عنه فقد قال فيهما: ثقتين' 


أله وصف أبا حمزة بالإرجاء مع إبراهيم بن طهمانء وقول يحيى بن معين 
(ت233) 2 رواية الدوري» وابن الغلابي: ا وقول إسحاق بن راهويه 
(ت238) في توثيقه وحسن الثناء عليه”» ثم إن أشار إلى ندمه على الرواية عنه؛ 


ليما ظهر له من أمره من القول بالإرجاءء؛ فقال: لو عرفت من إبراهيم بن 


اعد بن حنبل (ت241) في رواية عبد الله: ثقة في الحديك”» لكنه كان يقارنه 


يدا 


ع 
لكسايل 


بغيره؛ فتمام عبارته: وهو أقوى حديثاً من أبي جعفر الراري” قثيراً. وذكس 
الإمام أحمد أمرأ مقويّاً لحديثهء وهو: تحديث عبد الرحمن بن مهدي إياه عنه. 
وقوله في رواية أبي داود: هو صحيح الحديث مقاربء إلا أنه كان يرى 
الإرجاء”. وقول أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275): ثقة'”'. 


(1) الخطيب» تاريخ مدينة السلام (7/ 17). 

(2) رواية الدوري في تاريخه (4/ 354) برقم:4749: ورواية ابن الغلابي في تاريخ مدينة السلام 
(7/ 19). 

(3) الخطيب: تاريخ مدينة السلام (7/ 19). 

ادن حيلء العلل ومعزقة الرسجال (6551). 

(5) وليس غَمة بر مهران الحافظ؛ فإله متاغر عن. طيقة ابن طهماةة وله خلد بح مالك والذئ 
يظهر لي كونه: التميمي» مولاهم؛ مشهور بكنيته؛ واسمه عيسى بن أبي عيسىء ( ماهان أو) 
عبد اللّه بن ماهان: وأصله من مروء وكان يتّجر إلى الري» صدوق سيء الحنظ. خضورضا عن 
مغيرة» من كبار السابعة؛ مات في حدود الستين: بخ 4. ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب 
(8019). وقد نقل ابن حبان عن الإمام أحمد قوله فيه: أبو جعفر الرازي مضطرب الحديث. 
ابن حان: المجروحين (706). 

(6) الخنطيب: تاريخ مدينة السلام (7/ 17). 

(7) المصدر السابق (167/7). 
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وقول صالح بن محمد البغدادي (ت293): ثقة حسن الحديث؛ كثير الحديث. 
يمبل شيعا إلى الؤرجاء في الإيمان» حبب الله حديثه إلى الناس» جيذ الرواية؛ حسن 
الحديث” » وقول الدارقطني: ثقة» وإْما تكلم فيه بسبب الإرجاء» وغيرها من 
الأقوال في توثيقه والثناء عليه. 

وبِينَ قول محمد بن يحيى» إذ سّثل: إبراهيم بن طهمان. يُحتج بحديشه؟ 
قال: .وقول محمد بنعبد الله بن عمّار الموصلي (ت242) في الطمن عليه 
بسبب حديث الجمعة» وتعميم الحكم عليه بقوله: ضعيف» وهو مضطرب 
الحنبغ0 ونقل الدارقطني قول محمد بن يحيى الذّهْلي فيه؛ في توهيثه. 

أما الأقوال في توسيطه بين المرتبتين: فمنها القول الآخر لابن المبارك فيه 
حين جمع بينه وبين أبي حمزة السكري فقال فيهما: صحيحا الكتب””. ولعل فيه 
إشارة إلى وهن ما في الحفظ. وقول ابن معين في رواية الدارهي: لين 6 
وزاد أحمد ابن سعد بن أبي مريم: يُككّب سحديةو 77 وقول الإمام أحمد في رواية 
عندابن آحنة صدوق الليجة. وفي عبارته بعض الحَيْدَة» وقول العجلي أبي 
الحسن أحمد بن عبد اللّه بن صالح (ت261)- على ما عنده من توسّع في إطلاق 





() المقبين السابق (20-19/7): 
(2) الدارقطني» سؤالات السُلّمي (16). 

(3) الدارقطبيء السئن (4/ 58). 

(4) الخطيب. تاريخ مدينة السلام (7/ 17-16). 

(5) ابن أبي حاتم تقدمة الجرح والتعديل (ص270). 

(6) ابن معينء التاريخ (رواية عثمان الدارمي) (ص77). 

(7) الخطيبء تاريخ مديئة السلام (7/ 18). 

(8) ابن حجرء تهذيب التهذيب (70/1) ط/ مؤسسة الرسالة. 
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غنارات التوقويه 'لآ يباين بي" دوسماة: إبراهيم الطهماني. وعبارة الإمام أحمد 
التي سبقت في أ قوال التوثيق سو مسسوير امريد الريك امزهنا الالس تس 
قبيل التوسيطء والقول الآخر لآأبي حاتم الرازي: دوق لين الكدييف” ٠.‏ وأند 
أعلم. 

رأكا عت بمطيدب يي الك زو كلا أولنا بوبحو وكان متكثاً من علة 
فاستوى جالسأء وقال: لا ينبغي أن يُذكرَ الصالحون فَيتكاًء وذكر رؤياً صاحة 
رؤيت له" والجوزجاني- على شدة عباراته في جرح من رمي ببدعة- قال فيه: 
كان فاضلك ثرمى بالإرجاء” . 

وتردّد أبو حاتم محمد ابن حبان (ت354) في شأن تلخيص حاله. واشتبه 
عليه أمره» فله (عنده) مدخل في الثقات؛ وله مدخل في الضعفاء» وهو (بعد) قد 
روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات: وقد تفرد عن الثقات بأشياء 
معضلات...'”. فالبأسُ عنده في أفراده؛ والحق أن أفرادّه- كما سيأتي بحثها إن 
شاء انئه تعالى - غرائب:ء ليست بمعضلات. 

وكذلك اختلف قول الذهبي- محمد بن أحمد بن عثمان (ت748) في 
تلخيص آقوال الأكمة فيه سب الغرضن من تضكيف الكعابي الذي ذكرّ فيه؛ 


(1) العجلي: أبو الحسن احمد بن عبد الله؛ معرفة الثقات (ترئيبه) (211/1). 
(2) ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (2/ 107). 

(3) الخطيب: تاريخ مدينة السلام (7/ 20). 

(4) الجوزجاني: أحوال الرجال (ص 209).: وهي آخر تراجم الكتاب. 

(5) ابن حبانء الثقات (6/ 27). وما بين الأقواس من عندي. 
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فحين بالغ في توثيقه في كتاب الرواة الثقات الكل البووايا يكن لكين 
قال فيه: ثقة متقن» من رجال الصحيحين- أعاده إلى المراتب الوُسطى في ذكر من 
كلم فيه وهو موئق” قال فيه: خ م صدوق مشهورء وقه جماعة» وضعفه محمد 
سن عبدالنّه سنن عمار الملوصلى وغجلة. 

وحين ترجم له ابن حجر قال ثقة 2 وهو كما قال. 
تصرّف الشيخين في الإخراج له: 

أما سبيل إخراج الإمام البخاري حديث إبراهيم بن طهمان فقد رأيتها 
هكذا: 

أصول» ومتابعات» يمعلقات: فأما الأضوك فحديث وأحل. هو حديث 

04) : : .: "5 8 

جمعة عبد القيس بر اقم ٠‏ 2 و4113. وهوالذي أنكره ابن عمار عليه 4 
وليل اطلع عليه من رواية المعافى بن عمران ا والمعافى هو الذي أخطأ 
معلقة. 1066 وإن كان لفظه فيه اختلاف عمًا سبقه فيما بين الفضل والعذر 
لكنه هوء ولعل بعض رواته قد رواه بالمعنى؛ 114 و2437 وهو عنده من غير 
طريق ابن طهمان» من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة #ه برقم: 





() (ص 35). 

(2) لو 631 

(3) ابن حجر العسقلاني. تقريب التهذيب (189). 

(4) نص على ذلك صالح بن محمد البغدادي- جزرة؛ ودفعه. كما نَقَلَهُ ابن جر العسقلاني في 
تهذيب التهذيب (1/ 113). 

(3) يرويه عن المعافى: ابن عمّار, أخرجه النّسائي في السئن الكبرى (1655). 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سيقه من الأئئت 
الح لدي ا 0 . ظ 5 


0 و2907؛ 1535 معلقة. 3259 معلقة؛ وهى متابعة قاصرة. 3697 
وذكر فيه زيادة: 4581 معلّقة, 4972 معلّقة؛ 5351 معلقة. وغالبها معلّقة, 
والتعليقات نحو أربعة أحاديث بالأرقام: 1056, 2994, 4490؛ 5278 وأشار 
إلى مخالفته» وقال ابن حجر: وأكثر ما خرّج له البخاري في الشواهد”". 

وأما سبيل إخراج الإمام سدم لحديثه, فغلاث متابعات» بالأرقام: 6012 
في آخر الباب. 954 في آخر طريق من طرق حديث الشعبي عن ابن عباس 5 

فإخراجهما له بهذه القَلَه وعلى هذه الشاكلة. على كثرة حليثه وحسن 
روايته- يؤثّر في در حنه. وأما عدم إخراجهما ثر حمته عن الإمام مالك فذلك 
لتقدّم وفاته (168 أو نحوها). فينزل إسنادُ مَنْ قَصّدَ الإمامً مالكأ من طريقه. 
والإمامُ مالك قد توفي بعده. 
المأخل الي عليه: 

عدا ما في عبارات الأمة المشعرة بلين فيه» فقد طُعِنّ فيه بثلاثة أمور: 
الأول: رميّه بالإرجاءء وقد ذكر الحاكم رجوعه عنهء والثاني: تعصيب جناية 
الخطأ في حديث حمعة عبد القيس به وهو من خطأ المعافى بن عمران» ورواية 
الثقات عن ابن طهمان على وجه الصواب غْرجة في الصحبح”؛ وحديثين 


(1) ابن حجر العسقلاني» هدي (أو هدى) الساري مقدمة فش الباري (ص3585). 
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آخرين ”أ وغير ذلك وقد دس ذلك كله وببنت براءنه من عُهدته في بحث 
مفرد لأمثلة الحاكم: وبقي الثالث» وهو: شأن إغرابه» وليه في الحديث؛ او ما 
نسب إليه من بعض الاضطراب. 
غرائبه عن غير الإمام مالك: 

لإبراهيم بن طهمان غرائب كثيرة عن غير الإمام مالك بن أنس»ء يُعرف 
ذلك بتصفح المعسجه الأرسط للطبراني؛ فقد أغرب كثيراً عن أبي الزبير: 
وحجاج ابن حجاج» ومطر الوراق» وأغرب عن سماك بن حربء وعمر بن 
سعيد بن مسروفء. وعقيل الجعدي وإسماعيل السٌدّي.. وأبي إسحاقء, وجابر 
الجعفي. وأيوب بن موسى. والأعمش» وابن أبي نجيح. وبديل ابن ميسرة 
العقيلي» وأبي حصينء والحجاج بن أرطاة» وأغرب عن سعيد بن أبي عروبة. 





(1) ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب (1/ 113): وقال السليماني: أنكروا عليه حديثه عن 
أبي الزبير عن جابر في رفع اليدين؛ وحديثه عن شعبة» عن قتادة» عن أنس: رفعت لى سدرة 
المنتهى» فإذا أربعة انهار. انتهى فأما حديث أنس فعلقه البخاري في الصحيح لإبراهيم ووصله 
أبو عوانة في صحيحه وأما حديث جابر فرواه بن ماجة من طريق أبي حذيفة عنه. 
والسليماني: الحافظ المحدث المعمر أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو البيكندي البخاري؛ شيخ 
ما وراء النهرء ولد سئة إحدى عشرة وثلاث ماثة. سمع محمد بن حمدويه بن سهل المروزي» 
فكان آخر من روى في الدنيا عنه» وعن غيره... وصئف وجَمّعء وتقدّم في الحديث. ذكره بن 
السمعاني في الأنساب» وقال: السليماني نسبة الى جده لامه احمد بن سليمان البيكندي؛ له 
التصانيف الكبار؛ وكان يصنف في كل جمعة شيئأء ثم يدخل من قرية بيكّند الى بخارى ويحدث 
ما صئْف» روى عنه الحافظ جعفر بن محمد المستغفري؛ وولده أبو ذر محمد بن جعفره وجماعة 
بتلك الديار»... الى ان قال: وتوفي في ذي القعدة سنة أربع وأربع مائة؛ وله ثلاث وتسعون 
سكة: وقال الذهبي: وقفت له على تأليف في أسماء الرجال وعلقت منه. الذهيء تذكرة الحفاظ 
(960). والكتاب الذي يعنيه الذهبي هو في الضعفاء. 
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بن طهمان عنه). 
ثانياً: طبقته في الرواة عن مالك؛ وغرائبه عنه 


الإمام مالك هو نجهم السئن والآثرء ومرتبته هذه يستتبعغها وفرة في 
التلاميذ» وكثرة في الرواة عنه» ذكر منهم أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي 
(ت 446) أكثر من ثمانين تلميذا"©» ولم أر إبراهيم بن طهمان فيهم!” وذكر 
المزي إبراهيم بن طهمان في الرواة عن مالك ولم يرقم له برقم أصحاب الكتب 
اسن 

وف الرواة عن مالك أئمة نحو الأوزاعي» وسفيان الشوريء والليث بن 
سعد. وعبد الله بن المبارك» ووكيع؛ وسفيان بن عيينة» والإمام الشافعي؛ 
والقطان وابن مهديء وابن جريج؛ ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة؛ وأثبات» نحو: 
معن بن عيسى القزازء والقعنبي؛ ويحيى بن يحيى النيسابوريء وإسماعيل ابن 
علية» وأبو نعيم» وفتيبة بن سعيد... وكثير غيرهم. وفي إعراض أصحاب الكتب 
الستة عن إخراج هذه الترجمة- أعنى: إبراهيم بن طهمان عن مالك- مأخذ لا 
يمكن تجاهله. حتى لو اعتذرنا- كما مر- بنزول الإسناد. والله تعالى أعلم. 

والدارقطني وهو إمام من أئمة الحديث المبرّزين فيه ومن أساطين علم 


العلل- أدقّ علومه-» له عناية فائقة بحديث الإمام مالك وبموطه. وله في ذلك 


(1) الخليلي؛ الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/ 281-227). 

)02 وابِن طهمان توق قبل الإمام مالك» فهو قل توق سسدة (163 أو 68 1) والإمام مالك توق سدة 
(179). 

(3) المزيء تهذيب الكمال (27/ 107). 
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من التصانيف الفريدة غرائب مالك””"'» وأحاديث الموطأ وذكر اتّفاق الرواة عن 
مالك واختلافهم فيه؛ وزيادتهم وقصانهم» حيث قارن في هذا المصئّف الأخير 
بين روايات (62) راوياً من رواة الموطً» وقد يخرج إلى المفارنة بين روايات 
الموطأ وروايات هؤلاء وغيرهم عن الإمام مالك خارج الموطا- قال وقد سُئل 
عن أقوى أصحاب الإمام مالك عنده: معن» والقعنى. وعبد الله من ؤهب: 
وعبد الرحمن بن القاسم. ويحيى بن سعيد القطانء وعبد الرحمن بن مهدي”". 
وفيما يختص بالموطأ يقول: يقدّم في الموطا: معن بن عيسىء وابن وهب؛ 
والقعني؛ ثم قال: وأبو مصعب ثقةٌ في الموطًا. وهذا النصُ الأخير هاه في هذا 
البحث من وجهين: 

الوج الآول: المقارنة ين اصحاب الوطاته ولبيس الرواة عن الإماء 
مالك بوجه العموم. 

والوجه الثاني: أنّ فيمن ذكر الدارقطني منهم من روى أحد وجهي 
الاختلاف على الإمام مالك. وهو الوجه الواردٌ في الموطًا. 

وابن طههان معدود في رواة الموطا غير أنّ روايته هذه حاريجة نض على 
ذلك الحاكم وأشار إليه الدارقطني حين حكى الاختلاف على الإمام مالك؛. 
وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 


(1) غرائب مالك أي: الأحاديث الغرائب التى ليست في الموطا. الكتّاني؛ محمد بن جعفرء الرسالة 
المستطرفة (ص 113). 

(2) تراجع مقدمة حقيقه. 

(3) الدارقطني. سؤالات ابن يكير (ص 43-42). 

(4) الذهي» تاريخ الإسلام (16/ 248).؛ وسير أعلام النبلاء (10/ 263). 


»اا ل ب ا ١_١‏ سس 
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وقد وجدت إبراهيم بن طهمان أغرب عن الإمام مالك نحو عشرين 
حديثاًء ولا مجال هنا لتفصيل القول فيها. 
بانشمن الوعة 

والذي يظهره تأمّل البحث في ترجمته وما حولما من استعراض بعض 
حديثه أنّه: ثقة عموماًء لكنه ليس في الطبقات العُليا من الثقات. فمن حيث 
التعرض لحكم من وئفه مطلقاً: تنزل طبقته بدراسة سبيل إخحراج الشيخين 
لحديثه. ومن ححيث رقعه عع درجة اتن حطه إلى ها دون الااحتسجاج : يرتفيى بلرء 
التهمة عنه في تعصيب جناية ما ألحق به من الخطأ بغيره» فيبقى أئّه من الثقات 
المنوسطين في الحفظء الذين هم عامّة رجال السئن؛ ونظراً إلى سبيل إخراج 
الشيخين لحديكه- فإئّه يكون في الدرجات الدّنيا منهم نظرأ لكشرة حديثئه وعلو 
إسناده؛ ورغبة الشيخين عن الإكثار له ومن وصمه بالإغراب على ما فيه من 
لين فإنه ينبغي الاحتراز من أفراده التى لم يُعلّم له عليها متايع قوي؛ وبخاصّة ما 
كان إغراباً على مشاهير الأئمّة. والله تعالى أعلم. 
2- التعمان بنع عبد السلام: 


وتتلخّص ترجته ببيان: درجته عموماً 

قال فيه أبو حاتم الرازي: تحلّه الصدق وفضّله في الرواية عن سفيان 
الثوري على أقرانه الأصبهانيين”"'» وقال أبو الشيخ الأصبهاني- عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيّان (ت369): وهو أرفع من روى عن سفيان الثوري من 
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الأصبهانيين”'". فهو إذن معروف بالرواية عن سفيان الشوري- وكان يتتحل 
مذهبه في الفقه-. لكر الشأن هنا في روايته عن الإمام مالك! وقال الحاكم: 
ثقة مأمون"". قال ذلك عقب روايته حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي 
موسى: لا نكاح إلا بولي عن سفيان الثوري وشعبة؛ حيث جَمَّعْ بينهما ووَصِلَهُ 
عنهما! وا نحفوظ عنهما غير موصول””. وفي هذا بمحث! وهو إطلاق التوثيق 
العالي عئد ورود الاختلاف في حديث هو محل بحث؛ فقد يكون لنفي تهمة 
التعمة. والله أعلم. 

وقد اختار الذهي في ترجمته قول أبي حاتم'”. بينما أطلق ابن حجر توثيقه 
حي لخدي آقوال الأقنة فيوا. 

وأمًا من حيث تداول رواياته: فإن روايته في الكتب الستة قليلة جداًء فقد 
استشهد به أبو داود في حديث أبي الزبير عن جابر في اللقطة. غير أن ابن 





0 أبو الشيخ, عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني. طبقات المحدثين بأصبهان والواردين 
عليها (2/ 5). 

(2) أبو نعيم الأصبهاني», أحمد بن عبد الله بن مهرانء تاريخ أصبهان (2/ 303). 

(3) الحاكم؛ المستدرك (2/ 184). 

(4) ينظر: البيهقي؛ السئن الكبير- الكبرى (7/ 109). و الترمذيء العلل الكبير (ص156).؛ و ابن 
عي اله على مقدمة ابن الصلاح (2/ 606): وَحَكَمْ عليه بأئه: شاد تائف للحفاظ 
الآئبات فن أصحاب شعبة وسفيان. والمحفوظ عنهما: أئهما أرسلاه. 

)50( الذهي» الكاشف (5850). 

(6) ابن حجر العسقلانىء» تقريب التهذيب (7158). 

(5) أبر ذاود سليمان بن الأشعث. السئن (1717): حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: ثنا 
محمد بن شعيب عن المغيرة بن زيادء عن أبي الزبير المكيء أنه حدّثه عن جابر بن عبد الله قال: 
رخص لنا رسول الله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال أبو 
داود: رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمةء بإسثادهء ورواه شحاءة عن مغيرة بن 
مسلم. عن أبي الزبير» عن جابر» قال: كانوا... لم يذكر البي 5. 





122 


الانقلاب الدلالى للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأتني 





حجر رَقَمٌ له برقم أبي داود مع رقم النسائي في تهذيب التهذيب”'» وتقريب 
التهذيب2: خلافاً لأصلهما: 'تهذيب الكمال”! الذي رقو له برقم النّسائي 
حسب»؛ وقد روى له النسائي حديقاً وا 

هذا فيما يتعلق بالحديثء» وأما الفقه والديانة: فإنه صاحب سنة فقيه. 
ورع تقي؛ وهو بعد شيخ أصبهان وعالمها””, رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
طبقته في الرواة عن مالك: 

الظاهر أنه أدنى طبقة من إبراهيم بن طهمان في درجات الرواة عن الإمام 
مالك؛ وهو أقل حديثاً من ابن طهمان عن الإمام مالك بكثير» فتفرّده أغرب من 
تفرد ابن طهمان؛ وذلك لأئه ليس من بلدهء ولا من مشاهير الآخذين عنه. ولا 
من المكثرين الذين يُغتفر تفردّهم عن الشيخ الذي استنزفوه؛ ولا هو في الطبقات 
العليا من الحفظ والتثيّتء وكذلك للآتي: 
حديثه عن الإمام مالك 

ل أجد عحديقاً أخخر يروى عن النعمان عن الإمام مالك». إلا حديث أبي 
محمد الحجّاج بن يوسف بن قتيبة بن مسلم الأزرق (ت 0260): ثنا النعمان بن 


.)4035 /10( )1( 
.)7158( )2( 


.)451 /29( )3( 

(4) المزيء تهذيب الكمال (454/29). وحديثه عند النسائي هو ما في السئن الكبرى (1328) 
ط/ مؤسسة الرسالة: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثتنى صالح بن مهران. قال: حدثنا النعمان 
بن عبد السلام عن سفيان؛ عن عاصم بن كليب. عن أبيه» عن أبي هريرة قال: كان الني 26 
يصلّى حتى تُرَلع قدماه. 

(5) كما هو عند أبي الشيخء في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (2/ 6-5): والذهيء 
تاريخ الإسلام (12/ 426-425) نشرة د. عمر عبد السلام تدمري. 
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عبد السلام: ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 46: 
أحفوا الشواربء وأعفوا اللحئ”. 
(259) والإمام مالك يرويه من طريق أبي بكر بن نافع عن أبيه» عن ابن عمرء 

فلو كان عند الإمام مالك عن نافع لما نزل في روايته هذا النزول! ثم أين 
أصحاب الإمام مالك عنه؟! والله تعالى أعلم. 

والحجاج يظهر من ترجمته قلة معرفته بهذا الشأن؛ وذلك لروايته عن بشر 
بن الحسين الأصبهائى نسحت الموض ب ةم وأكثر رواياته عنه. 

وعلى هذا فإِنُ حديث النعمان عن الإمام مالك قد كان عزيزاً جدأء وقد 
عد أبو الشيخ الأصبهاني, عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان حديث بحثنا هذا 
مره غراقي 2 

وغرائب النعمان عن غيره قليلة أيضا- من النظر في المعجمين الأوسط' 


(1) أبو عيم الأصبهانيء تاريخ أصبهان (2/ 28). 

(2) ابن جبان. المجروحين. (190/1) نشرة محمود إبراهيم زايد وفي نشرة حمدي السلفي (217/1) 
وهي في النسخة المخطوطة [لوحة: 64/ ب] صورة: 66. 

(3) أبو الشيخ» طبقات المحدثين بأصبهان (2/ 7) وقال عقبه: تابعه إبراهيم بن طهمان. 
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وعن سقيان القرري يحديث أيضاً. وغيزهم: ولعلّه ' تكن له نهمة في,السديثك 
لاشتغاله بالفقه» واكتفائه بما يصله مما يوجب العمل ويكفي في الاستنباط» أو أنه 
اكتفى بما أخذ عن الثوري. والله تعالى أعلم. 
فائدة: النعمان بن عبد السلام وردت عنه رواية عن إبراهيم بن 
طيتاد أ قير أن واويها عنه ليبن بذاك ": بتع الري على زوه عيهاة. 
فائدة أخرى: قال التعمان بن عبد السلام: قلت لسفيان الشوري: ما 
الحديث الغريب؟ قال: الذي تاعذه عد ثقة. 


هذا فيما يتعلق بتراجم لواف وأقاما كل لقيال والانقطاع 
والسماعات: 


فإنّ رواية الإمام مالك عن ابن عجلان عزيزة””» وقد نص علي بن 
المديىَ (ت234) على أن الإمامٌ مالكاً لم يُحَدَّثْ عن ابن عجلان””؛: وكرْك 
الؤمام مالك الرواية عن محمد بن محلان مع كونه نا متقدم الوفاة راجع 


09 الطراتيء لمعم الأوسط (1330). 

(2) إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع البصري: وأكثر ما يجيء ماسنوياً إلى جده: مقبول» من 
التاسعة؛ تمييز. ابن حجر العسقلانى» تقريب التهذيب (229). 

(3) المز ي تهذيب الكمال (29/ 452). 

(4) أبو لُعيمٍ الأصبهانيء تاريخ أصبهان (2/ 57). 

(5) قال البرّار في المسئد عقب الحديث (8384): ولا نعلّم أسند مالك عن ابن عجلان إلا هذا 
الحديث. والبزار - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. حافظ مطلع متأخر نسبيا (كت292). 

)06( نقله الباجي في التعديل والتجريح (00/2)- في ترحمة الإمام مالك- عنه أنه قال في كتابه 
الضعمقاء: 
و يُحّث (يعي مالكاً) عن محمد بن عجلان؛ لقي عامة رجاله؛ وقال في كتاب الضعفاء م 
يحدّث مالك عن ابن عجلان غير حديث واحد؛ وكان استضعفه؛ وهو حديث رواه علي عن 
سفيان» عن رجل هو الزنيري كما في المدخل إلى السئن الكبرى (813).: عن مالك؛ عن ابن 
عجلان: قال: قال ابن عباس: إذا ترك العالم لا أدري» أصيب (كذا) مقاتله 

(7) توفي محمد بن عجلان سنة (148) كما في كتب التراجم. 
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53 5 : 0 7 1 
إلى زأيه لبف ومعلوم قول الإمام مالك فيمّن أدركهم و زرعين” أ وللوإمام 
مالك كلام في محمد بن عجلان خاصة. وهو منَّجه إلى ما كان من قبيل تحديفئى. 


وأما ديانته قل اثنى عليه ا 





(1) أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (6/ 323): لقد أدركت في هذا المسجد 
سبعين شيخا- أو نحوه- فما كتبت عنهم حديثاًء نما يُكتب عن أهل قوم جرى فيهم الحديث؛ 
وفيه أيضاً قال حببب بن ؤريق: قلت لالك بن أنس: لم تكتب عن... قال: أدركت سبعين تابعاً 
في هذا المسجدء ما أخذت العلمَ إل عن الثقات المأمونين؛ وجاء عنه أيضاً: أدركت هذا المسجد 
وفيه سبعون شيخاً من أدراة أصحاب النى وروى عن التابعين» ولم يحمل العلم إلا عن 
أهله. المزي» تهذيب الكمال (112/27). وفيه: قال علي: لا أعلم مالكا ترك إنساناً إلا إنسانا 
في حديثه شيء. 

)2( قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير (1/ 196): قال لي علي عبن ابن أبي الوزير: عن مالك: 
أنه ذكر ابن عجلان فذكر خيراً. ولعل ذلك في سيرته وديانته» وقال العُقيلي في الضعفاء 
(4/ 118): حدثنا المقدام بن داود: حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر: حدثنا عبد الرحمن بن القاسمء 
قال: قيل لمالك ابن أنس: إِنّ ناس من أهل العلم يُحدّثون! فقال: من هم؟ فقيل له: محمد بن 
عجلان. فقال: لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء؛ ولم يكن عالاً.. ولم يذكر بم يُحدّثون, 
غير أئه قد جاء عند الذهبي في سير أعلام الثبلاء (6/ 320): 
وقال ابن القاسم: قيل لمالك: إن ناساً من أهل العلم يحدّثون- يعنى بحديث خلق آدم على 
بوره بوقشه اللعىي,فقال: قلت لم يفره ب«عسد: والحديك فى الصتيحين. وقد ذكره 
الذهى مفصولاً بعبارة غير موهمة؛ بل يتبين فيها أنّ الجملة التوضيحية من قوله في ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال (6/ 256): قلت: قال مالك هذا لما يلغه أن ابن عجلان حدث 
بحديث خلق الله آدم على صورته؛ ولابن عجلان فيه متابعون» وخرج في الصحيح. وهو كذلك 
في تاريخ الإسلام (9/ 282).: وقد ذكر الخبر دون تعيين الحديث في ترجمة محمد بن عجلان من 
المغنى في الضعفاء (5516). وهو كذلك عند السخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة (538/2). والقصّة في الصادر الأخرئ دون تعيين سبب الإتكار برواية نهدا الحدرف! 
والإمام مالك على عقيدة السلف من الإيمان بهذه الأحاديث؛ والظاهر عموم الإنكار. فلا يتجه 
عندي ما قاله الذهبي ولم يذكر مستنده فيه: والتعليل الموافق لظاهر عبارة الإمام مالك: كونه 
لبس من آغل هذا الشآن؛ لاشتغاله بالفقه عن الحديث؛ وعدم ظهور إحكامه الجمم بينهما. والله 
تعالى أعلم. 


وقد نقدّم نقل الباجي عن علي بن المدينى ما قاله في كتابه الضعفاء. 
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ومن طبقة أخرى في إسئادي الحديث: عدم وجود- أو صحة- زواية 
للنعمان بن عبد السلام عن الإمام مالك غير الرواية محل البحث- وإن كانت 
9 2 2 1 . 2 نك ونه مل 1 

وأما فيما يتعلّق بالتفرّد والمتابعة: 

فقد نص الطبراني على تفرد ابن طهمان والنعمان بهذا الإسناد عن 
الإمام مالك وهو ظاهر سياق الدارقطني في العلل... 
الحكم على الحديث 

وجدت للأئمة كلاماً في رواية الإمام مالك هذا الحديث؛ فعبارة أبي داود 
مشعرة بتصحيح نسبة الحديث من الوجه المتّصل إلى الإمام مالك وإن كان قد 
رجّح خلافة في أصل الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه» فنقل عنه ابن عبد 
البر أنه قال: هذا الحديث إنما يرويه ابن عجلان عن بكير بن عبدالله بن الأشج. 
عن ابن عجلان عن أبيه» عن أبي هريرة» ولكن هكذا قال مالك” » وفي لفظ: 
هكذا رواه مالك عن ابن عجلانء عن أبيه» عن أبي هريرة» وخالفوه فرووه عن 
ابن عجلان عن بكير بن الأشج» عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة'”. 
ووافقه ابنُ عبد البر وذْكَرَ أن الثوري قد تابع مالك عليه من هذا الوجه. 

وصحح الخليلى - الحديث عن الإمام مالك بأن من عادته أن يرسل 
أحاديث لا بين إشكاذهاء و اذا اتقضى غليه مخ يتتجاسر أن يسالة رمأ أجابة 


(1) وقد مر ذكر حديثه عن الإمام مالك في تلخيص ترحمته في الحاشية. 
(2) ابن عبد البرء التمهيد (24/ 254). 
(3) ابن عبد البر» الاستذكار (8/ 538). 
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إل الأسناء ا كذا قال! وهذا إِنُما يصدق في حال تقابَّلَ الوجهان عنه في 
القوة ”د وليسن الآ كعذلك هيياةة. 

وصحّحه من المعاصرين: الشيخ يوسف الجديه. 

وآمًا قيما يتلق برد نسبته إلى الإمام مالكء فقول الطبراني في المعجم 
الأوسط” مشعر بذلك؛ ومجرّد إخراجه فيه قد يشعر به؛ وقريب منه بحث 
الدارقطني في جوابه. 


والذي يترجح لي من النظر فيما سبق: أن الصحيح من الوجهين عن 
الإمام مالك هو: الوجه المرسل (بلاغ الإمام مالك): وأنّ الوجه المتُصل خطأ 





(1) الخليلي: الإرشاد في معرفة علماء الحديث (165-164/1).: وقبلّه: 'فقد صار الحديث بشبيين 
الاسئاد صحيحاً يُعتمّد عليه وهذا من الصحيح المبين بحجة ظهرت؛ وكان مالك- رحمه الله-. 

(2) كالذي جاء عند الدارقطني في العلل (131): وسئل عن حديث عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي 
هريرة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعونء وأتوها 
وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلُواء وما فاتكم فَأتمُوا؟ فقال: يرويه العلاء بن عبد الرحن. 
واختلف عنه: فرواه إسماعيل بن جعفر/ وأيوب بن سيار وسنان الرقي وغيره عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة. واختلف عن مالك: فرواه أصحاب الموطأ عن مالك عن العلاء؛ عن أبيه 
وإسحاق أبي عبد الله عن أبي هريرة؛ ورواه إسحاق الطباع وابن مهدي عن مالك؛ عن 
العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة؛ والقولان محفوظان. قلت: إسحاق أبو عبد الله. من هو؟ قال: 
لا يُعرف إلا في هذا الحديث. 

(3) وأمرٌ آخر: هو أنّ الخليلي ساق الحديث عن الإمام مالك من وجهيه في مباحث (العلّة)؛ وليس 
المعضل! وهذا حقه. 

(4) حاشية تحقيق المقنع في الحديث (1/ 146). 

.)1685( )5( 
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على الإمام مالك؛ وإن كان ابن طهمان"'' قد توبع عليه. فقد يهم الراري في 
المتابعة كما يهم في الأصل2. وند وجدت الدارقطني رجح رواية أصحاب 
الموطأ على خالفهم؛ وإن كان متابّعاً””» والدارقطنى خبير بحديث الإمام مالك. 
وبالموطًا خاصّة؛ كما تقدّم التنويه به» ونقده حديث الإمام مالك في علله شاهد 
على مزيد عنايته به. 

وابرث عبد البر مشهورة عنايته بالموطً: والتمهيدا شاهدٌ على ذلكء وقد 
قال في مخالفة خالد بن عبد ال رحمن الخراسانيء وقد تابعه عليها موسى بن داود 
الضبي في سند حديث: من حسن إسلام المرم: تركة سا لابيعيه: 


وهما جميعاً لا يآمن بهما: إلا الهما ليسا بححة على خناعة ري 


(1) نص العلائي» أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي في جامع التحصيل (ص96)على أنّ رواية ابن 
طهمان هذا الحديث خارج الموطا. 

(2) ينظر لمتابعة الراوي على وهمه: البخاريء التاريخ الأوسط (55/2) نشرة زايدء وابن عدي» 
الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 307): والدارقطني؛ العلل (5/ 247). والخليلي: الإرشاد في 
معرفة علماء الحديث (1/ 203 ): والمزيء تهذيب الكمال (16/ 480). 

(3) ينظر: الدارقطني: العلل (1694) و(1028) و(1075): ويقرْبُ من الترجيح ما جاء في 
(2195).؛ ومن باب الاسعناس» تنظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية (1650). 
نتبيه: قد يروي الراوئ- من روأة الموطّا- شارجة ختلاقة ما رواه فيةه فيدجح ا وواه في الموطا 
على ما رواه خارجه؛ وهذه صورة مقؤية لما أشرت إليه. ومثاله ما في العلل (2271): وسئل 
عن حديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يَدَعْ أحداً يمر بين يديه. وليدرأ ما استطاعء فإن أبى» فليقاتلة؟ فقال: هو 
حديث رواه ابن وهب عن مالك في غير الموطأ عمن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدريء/ ورواه ابن وهب في الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدري» عن أبيه؛ وهو الصواب؛ وكذلك رواه أصحاب الموطأ عن مالك. وكذلك 
رواه زيد بن اسلم/ عنه وهو الصواب . 

(4) ابن عبد البرء التمهيد (9/ 195). 
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ومن القرائن التى رجّحت عندي الرواية غير المّصلة عن الإمام مالك: 
1- رواية جماعة من أثبات أصحاب الإمام مالك مخلاف ما روى الواصلون. 


- لين المتفرذيخ بالرواية الموصولة- إبراهيم بن طهمان. والنعمان بن عبد 
السلام- عموماً. وبُعدُهما عمًا يبّر ذلك اللين من الاختصاص بالإماء 
مالك”". 

3- الرواية غير موصولة في مصئّف الراوي المختلف عليه- أعني الإماء 
مالك . 

4-. شدة غرابة جعل الإستاد (مالك عن ابن عجلان)؛ إذ لا توجد رواية 
أخرى بهذه الترجمة. 

5- نص ابن المديني على أن الإمام مالكأ لم يحدّث عن ابن عجلان. ويؤيّده ما 
وجد للإمام مالك من مقال في ابن عجلان؛ ونص البرّارٍ على نفي وجوه 
رواية أخرى للإمام مالك عن اين عجلان شير هذه على .ما قبهنا من 
المخالفة» ولين من تفرد بهاء فهي مخالفة لأصل قول ابن المدينى وجرّمه. 
فتحتاج إلى إسنادٍ يقوم بها. 


(1) ل أر- في حدود تتبعي- أحداً من الأئمة ذكرَ أحدّهما في حال الموازنة بين أصحاب الإمام مالك 
وذكر طبقات الرواة عنه. 

020 الإعلال بعدم وجود الرواية في مصئّف من رويت عنه. قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل (60): 
سألت أبي عن حديث رواه ابن عييئة عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن حسان بن بلال. 
عن عمارء عن الني 2 في تخليل اللحية» قال أبي: لم يحدّث يهذا احد سوى ابن عبيئة عن ابن 
أبي عروبة. قلت: صحيح؟ قال: لو كان صحيحاً لكان في مصئّفات ابن أبي عروبة ول يذكر 
ابن عيينة في هذا الحديث الخحْبّر وهذا ايضا ما يوهئه.: 
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6- إغراب إبراهيم بن طهمان أحاديث أخَر عن الإمام مالك لم يُتابّع عليهاء 
على جلالة الإمام مالك وكثرة أصحابه"". 

/- عدم و عجو ق- أو يد رواية للتعمان سن ععيك السلام عن الإمام مالك 
غير الرواية محل البحثء وهي في ما قد تبيّن من المخالفة. 

8- كونهما من غير بلد الإمام مالك" » فيمتنع في عادة المْحدّئين أن ينفردا عنه 
ممع شهرة اللرمتلي1”. 
الخفظا يغ . 


0- لعل الحديث عند النعمان بن عبد السلام فن طريق سفيان القوري- 


وقد مر التنبيه على عنايته بحديث الثوري-» والثوري يرويه بهذه السياقة 


(1) وجدت إبراهيم بن طهمان قد روى عن مالك بن أنس نحواً من عشرين حديثاً؛ أغرب خمسة 
منهاء وليس هذا موضع ذكرها. 

(2) إبراهيم بن طهمان خراساني؛: سكن نيسابور ثم مكة» وبها مات؛ كما هو عند المزي في تهذيب 
الكمال (2/ 109-108): والنعمان بن عبد السلام أصبهاني» أصله من نيسابور ونقله أبوه أيام 
فتئة أبي مسلم إلى أصبهان: ثم صار به إلى البصرة كما في تهذيب الكمال (29/ 452): ولعله 
عاد سريعاً إلى أصبهان. ثم قلاِمٌ البصرة بأخرة» وأبو سفيان نسّوي وهو قاضي نيسابور. 

(3) يراجّع: المري؛ سعيد بن حمدء إعلال الحديث الغريب بالحديث المشهور. 

(4) تقدّم نقلٌ ما يتعلّق بالرواية عن الإمام مالك بخصوصه. وينظر: ابن أبي حاتم؛ كتاب العلل (835) 
على لين في أسامة بن زيد؛ و الدارقطني؛ العلل (2074) وهو حديث لابن عجلان: و(32): 
و0373 قد أخرج الترمذي الحديث المسند في الجامع- السئن (3667) من طريق عقبة بن خالد» 
وتراه عنده في العلل الكبير (690): وينظر ابن أبي حاتم؛ ككتاب العلل (2675). 

(5) الحديث يروى عن الثوري من طرق عدّة. من رواية ابن المبارك وغيره؛ وقد ذكر الدارقطي شيئأ 
منها في العلل (134/11). 





131 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئنت 





عن ابن عجلان؛ عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه- فلمّه استبدل 
الإمام مالكا بالثوري وَهماً. 


أما أصل الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالصواب في إسناده: 
بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنهء كما قال 
الدارقطني”". وهذا معارض لقول الحاكم: ثم وصلاهُ أو أرسلاة في وقت... 
قد وصيل عنه خارج الموطًا. فهو لم يوصل بعد بل هو على الانقطاع لرجحان 
إسقاط بكيرء وهو مدعاة للتأمل. 


تذييل متعلّق بهذا الحديث: 

فد تكرر في كتب مصطلح الحديث ذكرٌ الحافظ أبي نصر السجزي في 
أسماء الموافقين للحاكم فيما ذهب إليه؛ ابتداء من ابن الصلاح؛ فمن تابَعه 
والسجزي هو: عبيد الله بن سعيكل بِنْ حاتم الوائلى البكري الحافظ (ت0)444 


)01 الدارقطني؛ العلل (2172). وقريب منه عمل أبي نُعَيم في حلية الأولياء (181/8). وقال 
السيوطي في تدريب الراوي (1/ 326): قلت: بل ذكر النسائي في التمييز أن محمد بن عجلان 
لم يسمعه من أبيه» بل رواه عن بكير؛ عن عنجلان. 

(2) يعنى بذلك إسقاط الصحابي فقط من إسناده في الوجه الآخرء على ما اصطلح عليه هو حين 
قال في معرفة علوم الحديث (ص25) ط/ معظم حسين: الحديث المرسل: هو: الذي يرويه 
الحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي» فيقول التابعي: قال رسول الله 

(3) ترجمته عند الذهبي في تذكرة الحفاظ (1005). وسير أعلام النبلاء (17/ 657-654): ووفاته 
عند الصفدي؛ خليل بن أيبك؛ في الوافي بالوفيات (19/ 246): وسمّاه د. ربيع المدخلي: عبد 
لله وجعل وفائه سنة (469). ناقلاً ذلك عن معجم المؤلّفِين. 
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وذكر أبو نصر السجرئ الحافظ قول الراوي (بلغيى): نحو قول مالك: 
بلغنى عن أبي هريرة» أن رسول الله 2 قال: للمملوك طعامه وكسوته... 
الحديث؛ وقال: أصحاب الحديث يُسمُّونه: المعضل”". ولم أقف على كلام 
السجزي بنصه. وهو من تلا الحاكم» وقد حدشة عيو: فلعلهعنة أغد هذا 
القول! غير أنه فهمّ منه- فيما يظهر- أن قصد الحاكم من تمثيله ببلاغ الإمام 
مالك: ما كان على شاكلته من البلاغات: لا ما شِابَهَهُ ما جاء منقطعاً براويين 
فأكثر من بعض طُرْقِه: ثهّ جاء موصولاً من طرق أخرى! بدليل أنّه لم يذكر 
التفاصيل التى ذكرها الحاكم من ورود الحديث متصلاً من وجه آخخحرء أو هذا 
قصارى ما نقل لنا عنه: ولعل من تأخثر عن الحاكم- ومنهم السجزي- قد 
اجتزأوا النقل عنه في هذا المثالء واقتصروا على شقه الأول» وهو ما جاء من نحو 
بلاغات الإمام مالك ثم نظروا إلى ما يميّزه عن غيره من التعاليق» فاشترطوا ما 
جاء تبيانه في الشّق الثاني منه. أن يكون السقط براويين» واقنضى ذلك ذكر 
التوالي تمييزاً عن المنقطع في موضعينء ثم عمم مكان السقط...(وسيأتي شرحه 
في فصل التطور الدلالي إن شاء الله تعالى»؛ وهذا التقعيد أسهل مماأصّل له 
الحاكم! فالحاكم أراد إدخالهم في دراسة الاختلاف. وهم قد جّهدوا جهدهم في 
التخلّص من دخول تلك المعمعة» وأجروا فنّهم على الدارسة الإفراديّة اجتزأة. 
وهو ما استقرٌ عليه اصطلاحهم؛ ليس في المعضل حسبء بل جروا على بحث 
الإسناد مفرداً على وجه الاستقلال دون النظر في الطرق والأوجّهء إل في حال 
البحث عمًا يشدّه ويقوّيه إن لم يسعف الظاهر في تقويته. والله تعالى أعلم. 


(1) ابن الصلاح. المقلامة- علوم الحديث (ص59). 
(2) كما هو عند الذهبي في تذكرة الحفاظ (3/ 1119). 
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وأمر آخر: أن في ذكر أبي هريرة في هذا الإسناد بعض الإشكالء. فهذه 
الصورة مختلفة شيئاً ما- عم قدَم الحاكم ذكره من تعريف وأمئلة- مما ليس من 
باب الاختلاف- وهي مشعرة بإسقاط الصحابي من الإسناد أيضأء وليت الأمرّ 
يقفْ عند هذا الحد! بل إِنه يتعداهُ إلى نقض تعريف الحاكم من أصله- وقد نبّه 
على ذلك فريق من أهل العلم؛ وذكر الجواب عنه-؛ ذلك أنّه وإن كان أكث” 
رواية الومام مالك حديث أبي هريرة رضي الله عنه بواسطتين- فإنّه يروي عنه 
بواسطةٍ واحدةء فقد روى عنه من طريق تُعيم بنعبد الله المدني المُجْير حديثا ف 
الم وعن سعيد بن أبي سعيد المقبّري كذلك» لكن الحاكم اكتفى بما 
ترجح عنده من أنّ الإمام مالكأ يروي هذا الحديث من وجه آخر بذكر ابن 
عجلان وأبيه بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه. فعدَهُ مُتِقَاً مع تعريفه. وهذا 
إن مُلّم في هذا المثال فإنه لا يُسِلّم في بقيّة بلاغات الإمام مالك عن أبي هريرة 


03) 0 





(1) مالك بن أنس؛ الموطًا (63): مالك عن نعيم بن عبد الله الماني المجمرء أنّه سمع أبا هريرة يقول: 
من توضا فأحسن وضوءًه؛ ثم خخرج عامداً إلى الصلاة: فإئه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة: 
وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا 
يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لم يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطا. 

(2) المصدر السابق (225): سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجحنابة. 

(3) مالك بن أنس. الموطأ (15): مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدراه 
السجدةء ومن فاته قراءة أمّ القرآن فقد فاته خير كثير. وينظر (453) و(1161). 
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المطلب الثاني: التمثيل على المعضل يوفف المرفوع 
مدخل 
الحديث الأول: أَخَدَ المؤمنُ عن الله أدبا حسناً؛ إذا وسّع عليه وسّعء وإذا قثّر 
عليه تبِّر والحديث الثاني: يُقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذاء فيقول: 
مااعياتة: فيخم على قبهن فتنلق جوارحة.؛ أو قال" ينطئّ سانب فيقول 
لجوارحه: أبعدكن الله ما خاصمت إلا فيك وهذان المثالان الأول منهما مختلف 
التابعيّ في وجهيه. فتابعيّ الطريق (الموقوف- المقطوع) هو: الحسن البصريء 
بيئما تابعي الطريق (الموصول- المسئد) هو: أب و:جمرة» نصر بن عمران الضبّعي؛ 
والمثال الثاني متف التابعي» فمدار و حهيك (المقطوع والمسكك) على عامر الشعبي. 
وهذان الحديئان هما محل دراسة هذا المطلب في مسألتيه. 
المسألت الأولى: المثال الأول: حديث: "أخذ المؤمن عن الله أديا حسنا: إذا 
وسّع عليه. وسّع. وإذا قنرعليه. قشر" 
قال الحاكم: والنوع الثاني من المعضل: [أن يُعضيله]'' الراوي من أتباع 
التابعين فلا يرويه عن أحدء ويوقفه فلا يذكره عن رسول لله صلَى اللّه عليه وآله 
معضَلاً» ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله صلَى الله غليه وآله منّصلا. 
مغالّه: ما حدثناه إسماغيل بن أحمد الجرجانى: قال حدّثنا محمد بن الحسن 
بن فتسة العسقلاني» قال: حدثنا عكماث بن محمد بن موسى الدعلجى: قال: 


)01( 2 اشامش مع علامة التصحيح. 
(2) غاية في العجب! (أن يُعضلَّه): (فلا يذكره.... معضّلا)! 
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حدّثنا خليد بن دعلج قال: سمعت الحسن يقول: أخذ المؤمنُ عن الله كك أدبا 
حَسناً؛ إذا وسّع عليه ومّع» وإذا قثّر عليه قثر' 

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد اللّه الشافعي» قال حدّثنا جعفر بن محمد بن 
كرّال» قال: حدثنا إبراهيم بن بَشِير المكي. قال: حدثنا معاوية ابن عبد الكريم 
الضال قال: سمعت آبا جهرة''' يقول: سمعت ابن عمر يقنول: قال.رسول اد 
صلى الله عليه وآله: إِنّ المؤمنَ أخد عن الله أدباً حسناً: إذا وسّع عليه» وسّع على 
تفسهه وإذا اميك عليه املكف . 

َل به الحاكم على أن من صور المعضل أن يرد الحديث موقوفاً على 
الراوي من أتباع التابعين» فلا يرويه عن أحد! ويوقّفه ذلك الراوي فلا يذكره 
عن رسول الله يك مرفوعاء ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله يك منّصلاً. 

وفي أوّل ما يواجه الباحث من كلام الحاكم قوله: (أتباع التابعين) الذي 
لا يقسق مع ما ساقه من مثالء فقد مكل له بالحسن البصري. وهو من التابعين, 
وقد مرٌ نقل الاعتراض عليه من قبل المؤتمن” وحاول المحقق الدكتور أحمد بن 
فارس السلوم توجيه صنيع الحاكم-كما فعل ابن حجر بوجه العموم- بكونه 


(0) سيأتي التنبيه على تحريفه إلى (حمزة) إن شاء الله تعالى. 

(2) الحاكم: معرفة علوم الحديث؛ مخطوطة مكتبة عارف حكمت اللحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز 
[لوحة:16/] وفي مطبوعة السيد معظم حسين (ص 38-37). 

(3) هو في حاشية [لوحة:1/16] من المخطوطةء وثقله الدكتور أحمد ابن فارس السلوم في تحقيقه 
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يقصد خليد بن دعلج!”' فلم يُحمين؛ لأنّ الحاكم يقول: فلا يرويه عن أحد 
وهو يرويه عن الحسن! 
تخريج الحديث 

روي الحديث موقوفاً (مقطوعاً) على الحسن بن أبي الحسن البصري (ت 
)وى فرعا عن حديث ايخ عمر كله. 
الحديث المقطوع: 

أمّا الجديث المقطوع, فقد روي عن الحسن البصري- كما تقدم-: 

* أخخرنجه اللحاكم كما مرّء ومن طريقه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان 
(6167): عن عثمان ابن محمد بن موسى غير أن نسبته في كتاب الحاكم: 
(الدعلجي).؛ وعند البيهقي: (المقدسي). 

وابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدئيا القرشي 
البغدادي (ت281) في إصلاح المال يرقم: 8: عن ضمرة بن ربيعة. 

وابن عدي في الكامل' ‏ (3/ 47)- في ترجمة خليد- عن أبي عثمان 
الدعلجى؛ 


(1) الحاشية برقم: (3) 

(2) وفيه: آدبا حصيئاً (3/ 47) ط/ دار الفكرء الطبعة الثالئة 1409 تحقيق سهيل زكار» مراجعة 
يحيى مختار غرّاري: وكذلك أثبته محققوا ط/ دار الكتب العلمية (3/ 486)): مع إشارتهم في 
الحاشية إلى ورود اللفظ على الصواب في النسخ: طء ل ه كما في الحاشية برقم: (3) وصورته 
وافسة فى تسقة انمد العالث. المخطرعلة رقية وود دافا 4 ررحت 1/316 
صورة:330]: وقد أورده على الصواب الدكتور مازن السرساوي في تحقيقه. للكامل 
(338/4): رقم النص: 6270. 
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ثلاثتهم (عثمان بن محمد بن موسى. ووضمرة بن ربيعة؛ وأبو عثمان) 
عن خليد بن دعلج عه به. 

ومحمد بن جرير أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار/ مسثل عمر بن 

وأبو نُعِيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 9-5) بزيادة قصة وعنةه أبن 
الجوزي في صفة الصفوة (3/ 294)., 
| لسختياني (ت131) عنه به. 

ولفظ أيوب حير من لفظف فإن أيوب قال: أمسّك» إن ععليدا قال: كدر 


1( ءِ 0 ذم ااه 5 
٠ 1‏ وهو إلى حسن معناه يوافقه لفظ المرفوع. 


وأيوب ححة: وخليد ضعيف 
الحديث المرفوع: 
وروي الحديث مرفوعا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 


أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث' (ص 38-37): 





(1) وخر اميف وترجمته عند النسائي؛ الضعفاء (175): وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(384/3).: ويظهر منها أنه في قتادة أشدٌّ ضعفاً والعْقيلي» الضعفاء (2/ 19).؛ وابن عديء 
الكامل (3/ 489-485) وفي ط/ دار الفكر (3/ 49-47), وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ 
(4/ 2446): رواه خليد بن دعلج عن الحسن قولّه وخليد: لا شيء في الحديث» وفي إسناد 
الحديث عثمان بن محمد بن موسى الدعلجي المقدسيء ولم أعرفه. على أنّ ابن عدي روى هذا 
الحديث عنه؛ وظاهر فعله تعصيب جنايته مخليد دون عثمان. واللّه أعلم. 


ظ ! 
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وابن بشران- أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل 
(ت430) في أماليه برقم: 899, 


وعن الحاكم وابن بشران أخرجه البيهقي ني الجامع لشعب الإيمان 

وأخرجه أبو نُعَيم الأصبهاني في حلية الأولياء (6/ 315): 

والدقاق محمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهاني (ت516) في مجلس في 

وابن الجوزي في العلل المتناهية برقم: 1055؛ 
محمد بن كزال: حدثنا إبراهيم ب بشير المكي : حدثنا معاوية بن عبد الكريم 
الغبال قال: سفتعتت آنا [ حمرة] يقول: سمعث ابن عمر يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: إنّ المؤمنَ أَحَدَ عن اله أدَبَا حَسَناً: إذا ومع عليه وسّم على 
نفسهء وإذا أمسك عليه؛ أمسكء وهذا لفظ الحاكم. 

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1055) من طريق ابن محمّد البزار- 
ولم أهتد إلى تعييئه- عن إبراهيم بن بشير به» وقرن إسناده بإسناد جعفر بن محمد 
بخ كذال: 

وهو في مسكد الفرذوين ارد من الأسائد (0000013 وكذلك عاك اب 
عساكر بلا إسناد في تاريخ مدينة دمشق (56/ 315). 
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دراسة الأسانيد 


أما الحديث الموقوف- المقطوع فيروى عن الحسن من طريقين» إحداهما 
من رواية أيوب السختياني الإمام الحَجّة ورواه بمثل روايته خليد بن دعلج. 


وني امسق رديه بسار بن حنعد بن بد لله بن بش ين 016 أب 


الفقيل السسسان (ح "2082 وقد سأل الحاكم- نفسّه- الدار لاحل يدن 
لبن بالقوءة* '. وقال أبن حي : وي وهو يلقل عن مسلمة بن 
مد نهد اب كل عن كايا توليك 3 ور 
ا اك لقعي عقيطت تو في اعم با إل اليدب 
مسلمة””» ولا أدري قصده. في ابن المنذر فقط. أم عموماً! وابن كزال متأخر 
نسبياء وقد تفرد بإسناد هذا الحديث خالقاً ما اشتهر قبل زمانه عمّن هو خير 


(1) ضبطها الدكتور أحند بن فارس السلوم في طبعته بفتح الكاف. وأسند ضبطها إلى النسخة (م)؛ 
وضبطها الدكتور بثثّار عواد معروف في تاريخ مديئة السلام بضم الكاف. ولعل الاختلاف في 
ضبطها قديم ينظر: ابن ناصر الدينء محمد بن عبد الله؛ توضيح المشتبه (7/ 302). والله تعالى 
أعلم. 

(2) ترجمته عند الخطيب في تاريخ مدينة السلام (8/ 85-83). 

)3( الدارقطني؛ سؤالات الحاكم (71). 

(4) ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان (2/ 126). وهو في نشرة (أبو) غدّة في (2/ 470) 1906. 

(5) المصدر السابق (6/ 35))» وفيها تصحيف. والصواب في نشرة (أبو) غدّة (8/ 62) وفيها أن له 
التاريخ الكبير وصلته: وترجمته برقم (7737). 

(6) الذهيء ميزان الاعتدال في نقد الرجال (6/ 39-38). 
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وأمّا ابن محمد البزار الواقع في أحد إسنادي ابن الجوزيء فلعلّه تصحف 
عليه أو على من قبله؛ فإِنّ الراوي عنه: أبو الحسين علي بن محمد بن عبيد 
البواز- بالزاي-» وهو (ابن محمد):و(البزاز): فلعله دل اسم في اسم من انتقال 
بصر أو سبق قلم أو ذهن., وفي النسخة المطبوعة تصحيف من الحقق الأول» ومن 
سطا عليهاء ففيهما ترحمة باب هذا الحديث: باب في التقدير- بالدال- في النفقة» 
وحقة: (التقتير) بالتاء. والله تعالى أعلم. 


8 ف 7 0 00 5 1 
يرويه أو يرويانه عن إبراهيم بن بشير. قال فيه الدار قطني : 0 5 


ومعاوية بن عبد الكريم الضالٌ (ت 180) صالح الحديث... وفيه لين'”, 
ووئقه ابن معين وأبو داود. وللإمام أحمد بن حنبل فيه قول حسن”: ولم يخرج 
له اصحاب الكتب الستة .حديعاً؛ إلا البشاري» فقد علو له حكايتتة فيما شْهدَه 
من القضاة أنّهم يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود...7 ول يُعلّق له 
غيرها فيما رأيت» وهي ليست من مسند حديثه. وعدم إخراجهم- أو تعليقهم- 
له هديا ندا أو مرسلا ما يُلكهء إلا آن يعكذر عنه بترول إملتاذف: وهو خين 
موته (سئة 180) كان قد قارب الماثة» فلعلّه لم يبكّر بالطلب. والله تعالى أعلم. 


(1) ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء الضعفاء والمتروكين (36).: والذهيء ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال (1/ 142): وسماه ابن حجر في لسان الميزان (40/1): إبراهيم بن 
أدهم بن بشيرء وقال: المكى عن مالك بن أنس قال الدارقطني: ضعيف. انتهى. روى عنه جعفر 
مذ يلق به اكذال: 

(2) الذهي؛ الكاشف (5529). وينظر للأقدمين: البخاريء الضعفاء (351))؛ وابن أبي حاتم 
اجرح والتعديل (8/ 381). 

(3) المزي» تهذيب الكمال (28/ 200). 

(4) البخاريء صحيح البخاري (6/ 2618). 
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و(أبو حمزة) الوارد في مطبوعتي كتاب الحاكم وني إسناد أبي ثعيم: خطأء 
وإنّما هو: (أبو جمرة)- بالجيم فالراء المهملة-؛ وهو نصر بن عمران الضبَعي 
البصري (ت 128) وهو ثقة ثبت'"» وهو في معرفة علوم الحديث نسخة مكتبة 
عارف حكمت المحفوظة بمكتبة الملك عبد العزيز عمرها الله ووفق القائمين عليها 
برقع 74,231 غلى الصواب بضبط لا ميد عليه وهذء عرزي لقع 37 
“ويرى القارئ بوضوح علامة الإهمال على الراء©» لكن عمقي المطبوعتين 
أثبتاها على الخطأء وليس العجب من د. معظم حسين. فإنّه لم يطّلَع على هذه 
النسخة المخطوطة- فيما يظهر -. إِنّما العجب من الدكتور أحمد فارس السلوم؛ 
فإنها كانت عنده! ونقل تعليق المؤتمن الساجي من حاشيتهاء وقد رَمرَ لها ب (ع)» بل 
هي النسخة التي اعتمدها أصلاً- وخُقَ لها ذلك- وقابل عليها سائر الح 


(2) [لوحة:16/أ]ء ويلاحظ أنّها قد لُعبّ بهاء فوْضيعّت نقطةٌ حبر أزرق حديث تحت غلامة 
الأهمال! وقد لعب بنسحةه دار الكتب المصرية- أنشاء بعض.ن من وفعت قُِ بذوء لكن الآثار 


باقية [لوحة: 17/ صورة 40] -. © 0 وقد غيِّر نقطة الجيم إلى ما يشبه الحاء علَّها أن تبدو 
علامة إهمال! وهذا ما ليس موجودا في حاءات تلك النسخة المخطوطة كلها! وهي بخط ابن 
عربي الحلولي! وعليها تعليقات ابن الصلاح. 

(3) عند ابن الصلاحء المقدمة- علوم الحديث (ص186): ومن الناس من يجعل علامة الإهمال 
فوق الحروف المهملة كقّلامة الظفر مضجعة على قفاها. وينظر في (الإهمال) السخاوي. فتح 
المغيث (3/ 35-33) وخاصة (ص 34) ففيها تعليق السخاوي على قوهم إنها كقلامة الظفر» 
بكونها لا تشابهها من كل وجه؛. بل هي منجمعة 7 هكذا من أسفلها. وفي حاشيتها- برقم 
(3)- نص الحقق الدكتور محمد بن عبد الله ابن فهيد آل فهيد على كون المشاهد- منها- في خط 
الكثيرين مشايه لرسم العدد (7) انتهى. لكنها هنا أشبه ما تكون بقلامة الظفر: 
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الأخرى”"» ومع ذلك أخطا في تعيين الراوي فقال: آبو حمزة في إسناده. هو: 
التُمالي» ضعيف. والله أعله””! وقد بذل في تحقيقه جهداً مشكوراً. 

وكذا ورد بالجيم في إسناد الجامع في شُعب الإيمان للبيهقي؛ بل ورد 
منسوباً (الضبعي) في إسناد العلل المتناهية”” لابن الحوزي””". 

وما جاء في الإسناد من لفظ السماع بين أبي جمرة وابن عمر رضي الله 
ابن عباس رضي الله عنهما'”. وحين ذكر المرّي روايته عن ابن عمر رضي الله 

5 2 5 ع (6 2 
عنهما فيمن يروي عنهم ل يرقم له برقم أحد من السئّة”. ولم أر له عنه رواية في 
حدود بحثى غير هله. والله تعالى أعلم. 

وأيَاً من كان الراوي (أبو حمزة أو أبو جمرة) فإنّ الإسناد إليه لا يصح. 
الحكم على الحديث 

مقتضى صنيع الحاكم: أنه قضى بالوجه المرفوع على الوجه المقطوع 
ورجّحه عليه فالحسن- أو خخليد- عنده قد أعضل حديعاً مستدا مرفوعاء وكاله 
يقول: قصر الحسن. وجوة اللملسيد!! 


(1) مقدمة التسقيق لطبعحه (ضن 36. 


(2) (ص197). 
(3) وجاء عند الذهبى في تلخيص العلل التناهية (640) مصحفاً تصحيفاً غريبا: (أبا حمزة 
الضبعي)!! 


(4) استظهر الدكتور عبد الكريم الخضير- في تعليقه على فتح المغيث (1/ 284)- كون (حمزة) خطأء 
وأنّ فيمن يروي عنهم معاوية بن عبد الكريم: أبو جمرة لكنه لم يجزم به ولم يعرف الشيح الألباني» 
محمّد ناصر الدين أبا حمزة في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (3027). والحديث روي 
بألفاظ أخرى وأسانيد غير ما ذكرت؛ لكن موضع البحث ما قد أوردت. واللّه أعلم. 

(5) البخاريء التاريخ الكبير (8/ 104). 

(6) المزي؛ تهذيب الكمال (29/ 363). 
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أما المقطوع فصحيح عن الحسن رحمه الله تعالى؛ وقد أشار أبو تُعَيم 
الأصبهانيء والبيهقي» وابن الجوزي إلى كونه هو المحفوظ من الروايتين» بخلاف 
المسسكل منهماء واسيان) نقل كلامهم إن شباء الله 
تغالى: لإلينفق ذو سعة من شعته) الآري0. وفيها نص على ترجيح السند 

وقال فيه البيهقي: هذا حديث مذكرء وروىق هذا مسن قول المحسن 
البصري””. في إشارة إلى ترجيح الموقوف (المقطوع). 

وقال فيه ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 6 وإنّما هو 
موقو ك0 يزه برفعه إلى الني يَ: إبراهيم بن بشيرء قال ابن مردك : هو 
مجهول. وضعمفه الدارقطنيى””. 





(1) أبو نعيم الأصبهاني. حلية الأولياء (6/ 315) ط/دار الكتب العلمية» الطبعة الأوى 1409, 
وتبدو مصورة عن طبعة دار الكتاب العربي. 

(2) البيهقي؛ الجامع لشعب الإيمان (8/ 514). / 

)03( ولم يقل معضل! وهو ممن تآخر عن زمن الحاكم. وقد بَحَتَهٌُ يحث المعلل؛. وساق الاختلاف 
ورجح. وهكذا يكون. 

)4( وهو المذكور قُِ إسناد الحديث عند ابن الحرزي: علي بن عيد العزيز بن مردك سن أخرل بن 
سندويه بن مهران بن أحمد أبو الحسن البرذعي البزاز» نسبَّهُ أبو عبد الله بن بكيرء سكن بغداد 
وحدّث بها عن عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي وغيره؛ كما هو عند الخطيب في تاريخ مديئة 
السلام (13/ 482), وليس في ترجمته ما يدل على أن له كلاما في الرواة: فضلاً عن قبول 
حجر سه أو تعديله! وغاية ما هنالك وصفه بالصلاح والعبادة. 

() ابن الجوزيء العلل المتناهية (2/ 638) بآخر رقم 1053 ط/ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 
3 . قدّم له وضبطه: خليل الميس! وهي منقولة عن ط/ إدارة العلوم الأثريّة' مطبعة المكتبة 
العلميّة- لاهور/ الباكستان. الطبعة الأولى 1399: بتحقيق: إرشاد الحق الأثري. 
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7 5 اه ” 10 58 ١:‏ 5 5 ا 7 
وأشار المناوي في فيض القدير” ' إلى تضعيفه بئقل بعض ما تقدّم» وصرّح 
بتضعيفه في التيسير بشرح الجامع الصغير”. 
وقال محمد ناصر الدين الألبانى: ضعيف2. 


ويترجّح لي من هذا البحث: الإسنادٌ الموقوف (المقطوع) على الحسن. 
وآن الستل شخطاء 

وأسجّل ههنا ملاحظة لاحظتها مما تقدّم: فإئّه يضاف إلى ما أصله الحاكم 
والتزمّه من الأخذ بالزيادة مطلقاً دون اعتبار لقرائن الترجيح» فيضاف إليه أن 
يكون ذلك لأجل ما نهم من صورة رواية خلية بن دعلج للحديث موقوفاً على 
الحسن. وهو إِئْما أعضل لأنّ خليداً يروي المعضلات؛ كما مر في دراسة القسم 
النظري من نقل نص الدولابي” على إعضاله حديثاً لا انقطاع فيه ثم تطلب 


.))357/2()1( 

.)296 /1( )2( 

(3) الألبانى؛ محمد ناصر الدينء سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (3027). 

(4) قال الدولابي أبو بشر محمد بن أحمد. في الكنى والأسماء (484/2): وروى أبو صالح 
الراسبي قال: حدثنا موسى بن مروان قال: حدثنا بقية عن أبي حلبس خليد بن دعلج»؛ عن 
معاوية بن قرة: عن أبيه قال: قال رسول الله #ة: من حضرته الوفاة فكانت وصيته على كتاب 
الث كانت كفارة لما نزل بهء خخير زكاته في حياته. قال أبو بشر: هذا حديث معضلء يكاد أن 

ش يكون باطلة. وهذا الحديث يروى عن خليد من طريق بقيّة بن الوليد: وقد تفئن بقية في تدليس 
اسمه على تقاليب عذة؛ وموّه تمويهاً مبتكراً؛ فقد جعل الكنية والاسم شي شيئين متغايرين: راويين 
مستقلّين بروي أحدهما عن الآخر: أبو الحلبس عن خليد بن أبي : خليدء وخليد عن أبي 
الخلبسء وخخليد عن ابن أبي الحليس (ولعل ابن مزيدة)! ثم إن خليداً قد توبع عليه؛ تابعه سالم 

بن أبن كثين من رواية بشر بن حكيم عنةء يروية عنة عبد الله بن عصحة اخزري» ول ترجمة 
ف الضعفاء (2/ 285): وابن عدي في الكامل (210/4) ولعليها اثتان» وأيَاً كان 
به الحديث فقلبه وأحاله على غير خليد؛ وقد اسثغرب المزي في محفة 
الأشراف (7/ 523) و ل بين أبي حلبس وخليد فأشار الحقق إلى كونه 
قد ضبب عليها في تسخقه: وقال: كذا عبده! ولد وجه إطلاق أبي بشر الدولابي اسم 
الإعضال عليه أنه لم يوجد من رواية الثّقات بوجه من الوجوه؛ لا مرفوعاً ولا موقوفاً: ولا 
موصعولاً ولا مرسلك: فخليد من قد علمة: والإستاد الآخر لعله مقلوب عق إسناد خليل1 نهو 
مستغلق لا يُهتدى لوجه الضواب فيه. والله تعلق أعلم. 
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من هنا عمّم مفهوم الإعضال الذي ابتكره في الباب كله ولم يذكر غيره معه: ما 
كت المتعقبون مما ليس فيه انقطاع ألبئّة. والله تعالى أعلم. 
قال أبو عبيلك الله الحاكم: 


وشبيه ذلك: ما حدثناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى؛ قال: 
حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي» قال: حدثنا أبو كريب». قال: حدثنا 
يحبى بن آدمء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمشء عن الشعبي قال: يقال 
للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذاء فيقول: ما عملته فيختم على فيه» فتنطق 
جوارحه. أو قال: ينطق لسانه؛ فيقول لجوارحه: أبعذكنٌ اللّه! ما خاصمت إلا 
فيكن. قد أعضله الأعمش'' وهو [عند]” الشعبي متصل مسند تحرج في 
السبيج للم بن الا 6 

حدثناة أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ” ”» قال: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي النضرء قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا 
عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري» عن عبيد المكتِب. عن فضيل بن عمروء 
عن الشعبى» عن أنس بن مالكء» قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله. 


)010 تَقدّم تعقب الحاكم ي قوله: يعضله الراوي من أتباع التابعين فلا يرويه عن أحد. وهو هنا يرويه 
(2) مخرجة في المهامش؛ وبعدها علامة التصويب (صح)؛ والوجه (عن الشعي). 

(3) (2969) بالإسناد التالي. ظ 

(4) في الهامش: قال المؤتمن: يُعرف بالأخرم. 
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تشحك: فقال: هل تدرون مم ضَجكت؟ قلنا: الله ورسوله أعلي! قال: من 
خاطبة العبد ربَهُ تك يوم القيامة» فيقول: يا رب! الم ُجرتي من الظّلم؟ فيقول: 
بلى. قال: فإني لا أجيز اليوم [على نفسي]”'' شاهداً إلا مِنْي. فيقول: كفى 
اه 2017 0 : 
بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين عليك شهيدا' » فيختم على فيه. 
ثم يُقال لأركانه: انطقي/ » فتنطق بأعماله؛ ثم يُخلى بينه وبين الكلام؛ فيقول: 
تعدا لكة وستحقاء قحك مت أناضل. وأشباه سذا كنيرة: وقماذكرنا لمن 
تديرة غَدية إن شاء اللو . 
تخريج الحديث 
الوجه الأول: عن الشعبى» مقطوعاً عليه. 
" أخرجه الحاكم- كما تقدّم- من طريق الأعمش سليمان بن مهران 
الأسدي (ت148) عنه به. 
الوجه الثاني : الشعبي عن أنس رضي الله عئه هر قوها: 
" أخرجه الحاكم- كما تقدّم-. 
والإمام مسلم الصحيح (2969) 
والنسائي الكيرى (1589 1( ط/ مؤسسة الرسالة؛ 
(1) لَحَقّ مرج في الهامش مع علامة التصويب (صح). 
(2) عليها ضبّة تمريض ف ال مهامشء؛ وكأن الناسخ رأى أن الوجه (شهودا). والله أعلم. 


)00( ف مخطوطة عارف حكمت- وعليها اعتمدت- [لوحة 4-ب]ء ومعرقة علوم الحديث وكمية 
أجتاسه ص 198-7) تحقيق 1 أحيد فارس السلوم؛ و(ص38) 2 لمسسوراة 5 معظم حساين. 
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و ابن حبان الصحيح (7358). 

و البيهقتي شعب الإيمان (266) ط/ دار الكتب العلمية: 

وقوام السنّة أبي القاسم الأصبهاني (ت535) الحجة في بيان المحجة 
وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة (122)) 

والمزي في تهذيب الكمال (19/ 235)., 

جميعهم من طريق أبي بكر بن النضر بن أبي النضر: حدئنيى أبو النضر 
هاشم بن القاسم: حذثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الشوري؛ عن عُبيد 
لمكب وحن فشيل عن الشعى داعو اتن بن مالك: قال علا عننها تلوق الا 
نضّجك. فقال.... لفظ ل الإمام مسلم. 

وأخر جه صالح بن الإمام أحمد في مسائل الإمام أحمد (709): قال أبي: 
كتبنا هذا من كتاب ابن الأشجعي عن أبيه. 

" وأخرجه البزار (7477): 

وابن أبي حاتم في تفسيره (14301)... 

من طريق أبي عامر الأسدي. 

" وأخرجه الطبري (24/ 107). 

وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 100). 

من طريق مهران بن أبي عمر. 

ثلاثتهم (الأشجعي؛ وأبو عامر الأسدي: ومهران بن عمر) عن سفيان 
الثوري به. 

" وأخرجه البزار (27476) وأبو يعلى (3975).: والطبري (107/24) 
ومن طريقه الثعلبي (8/ 2291). وابن أبي حاتم في تفسيره (18454): والحاكه 
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(8778). وعلّقه الدارقطني في العلل (2493)»: من طريق شريك بن عبد الله 
القاضي عن عبيد المكْتبٍء عن الشعبي؛ عن أنس رضي الله عنه. به ولم يذكر 
شريك فضيل بن عمرو. 

وجاء في مسند الفردوس (4088) معان عن انس رضئ الله عنه. 


ا ب ده اسه 3 
موسا اوسا ا ورياك لوزيضا ند 
تياف له 
دراسة الأسانيد 


الحديث مداره علي عامر بن شراحيل الشعبي رت104). وهو يروى عله 


من وجهين. 


الوجه الأول: مقطوع عليه؛ روي عنه من طريق الأعمشء وهو من رواية 
أبي بكو بن عياش (ت193) عنه وأبو يكو ين عياش من أفاضل أئمة السحلفف: 
في السئّة والقرآن والفقه والعبادة» لكنْ في حديثه عقالا: يرجه العموم"' وَعن 


الأعمش خاصة 0 وم يذكره النسائى ف طبقاتث أصحاب الى ف ار وأْخوه 

(1) قال فيه الترمذي في الجامع- السئن بعد إخراجه حديثاً له عن الأعمش: أبو بكر بن عياش كثير 
الغلط. (4/ 697) عَقِبْ الحديث (/2567). 

(2) تنظر ترجمته عند الخطيب في تاريخ مديئة السلام (16/ 558-542). والكلام في حديثه عن 
لمان ي اقول اين فير حين سئل عن حاله في الأعمش, فقا هو ضعيف ف. الأعمكن 
وغيره. ابن عدي؛ الكامل (4/ 26). وقد عذه د. عبد السلام أ بو سمحة ف طبقة الشيو- 
المكثريرم منهم” 0 أصحاب الأعفش: وساق له شيعه ومشرين حديثاً معلء ل هس روايته عن 
الامش ينظر: أبو سمحة عب عبد السلام؛ معرقة ة أصحاب الرواة وأثرها قُ التعليل» دراسة 
نظريّة وتطبيقيّة في علل أصحاب الأعمش (1/ 341-336). 

)03 النُسائي: تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد (ص 129) آخر الكتات. 
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ابن معين إلى آخر أصحاب الأعمش» وجِعَله قريبا من أبي الرط 0 وهو 
غير مدفوع عن ملازمة لأعمش؛ فقد قال محمد بن عبيد (لعله الطنافسي): رأيث 
أصحاب الأعمش الذين لا يفارقونه: عيسى بن يونسء وأبو بكر بن عياشء. 
وحمص بن غياث؛ وححسن بن عياش 7 وقل تفرد عنة بهذا الحديث على جلالة 
الأعمش وكثرة ضاي 

الوجه الثاني : المستلك: 

يرويه عبيد بن مهران المكتب» واختلف عليه على وجهين: ' 


الوجه الأول: عن فضيل بن عمروء عن الشعبى عن أنس رضي الله عنه. 
روي عنه كذلك من طريق سفيان الثوريء رواه عنه الأشجعي عبيد الله بن عبيد 
الر حمن» وقد نص النسائي على تفرّده به عن الفوري©: 

والأشجعي: عبيد الله بن عبيد الرحمن أبو عبد الرحمن الكوفي (ت182)., 
وهو في نفسه ثقة مأمون” > وسبيل إخراج الشيخين عنه: أئهما أخرجا له قليلاً 
والإمام البخاري قليلاً جدا- كلاس نان : افللذ راكذا زه ذا 
(4300)» ومنه ما جاء لبيان الاختلاف (4333 و4456): ومنه تعليق زيادةٍ 
زاذها (4437). والإمام مسلم أكثر قليلاء وعامّتها متابعات. 





0010 ابن معينء التاريخ. رواية الدارمي (54). 

(2) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل (6/ 291) في ترجمة (عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي). 
(3) تنظر طائفة كبيرة منهم عند المزي في تهذيب الكمال (12/ 83-80). 

(4) النسائيء السئن الكبرى ط/ مؤسسة الرسالة (11589). 

(3) ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب (4318). 


بابب ب ب س3 
150 


الانقلاب الدلالى للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمي 





وي الثوري: تتفق نصوص أئمة طبقتهم وأسائذة من بعدهم مرخ الثُقاد: 
علي سن المدينى؛ ونحيى بن معين» والإمام أحمد على النص على أوثق أصحاب 


سفيان الثوريء. وألهم: بى القطان» وعبد الرعمخ بن مهدي؛ ووكيع. وأبو 
نم (17) 


وحين آنّ للإمام أحمد أن يذكرَ الأشجعي في ترتيب أصحاب الثوري؛ 
قال: يحيى بن سعيد» ووكيع؛ وعبد الرحمن بن مهديء ثم الأشجعي" ". ولعل 
(ثم) إشارة إلى بُعد المنزلة في الثوري من هؤلاء- إن كانت من كلام الإمام 
أحمد-. أو هي اختصار لذكر آخرينَ- إن كانت من كلام من بعدَهُ-؛ فالنص قد 
ورد في ترجمة الأشجعي. 

وقال ابن معين في أصحاب الثشوري في رواية الدوري: ليس أحد في 
سفيان الثوري يشبه هؤلاء: ابن المبارك» ويحيى بن سعيدء ووكيع بن الجراحء 
وعبد الرحمن ابن مهدي. وأبو نعيم. فقيل له: والأشجعي؟ فقال: الأشجعي ثقة 
مأمون» ولكن هاتوا من يروي عنه. قال يحيى: وبعد هؤلاء في سفيان:..."7 
وذكرَ عِدَّة. وبِيّن الذهي قول ابن معين: ولكن هاتوا من يروي عنه بقوله: قلت: 


صدق فإن الرواية عنه عزيزة؛ لتقم مو نه وقلة ما خرج ع 


(1) أحمد بن حنبل؛ العلل ومعرفة الرجالء رواية المرُوْذي» وصالح والميموني (52): وابن أبي حاتم؛ 
الجرح والتعديل (61/7). 

(2) ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل (5/ 323). 

(3) ابن معين. التاريخ (رواية الدوري) (2215). 

(4) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء (8/ 516). 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئنت 





ورنّبهم عثمان بن سعيد الدارمي (ت280 أو بعدها) على منازطم في 
الثوري حين سأل ابن معين عنهم في باب عقدَهُ لأصحاب سفيان؛ فقال سألت 
يحبى بن معين عن أصحاب سفيان» قلت: يحبى أحب إليك في سفيان: أو عبد 
الرحمن بن مهدي؟ فقال: يحيى. قلت: فعبد الرحمن أحبُ إليك أو وكيع؟ فقال: 
وكيع. قلت: فوكيع أحب إليكء أو أبو نُعيم؟ فقال: وكيع. قلت: فالأشجعي؟ 
فقال: صالح""...” وذكر آخرين. 

ومن روايتى الدوري والدارمي عن ابن معين يظهر توسط رتة الأشجعي 
بين أصحاب سفيان عموماً من جهة؛ وبعده عن طبقة المقدمين فيه من جهة 
أخرئ. 

وفي رواية ابن محرز”©: 

سمعت يحيى بن معين يقول ما كان بالكوفة'” أعلم بسفيان من 
الأشجعيء كان أعلم به مِن عبد الرحمن بن مهدي» ومن يحيى بن سعيد؛ وأبي 
أحمد الزبيري: وسيضة وأبي حليفة. ولعلّه يعنى كثرة ما عنده من حديثه؛ فإنّه 
سمع من سفيان الشوري ثلاثين ألف حديث”7, وروى كتُب الشوري على 
وجههاء وروى عنه الجامء”©. 


(1) ووردت عند الخطيب في تاريخ مديئة السلام (14/12) زيادة: ثقة!. 

(2) ابن معين. التاريخ (رواية عثمان الدارمي) (93-90). 

(3): ابن معينء معرفة الرجال عن يحيى بن معين (رواية ابن محرز أحمد بن محمد بن القاسم) 
(553). 

(4) عند الخطيب في تاربخ مديئة السلام زيادة (أحد). 

(5) الخطيبء تاريخ مديئة السلام (12/ 14-13). 

)6( ابن سعد محمد بن سعد بن منيع: الطبقات الكبرى (7/ 328). 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمي 


وابن معين وإن كان قد أطلق توثيق الأشجعي, إلا أله لم يستنكر قِرانه في 
السؤال- والظاهر أنّ السائل (وهو أبو حاتم الرازي) يعنيى: في الشوري- مع 
مهران؛ وقال: الأشجعي أحبُ إلينا'' وسائلهُ إمامٌ من أئمة اجرح والتعديل؛ 
عارفٌ بمراتب الرواة ومنازهم. 

قال الفتجل + تعبيد لذ" الاتتصلي” اتبنت لاطتقيان عن جماعنة طرق 8 
ونقل العبارة ابن حجر بلفظ: كان ثقة ثبتأ متقنأ عالماً بحديث الشوري» رجلا 
صاحاً. أرفع من روى عن سفيان!””". 

وإذا صح كتابه لم يمتنع عليه الخطأ إذا حدّث من حفظه. ولعل أفضايته 
ورفْعَتّهُ مقيّدتان بما يرويه من كتابه. كما قال الإمام أحمد: كان يكتب في المجلس؛ 
فمن ذاك صِحّ حديئه””. وقال عثمان بن أبي شيبة: كان أثبت الناس في الشوري 
إذا أخرج كتابه””» ولعلّه حدّث بهذا الحديث من حفظه فَوَقَمَ فيه ما وقع من 
إغرابه على أصحاب الثوري وهم كثرء ذكرٌ الميزي منهم فوق المئة”» وفيهم 
أئمة وحفاظ! وتقييد التثبّت بالكتاب فيه غض من ضبط الصدر بوجهٍ ماء وله 
مدخل وجيه في الترجيح عند الاختلاف. والله تعالى أعلم. 


(1) ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (5/ 323). 

(2) العجليء معرفة الثقات (ترتيبه) (1174). 

(ابخ سجر العسقلاتية تهتيب التهنييق 031/70 

(4) الخطيب: تاريخ مديئة السلام (12/ 15). 

(5) ابن شاهين: أبو حفص عمر بن أحمد» تاريخ أسماء الثقات (959).: ولعله من أجل هذا قال ابن 
حجر حين لخْصّ ترجمته في تقريب التهذيب (4318): أثبت الئاس كتابا في الثوري. 

(6) المزيء تهذيب الكمال (11/ 164-161). 
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الانفلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمنت 


وقد وُجدت للأشجعي متابعتان تامّتان» وأخرى قاصر:: فأمًا التامّمان 
فعن مهران بن أبي عمر الرازي؛ من رواية محمد بن حُميد الرازي الحافظ 
(ت248) عنه. وهو متهم بالكذبء وإحالةٍ ما بلغه من الأحاديث على غير 
أصحابهاء وكان حاذقاً ماهراً بهذه الصناعة؛ يستقبل الأئمة بأحاديث جياد 
صحاح. ويُظهرٌ الكيسء ويحيل الأسانيد الزيوف على رازيين ضُعفاء» فيقال: هو 
أعلم بهم فهو رازي! وكانت أحاديثه تزيد» والظاهر أنها لا تزداد إلا عبرم 
الغرائب الى يرغب فيها الحدثون: وما آثار الريية في ضدور التقّاد منه: أله إذا 
روجع في إسنادٍ ووقف عليه وصحح له أخد القلم وأصلح كتابه دون تردد! 
وكلام المتقدمين فيه حسن.ء ذلك أنه انكشف أمره بأخرة من زيادة حديثه مماقد 
وصفت؛ وحديثه عن أهل بلده أسوأ حالاً من حديثه عن غيرهم» وما يعنينا في 
ترجمته هنا في هذا البحث: أنه يأخذ أحاديث لأهل البصرةٍ والكوفة فيحدّث بها 
عن الرازيين» وكان كلّما بلغه من حديث سفيان يحيلُه على مهران”". وهذه هي 
سوأة هذه المتابعة. والله تعالى أعلم. 

ومهران نفسه قال الإمام البخاري: في حديثه اضطراب2. وأسوأً منه فيه 
فقول عثمان بن أبي شيية: صِدوق) إلآ أن أكثر روايته عن سفيان و وقال 
العقيلي: روى عن الثوري أحاديث لا يتايّع عليها”'. ولعل إطلاق ابن معين 


(1) ابن حبّان. المجروحين (1009): والخطيبء تاريخ مدينة السلام (3/ 63): وينظر المزيء تهذيب 
الكمال (25/ 108-97). 

(2) البخاري, التاريخ الكبير (7/ 429): والضعفاء (366)., 

(3) ابن شاهين؛ تاريخ أسماء الفثقات (1432). 

(4) العقبلي» الضعفاء (1820). 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمْيٌ 
نوثيقه” متوجّه في غير حديثه عن الثوري؛ فإئه قد جرحه جرحاً مبيّناً بقوله: قال 
4 1 ٍ 3 . + : 5 له 3 
فيه: كتبت عنه» وعنده غلط كثير في حديث سفيان الثوري “. والله تعالى أعلم. 


والمتابعة التامّة الثانية عن أبي عامر الأسديء والذي يظهرٌ لي أنه: أبو 
عامر القاسم بن محمد الأسدي”7. وليس بالعقديء والعقدي- بفتح العين 
المهملة وبالقاف وني آخرها الدال المهملة-:هذه النسبة إلى بطن من مجيلة» وقال 
صاحب كتاب العين: العقديون بطن من قيس. والمشهور بهذا الانتساب: أبو 
عامر عبد الملك بن عمرو العقدي...””“. وقال ابن سعد نه مولى لبي قيس بن 
تعلبة'”'» فهو ما بَجلي» وإمّا قيسي بالأصل أو بالولاء. 


والبجلى قريب النّسب من الأمئندي؛ فالبجلي: '-بفتح الباء المنقوطة 
بواحدة والحيم- هذه النسبة إلى قبيلة بجيلة» وهو ابن أثمار بن أراش بن عمرو بن 
الغوث» أخى الأسد بن الغوث؛ وقيل إن بجيلة أسم مهم وهى من سعاك 
يد والأزد هم : الأسد سن الغوث. أو الأزد بن القدرك””' فالأمدي: 


(1) ابن عديء الكامل (6/ 462). 

(2) ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (8/ 301) من رواية الحسين بن الحسن- وهو الرازي- عن ابن 
معين. وتنظر ترحمته عند المزي في تهذيب الكمال (25/ 598-5935). 

(3) خخلافاً للا استظهره الحافظ ابن كثير- رحمه الله تعلى -. في تفسيره حيث رآهُ عبد الملك بن عمرو 
بغار المدي 73/119 وقد كره لزي ف تهلييه الكمال 491/28 في شيرخ 
منجاب بن الحارث؛ راوي هذا الحديث عنه. 

(4) ابن السمعاني؛ أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصورء الأنساب (4/ 214). 

(5) ابن سعد الطبقات الكبرى (7/ 299). 

(6) ابن السمعانيء الأنساب (1/ 284). 

(7) المصدر السابق (120/1) وفيه: الأزدي: هذه النسبة إلى أزد شنوءة- بفتح الألف وسكون 
الزاي وكسر الدال المهملة- وهو: أزد بن الغرث. 
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بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبعدها الدال المهملة. هذه النسبة إلى الأزد. 
فبدلوة السين من الزايء والمشهور بهذه النسبة: عبد الله بن مالك بن القشبء 
ويعرف بابن بحينة الأسديء وابن اللتيئّة وأبو معمر عبد الله بن سخيرة. 
وغيرهم. وقليلاً ما تجيء نسبتهم كذاك”"؛ وابن السمعاني ذكر أبا عامر في مادّة 
(العقدي): - بفتح العين المهملة» وبالقاف. وني آخرها الدال المهملة- كما تقدم. 

وعيّنه محققٌ الجامع لشعب الإيمان” للبيهقي بأئه: القاسم بن محمد؛ 
وذلك لأن أبا حاتم ذكر في ترجمة القاسم بن محمد أنه يروي عنه منجاب بن 
الحارث؛ وقال الإمام البخاري”” وأبو حاتم في ترجمته أنه يروي عنه يحجيى بسن 
واضح.ء ولم أجدهما في الرواة عن أبي عامر العقدي””,. وفي ترجمة منجاب أخّر 
المي ذكرٌ أبي عامر العقدي إلى آخر أسماء من روى عنهم منجاب. وذكره 
بكنتيه حسبء وذكر بعده أبا مالك الجنبي آخر شي وليبس من عادة المزي 
ذكر كنية أبي عامر دون اسمه في سياق أسماء الرواة» وإنّما عاذته ذكر اسمه 
وكنيته» أو اسمه في موضعه حسب ترتيب حروف المعجم؛ فلعلّه شك في النسبة 
فلم يجزم والله تعالى أعلم. 





(1) المضدر السابق (1/ 138-137). 

(2) حاشية (137/13) أشرّف على تحقيقه: مختار أحمد الندوي؛ وفيه أن ابن أبي حاتم ذكره في 
الجرح والتعديل (119/7) ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وهو كما قال. 

(3) البخاريء التاريخ الكبير (7/ 164). 

(4) ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (7/ 119). 

(5) المزي. تهذيب الكمال (18/ 367-366). 


(6) المصدر السابق (28/ 491). 
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الأسدي”: والحديث الذي رواه عنه هو: أكثروا ذكرّ هاذم اللذات...”7 وم 
يُذكر عبد الله أو عبيد الله العمري فيمن يروي عنهم أبو عامر العَقّدي' ”» ولا 
: ' , : 000 
ذكره المزي فيمن يروي عنهماء وقد روى العقدي عن جماعة من المدنيين””ا 


أمّا حاله: فقد قال فيه الحيكمي: ل أَ من ترجمة””. ويعنى بقوله ذاك: لم 
أجد فيه جرحاً أو تعديلاء لأنه مترجم في التاريخ الكبير' والجرح والتعديل كما 
مر وهو في ألكنى والأسماء”” للإمام مسلمء لكن ليس في ترجمته تعرض جرح 


أو تعديل» ومع تأخر طبقته: إن عدم مواد توقيق .له هو تراقية: 


(1) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (7/ 119). 

(2) الطبراني» المعجم الأوسط (5780). ووقع فيه (عبيد الله بن عمر العمري)»؛ ورواه البيهقي في 
الجامع لشعب الإيمان (10074).؛ وعلّق الْحقّق عليه باستنكار ما جاء عند الألباني في إرواء 
الغليل (3/ 146) نقلاً عن ابن عساكر في تعزية المسلم (مخطوط) -(51) من المطبوع-: عبيد 
الل ودليله تسمية ابن أبي حاتم إِيّاه ب (عبد الله) وليس هذا الدليل منتهضاً لتعيينه» إذ الخطأ 
وارد على النّسخ جميعاً! وقد جاء برسم (عبيد الله) عند القضاعيء أبو عبد الله محمد بن سلامة 
بن جعفر في مسئد الشهاب (671). 

(3) يراجع مغلطاي؛ علاء الدين بن قليج: إكمال تهذيب الكمال (8/ 329-327). 

(4) تهذيب الكمال (18/ 366-365). 

(5) الهيئميء علي بن أبي بكر, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (174/1). 

(6) (2382): أبو عامر القاسم بن محمدء سمع سفيان الثوري» روى عنه أبو تميلة. ط/ الجامعة 
الإسلامي بالمدينة. الطبعة الأولى 1404.: تحقيق: عبد الرحيم القشقري. وهذه صورته من 
مخطوطة الكتاب المحفوظة بالظاهرية التى نشرها كما هي: مطاع الطرابيشي (ص 154 مع مقدمة 
النشر؛ ص 758 من المئن فا فقط) ط/ دار الفكرء الطبعة الأولى 1404: 


دده ب يم 


اموعاسًا لشغر ريسع سغبزالتوي رون لوف له زا نسي 


لاضة مخحمة ا عد عبرم ا 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقنه من الأتئت 


ويرويه عن أبي عامر الأسدي: منجاب بن الحارث التميمي الكوفي 
(ت231). ولم أجد في ترجمته غير ذكر ابن حبان إِيّاه في الثقات”". وذك ابن بي 


حاتم أن أبا زُرعة قد روى 0-0 وحين خض الذهى حاله قال فيه: 6 


وقد رقم له المزي ومن فرع على كتابه برقم الإمام مسلم؛ وذكره من 

صنّف في رجال الصحيحين”' ورجال صحيح الإمام مسلم فيههم”: وهو إِنّما 

أخرج له متابعات» ومتابعات مقروناً فيها مع غيره؛ وأحياناً دون سياق متن 

يقه”. وذلك يغضُ من درجته؛ ول يذكر المزي في ترجمته”” إلا ذكرَ ابن حِبّان 

له في الثتقات””» وكذلك ابن حجر”» وعند القضاعيء أبي عبد الله محمد بن 

سلامة بن جعفر (ت454): منجاب بن الحارث أبو محمد التميمي: ثقة79. ول 

أرَ للقضاعي ذكراً فيمن يُعتمدٌ قوله في الجرح والتعديل» وأقرانه في الطبقة الثالثة 

عشرة منهم. وقد نص الذهي على أنّ هنالك آخرين لم يذكرهمء و أدر كيف 
روى أبو زرعة عنه فأعتبر ذلك. 


.)16034( )1( 

(2) ابن أبي حاتم, اجرح والتعديل (8/ 443). 

(3) الذهي: الكاشف (5626). 

)4( الحاكم؛ تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم (1783). ذكره في أفراد مسلم. 

(5) ابن منجويه؛ أبو يكر أحمد بن علي الأصبهاني؛ رجال مسلم (1671). 

() أخرج نسخة علي بن مسهر عن الأعمش من طريقه على السبيل التي ذكرت من قبل. 

(7) المزي؛ تهذيب الكمال (28/ 492). 

.)16034( )8( 

(9) ابن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب (10/ 264): والعجيب أنه لخْص ترجمته في تقريب 
التهذيب (6882) بقوله: ثقة! هكذا مطلقاً. 

(10) القضاعيء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفرء مسند الشهاب (671). 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمْي 
آل عسي ات ٠.‏ لسسع - قد تور :> ةتفك اص | بت لاسن كحو ا جا ا ل 


وقد استمرت الغرابة في عامّة طرق الحديث عند مُخَرجيه إلى الأشجعي - 
إلى أبي بكر بن النضر بن أبي النضر (ت245) خلا موضع واحد؛ ما ذكره 
صالح بن الإمام أحمد: قال أبي: كتبنا هذا من كتاب ابن الأشجعي عن أبيه 
وظاهر عبارة الإمام أحمد الغضْ من الحديث. حيث ذكره بلفظ كتابته. وذلك 
للمعرفة» فلم يذكر سماعه عليه ولا ساقة على وجه التحديث. وهو بالمذاكرة 
أشبه! ولعلَّه لأنه وجده عند ابن الأشجعيء والإمام أحمد يروي عن الأشجعي 
نفسهء فزهل فيها لنزول الإسناد. أو لحال ابن الأشجعي» والإمام أحمد يروي 
عنه": بل يروي عن أبيه من طريقه'- واسمه أبو عبيدة» أو عبّاد- وترجمته لا 
يتين منها شيء2» وابن حجر حين لخص ترجمته قال فيه: مقبول””. والله أعلم. 
الحكم على الحديث 

مر بنا أن الحديث حديث الشعبي» وقد روي عنه على وجهين: مقطوع, 
ومسنئدء وكلا الوجهين فيه نظر! والوجه المقطوع- في نظري- أمثلهما شيئاً ماء 
فإنّه وإن كان من رواية أبي بكر بن عيّاش عن الأعمشء غير أن طبقة تفرده خير 
من طبقة إغراب الأشجعي عن سفيان الثوريء وإن كان الأشجعي في نفسه وفي 
شيخه خيراً منه» وإني إذ أرجّح كون الوجه المقطوع محتملاء وأنّه أشبه من المسئد 
فإنّما ذلك لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في المسند من تقبّل الإغراب به؛ فرغبة 
المحدثين في المسند ورغبتهم عن المقطوع وصدوفهم عنه من عوائدهم التي لا 


(1) الذهي؛ الكاشف (2/ 441) وترجمته (6729). 

(12 اعلايجح عل الفا (70:7814487ه وغييها) مرو علا مؤسننة قريلة: 
(3) وفص القول فيه ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب (8232) بأنه: مقبول. 
(4) ابن حجر العستلانيء تقريب التهذيب (8232). 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئئت 


تحتاج إلى كبير عناء في الاستدلال لاا '» وعضّد ذلك عندي علو طبقة المقطوع 
على طبقة المسند» وهذا من بدهيات درس الغرابة والتفرّد. 

ثم إن الوجة المسند حكم عليه النُسائي بالغرابة» وأورده ابن عمّار الشهيد 
في علل أحاديث في صحيح مسله” »؛ وقال: ولا يعرف بهذا الإسئاد حديث غير 
هذا. وقال: الشعبى عن أنسن شي قليل. ولعا هذا القلبل لا يعدو ارئجة 
أحاديث؛ منها حديثنا هذا'”"» ساقها البزّارٌ في مسنده, وقال عَقِبّها: ولا نعلم 
أسكل الشعى عن الس إلا هله الأحاديق. وهى أحاديث ؤاهية. وحديث 
كنا ها ندوضه الآن: ثم إن هذا مؤثّر في قضيّة السماعات. وكون هذه الترجمة في 





(1) من لطائف هذا الباب ما جاء في ترجمة عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن اليمان أبو 
جعفر الجعفي البخاري؛ المعروف بالمسندي, في رجال صحيح البخاري (622): وإنما غرف به 
دنه كان وقت الطلب يتتبع الأحاديث المسئّدة: ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل” ولعل علّة 
ترك كتابة المرؤاسيل والمقاطيع مع المسانيد: وف اشتباهها واختلاطها فلا تتميّز. غير أنّ من أهل 
العلم من رأى عكس ذلك. بأنّ الحديث المقطوع والمرسل قد يِبيّنُْ علَّة المسند إذا كان أقوى 
إسناداً منه وكتب إلى جنبه» ولعلٌ الفيصل بينهما: أن يَصِدُقَ الأول في باب الرواية» والثاني في 
باب النقد. والله تعالى أعلم. 

(2) (ص135). 

(3) من وجهين مرا في التخريج. 

.)7475 71474 .7473( )4( 

(5) (14/ 45). وليس في الكتب الستة هذه الترجمة غير حديث محثنا هذا. كما هو عند المزي في تحفة 
الأشراف (938): وهو عند الإمام مسلم والنّسائي كما تقدّم في التخريج. وحديث لا رَفَيّةَ إلا 
من عين أو حَْمَةٍ أو دم يرقأ عند أبي داود في السئن (3889).: وقد جاء عند المزي في تهذيب 
الكمال (14/ 29) الرقمٌ لهذه الترجمة ب (م ده س).؛ غيرَ أنّ المزي قال عَقبه في تحفة الأشراف 
(939): روي عن الشعي عن بُريدة (م ق): وعن الشعبى عن عمران بن حُصين, وهو الحفوظ 

وسياتى. 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الائميّ 


صحيح الإمام مسلم فأمًا من حيث السماع فهي على شرطه على الإمكان» ومن 
حيث السياق فسيأتي القول فيه. 


ك2 


التخريج من المتابعات'' - فتعقب فيه نظر كبير» وذلك م 


الأول: قلتْ بصواب بقول النُسائي بتفرّد الأشجعي عن الثوري لأنّه لم 
يصح الإسنادُ- عندي- إلى من تابَع الأشجعي عن الثوريء ورواية شريك 
القاضي عن عبيد المُكتِب- التى لم يَذكر فيها فضيل بن عمرو- نقدَها أبو 
زرعة» والدارقطني!”). ورجّحا الرواية عن الثوري بذكر فضيل. 

الثاني: أن مصادر تخريج تلك المتابعات هي مظنة جمع ما أخطأ الرواة فيه. 
فليس من شرطها التمحيصء فمسند البزار معقود لرواية الغرائب ونقدهاء 
ومعاجم الطبراني مجاممٌ الغرائب» وكتاب ابن أبي حاتم في التفسيرء وهو نما 
يُتسامح في أسانيد آثاره. 

الثالث: أن الإسناد إلى مهران بن أبي عمر من طريق محمد بن حُميد 
الرازي» وقد مر الكلام في روايته؛ وهو نفسه فيه كلام؛ وأبو عامر الأسدي شبه 
ا جهول» ومنجاب- الراوي عنه- متكلّمٌ فيه أيضاً. 


(1) ابن حجر العسقلاني؛ التكت الظراف. بحاشية تحفة الأشراف (938) نشرة عبد الصمد شرف 
الدين. 

(2) ابن أبي حات؛ كتاب العلل (2168). 

(3) الدارقطبي؛ العلل؛ تكملته بتحقيق الدباسي (2493): والعيارة هناك مضطربة نبّه عليها امحقق؛ 
ومحقّقوا كتاب العلل لابن أبي حاتم. 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأنن 





الرابع: مما يدل على صواب مقالة النّسائي؛ أن متها مثل ابن حُميد- في 
حذقه وحفظه ودرايته- يأخدٌ حديثاً مثل هذا فلا يد من يحيل عليه من ثقات 
أصحاب سفيان» ويحيله على مهرانء وفي ذلك دليلٌ على تفرد الأشجعي 
بالحديث إلى زمن ابن حميد. 

الخامس: أنّ شريكاً وإن كان قد تابع سفيان على رفع الحديث. غير أكه 
خالفه في ذكر فضيل بن عمروء فأسقطه وقصرَ في الإسناد. وهذا خلاف؛. ومن 
أجل ذلك (اعتير) أبو زرعة والدارفطني روايته برواية الشوري من طريق 
الأشجعيء ورجحا رواية الثرري. 

السادس: أن المصادر المخرجة للمتابعات متاتر: في الحملة عن النسائي. 
ومسند البؤّار أقربها منه عهداً. والبزار وإن كان قد توفي بعد زمن اللسائيء إلا 
أن ولادنه قريبة من زمن ولادة النُسائي» فالنسائي ولد سنة (2215). والبؤار ولد 


0-0 ع 11 
سنة نيف عشرة وماثت» . 


وبعد فكما قدّمت من القول إنَّه يحتمل- حال الفّعف- من الأسانيد 
المقطوعة ما لا يحتمل من المُسنَّدَة. والله تعالى أعلم. 

وقضية إخراج الإمام مسلم له فالظاهر أنه أخرجه استشهاداً وليس 
أبيهع عن أبي هريرة قال* قالوا: يأ رسول الله ! هل نرى رئنا يوم القيامة؟... ثم 
يقال له: الآن نبعثٌ شاهدنا عليك. ويتفكرٌ في نفسه: من ذا الذي يشهدُ علي؟ 
لخم على فبه» ويقال لفخذه ولحمه: وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه. وممه. 


(1) الذهبيء سير أعلام النبلاء (13/ 555). 
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الانقتلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأنئي 


وعظامه بعمله؛ وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق وذللف الذي يبسخط الله 
عليه وكال ابن محويه: '.. فى آر الزعد""+وقال الموي: فى ان الكعاب” ,؛ 
وهو با يتسامح قُْ امائيدة 

الثاني: إخراج الإمام مسلم إيّاه في الزهد (آخره)» وأبوابه مما يُتساهل فيه. 

الثغالث: 0 ظاهر سبيل إخراج الإمام مسلم له نه علبي سبيل 
الاستشهاد» وليس الاعتماد. 

الرابع: تفرد الأشجعي بإسناد الحديث عن سفيان الشوري دون سائر 
أصحابه على كثرتهم وتأخر طبقته؛ وإئّه لا يُحتج بحديث غريب ولو كان من 
رواية مالك ويحبى بن سعيد والثنات من أئمة العلي” ؛ فكيف إذا كان من 
دوتهم؟! 
الواعوة وَلعِله لا يصح له عئه حديث. 


السادس: أنَّه لا يُعرف لؤلاء الرواة رواية لبعضهم عن بعض غير هذه. 


(1) ابن منجويه؛: رجال مسلم (2/ 28) ترجمته (1066). 

(2) المزي» تحفة الأشراف (938). 

(3) أبو داود» رسالة أبي داود لأهل مكة (ص29) إذا صحّت نسبتها إليه. 
(4) الحميدي» محمد بن فتوحء الجمع بين الصحيحين (2/ 653). 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئنت 


والنُسائي. و يخرجا له غير هذا ع2 مسع قول النسائي عَقْسَه وسبيل 
إخراج الإمام مسلم إياه. 


الثامن: ورود الطريق الأخرى عن سفيان من رواية مهران بن أبي عمر 
فيه فائدة إسنادية: تضاف إلى حذق ابن حُمَيدء وهي: قِرائهُ بالأشجعي في سؤال 
: 000 1 





)1( العجلي؛ معرفة الثقات (ترتيبه) (1186): تعبيد بن مهران المكتب: كوي روى عن الشعى 
ومجاهد. وكان ثقة في عداد الشيوخ. 

(2) ينظر المزي؛ تهذيب الكمال (19/ 235). وهناك عبيد بن مهران آخرء هو أبو الأشعث الورّان 
البصري. 

(3) قول ابن أبي حام في اللفرح والتعديل (5/ 323):سمعت ابي يقول: منالت يحين بن مهين من 
مهران والاشجعيء فقال: الأشجعي أحب إلينا. وقريب منه في تاريخ مدينة السلام. 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمم 





المبحث الثالت 
إثبات وقوع الانقلاب الدلالي 
لصطاح المعضل في تعريف الحاكم 
عن إطلاقات من تقدمه من الأئمة 


مدخل 

عرف الحاكم المعضّل بأن يكون بين المرسل إلى رسول الله ين أكثر من 
رجلء سواءٌ أكان بإسناد واحدء أو بإسنادين عن راو واحننا (اعقذة) درق 
وازله أو وصله أخرىء ار جاء موقوفاً (متطوعاً) عليه من وَجَف ومن ضيره 
مسنداً من وجه آخر؛ ومن النظر في التعريف يتبيّنُ أنّ رُكنّ اصطلاحه في تعريف 
المعضل هو: وجود السّقط. فهو قد أطلق اسم المعضل على المنقوص- إذا جاز 
التعبير- من الإسنادين في الصُوّر التى دُكِر فيها إسنادان» وتعلّق إطلاق الإعضال 
عنده بالسند الذي سقط منه بعض رواته؛ أو لتقل نقَص إسنادَهُ عن قرينه؛ وأمًا 
إطلاقات من تقدّمه فقد مرّ عرض بعضهاء وتوجيه كون إطلاقهم للمعضل 
جارياً على ضربين: 
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الانفلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأثنت 


الفرب الآول: ما لا يُهتدى لوجهه مما ينفرد به من لا يحتمل الإنفراد 
بوه هن الأو جوة. وهو أكثر ما ورد وصفه بالإعضال من تطبيقات مَنْ تقَدَم 
الحاكم. وهو الذي ينطبق عليه تنكيت من نكت به على تعريف الحاكم بكونه 
إطلاقا للإعضال على ما لا سقط فيه'2» فلا اختلاف في إستاده. 





(1) ومنه ما جاء عن عبد الرحمن بن إبراهيم (دُحيم) (ت245) من قوله في (عبد الرحمن بن يزيد بن 
يم) له حديث معضل. وقال في موضع آخر: منكر الحديث عن الزهري كما هو عند أبي زرعة 
الدمشقي؛ عبد الرحمن بن عمرو النصري في تاريخه (ص178) برقم: 899. والمزيء تهذيب 
الكمال (17/ 483): وبيان إغضاله لعله ما قاله فيه الإمام أحمدء فيما رواه ابنه عبد الله في 
العلل ومعرفة الرجال (3/ 102).: حيث قال: قلب أحاديث شهر بن حوشب وصيّرها حديث 
الزهري. وجعل يضعفه. 
وقول الجوزجاني في (ضبارة بن عبد الله): ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك؛ روى عن ذويد 
(أو دويد بن نافع»؛ عن الزهري حديثاً معضلاً عن أبي قنادة كما في أحوال الرجال (314). 
وبيائه ما جاء عند ابن عدي في الكامل (4/ 102) بعد أن ساق ابن عدي كلام الجوزجاني ساق 
له ابن عدي أحاديث عن دويد أو ذويد عن الزهري. غير أني أظْره أن المقصود حديث... بقيّة 
حدثني ضبارة بن عبد الله» أخبرني دويد بن نافع؛: عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب. أن ابا 
قتادة بن ربعي أخبره أن الني 2# قال: ' قال الله: إني فرضت على أُمْتِكَ مس صلوات. وإني 
عَهِدتْ عندي عهدأ: ألّهُ من حافظ عليهنٌ لوقتهنٌ أدخلته الجئةَ في عهدي ومن لم يحافظ عليهن 
فلا عهدَ له عندي؛ لأنَ الطبراني قال في المعجم الأوسط (6807) عقِب هذا الحديث: لم يرو 
هذا الحديث عن الزهري إلا دويد ابن نافعء ولا عن دويد إلا ضبارة: تفرد به بقية. 

(2) منه قول ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح - وقد تقدّمت الإشارة إليه مراراً-: قلت 
وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة... 
وساق ما وجده. وما جاء نصّأ في هذه المسألة ما حقّه أن يوضع في المسألة الثانية من المطلب 
الثاني: قول ابن عدي في حصين بن عمر الأحمسي: وعامة أحاديثه معاضيل؛ ينفرد عن كل" من 
يروي عنه. الكامل' (2/ 396). 
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الانتلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من المي 


والضرب الثاني: المخالفة؛ بقلب الإسناد أو إتقامه أو بهما معأء والإتمام 
كائنٌ بوصل المرسل- بأي عدهٍ كان السقط؛ أو أي مكان كان فيه-. ورقع 
الموقوف. وقلبب الإسناد- كائنُ عن غير من عَلِمَ أنهم لم يُشاركهم في هذه 
الرواية أحد- وهو داخلٌ في التفرّد أيضاء من جهة انفرادٍ معضيله بالوجه المعضّل 
الذي ل يتاع عليه-. وقد تكون المخالفة من قبيل الالتواء والشدّة كما.تقدّم في 
أصل الإعضال في اللغة؛ وهذه الأصناف قد مر بحثها والتمثيل لها من قبل. 

والضرب الأول ليس من هذا التقرير في شيء. وقد تقدّم وصف أن 
الحاكم لعلّه أخذ دلالته من الضرب الثاني؛ فاقنصر على أحد جزأي النلاف» 
وهو ما وصمه بالإعضال فعمّم دلالته في كل ما شابهه دون التفات إلى ما كان 
شرطأ له من قبل وعو وراد الخلاف:.وكذلك هو ليس من تعويفاك من تقلت 
أقوالهم في تعريف المعضل في شيءٍ أيضاً؛ وليس كل الضرب الثاني من شرط 
البحثء إنما يقتصر البحث على جزء منه» وهو الجزء المتعلّق بما في أحد طرفيه 
من ما دوق عا عاق افيه قلي بطق ة امن السفاضة توتهن التاى يَعنذ الطط إل 
إثبات انقلاب دلالة (المعضل) فيه من إطلاقات المتقدمين إلى إطلاق الحاكمء 
الذي أمعن في تجليته بعكس صورة وروده عندهمء حين قال في (الضرب الثاني) 
من (النوع الأول) من المعضل عنله: 

وليس كل ما يشبهُ هذا بمعضل”” “,. فربّما أعضل أتباغٌ التابعين الحديث 
وأتباعهم في وقتء ثم وصلاه أو أرسلاه في وقت.... فينبغي للعالم بهذه الصنعة 
أن يمير بين المعضل الذي لا يوصّلء وبين ما أعضله الراوي في وقت؛ ثم وصله 


(1) في المخطوطة [لوحة:15/ ب] دون باء (معضل). 
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فى وفت”, وكلاهما معضل عنده. ما كان فيهما هذا السقط الدذي فَضر" على 


ومن هذا القسم- أعنى المخالفة- قتا تعريفه للنوع الثاني من ااءة ظ 


عندة: 

والنوع الثاني من المعضل: أن يُعضلَه الراوي من أتباع التابعين» فلا يرويه 
عن أحد: ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله 38 معقلاً: ثم يوجد ذلك الكلام 
عن رسول الله يه متصلا”. 

فسمّى الحاكمٌ الناقص من الإسنادين المتخالقين (مُعضلاً) بخلاف ما ورد 
بإسئاد منُصلء وكذلك فَعَلَ في عد الوجه الناقص عن الإمام مالك معضلاً في 
مقابلة الوجه التام- أو الذي ظاهره التمام والاتصال-. 


وقد قلت (أمعن) لأنّه مع كونه لم يكن في معرض اختصارء وقد ذكر 
نوعين من أنواع المعضل» وف النوع الأول فسمان؛ ومع استقصائه تقريرا 
وقغيلاً- ل تكين إلى عا نكن به عليه حعلماء الحديك» الاين ذكروا وجوه إطلفق 
للمعضل عند من تقدّمه ليس فيه انقطاع أصلاًء بل قد فعله هو فأطلقه على 
شاكلة إطلافهم في معرض جرح الرواة» فيما ليس فيه انقطاع أضاف وليس 
(الإعضال)- إن صحت العبارة- في منتهى إسناده- فكائه غيّبه عمداً! فمن باب 
أولى أل يذكر ما عُقِدَ هذا البحثٌ لإثباته» وهو انقلاب دلالة المعضل عنده عمّن 
(1) الحاكم: معرفة أنواع علم الحديث (ص/37). بل قال قبله: فرْبما أعضل أتباع التابعين الحديث 
وأتباعهم في وقت. ثم وصلاه أو أرسلاه في وقت. فذكر الإرسال أيضأء وليس الوصل فقطء 
ونص ههنا أيضاً على كون الإعضال في جهة الناقص من الإسنادين: دون الام منهما. 
(2) الحاكم؛ معرفة علوم الحديث (ص37). 
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تقدّمه؛ أو على الأقل أن يتناوله بالنقدٍ لإثبات ما رجح من ضده. فإطلاق 
المعضل- محل البحث- على ما اتصل أو أُسِئْدَ من الإسناد الخطأ في مقابلة ما هو 
أولى أو أصح. أعنى ما أرسل أو أوقِف- قلبْ لدلالة الإعضال في هذا الغسرب 
الذي سيتعرض البحث له. 

وكان تنكيت من نكت على الحاكم بسياق الأمر من ناحية ذِكْر مالم 
يتعرض له تعريف الحاكم من تطبيقات مّن سبقه من قسمي التفرد والمخالفة. 
بذكر أسانيد وُصفت بالإعضال ولا سقط في صورة ظاهرهاء وحين شرح ابن 
حجر وجه الإعضال في إطلاقات من تقدم الحاكم المخالفة لوجه تعريفه قال: 

فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين أو يكون المعضل 
الذي عرف به المصنف وهو المتعلق بالاسناد بفئح الضاد وهذا الذي نقلناه من 
كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد ويعنون به المستغلق الشديد وني الجملة فالتنبيه 
على ذلك كان متعينا”'". وأما إطلاق المعضل لعنيين فإن قصد بِالمُطَلِقينَ: الحاكم 
في مقابلة من تقدّمه- فصحيح.ء وأما غير ذلك فلا؛ فإن ابن حجر لم يذكر مثالا 
ولا نصّأ عمّن تقدّم الحاكم يوافقه فيما ذهب إليه؛ ولا الحاكم» على أنّه عزا ذلك 
إلى ابن المديني وهي دعوى او ثيكاة» وقول ابن حجر يوحي بقصر ما تعلّق 
بالإسناد من الإعضال بمذهب الحاكم؛ فإن قصد به (السقط). فصحيح. وإلا 
فشطر إطلاقات المتقدّمين للإعضال منّجهة إلى الإسناد. لكن إلى التامٌ من 
الإسنادين؛ والشطر الآخر مفردات غير محتملة» وقوله بفتح الضاد وبكسرها 
تحكمُ لم يُقِم عليه دليلا بل موضوع (علم المصطلح) ينقفنُه؛ إذ مرضوعه 


(1) ابن حجر العسقلاني» النكت على مقدمة ابن الصلاح (2/ 579). 
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البحث في اصطلاحات المحدثين وإطلاقاتهم في تطبيقاتهم وتعريفاتهم- وما 
أقلها-. فمن أين أخد الحاكم فتح الضاد حتى يكون لِمَن تقدّمَهُ كسرها؟! وما 
قاله آخر كلامه جيّدء أعنى قوله إلهم يعنون به: المستغلق الشديد. والله أعلم. 

ولم يعرض التنكيت إلى كون الحاكم قد خالف من قبله فيما شاركهم فيه- 
إن صحت العبارة-» فلم ينظر من نكت على تعريف الحاكم إلى صفة الإسناد 
كان الناقصء مرسلاً كان أو موقوفا. 

والنقض على مذهب الحاكم يكون من جهتين: 
بيان آثر الاختلاف بين التعريفين على الرواة والمرويات: وخسا مطنا هذا 
الممتعحث. 
المطلب الأول: الجهيّ الأولى من جهتي النقض التطبيق المباشر 
مد جل 

تمل جهة التطبيق المباشر في نصوص الأثمة المتقدمين على الحاكه”؟ في 
إطلاق الإعضال على عكس الصورة التى خصّها الحاكم بتعريف المعضل حال 
النقدٍ صراحة؛ ويرِدُ هنا ما وقفت عليه من أمثلة نصا أو إهاء؛ مما مر طَرّفٌ منه 
من قبل- في نصوص الذهلي والنسائي (نصنً) والإمام البخاري (إِياءً)- وقد 





40 وابن عبد الير (نقد للحديث) والخطيب (نقداً للرواة) عن تأخخر عن الحاكم. وستأتي إن شاء انه 
الإشارة إليه في آخخر هذا المطلب. 
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كثرت إطلاقات الإعضال في طبقة شيوخ الحاكم عمًا قبلها من طبقات نقاد 
الحديث. وكان إطلاق الإعضال في الطبقات المتقدّمة شحيحاً. 
سياق نصوص الأثمة في هذا المطلب 

7 ع 0 4ه : 3 يم 8 يهب ّ 5 
(ت258).: وكذلك نص النّسائى» ومنه: 

قول أبي حاتم الرازي وقد قال ابنه: 

سألت أبى عن تفسير حديث أبى الدرداءء وجابر: عن النى يك قال: من 
سمع النداء فقال: اللهم رب هذه الدعوة الثامة.:.. هل يشت هذان الخيران أم 
هما معار ض» أو دافع» 5 انميها عَلد؟ وما معنى هذه الكلمة: رب هذه الدعوة 
التامّة؟ 


قال أبي: وهذا الحديث, فلا نعلم لأبي الدرداء في هذا رواية عن الني 
ذه وإما رواه عفير بن معدان عن سليم بن عامرء عن أبي أمامة» عن الني يك 
وعفير: فواهي الحديث, لا يشتغل بروايته وبحديثه. مئكر الحديث» ييحدّث عن 
سليم بن عامر عن أبي أمامة» عن الني يك أحاديث كثيرة» منها ما لا أصل لهاء 
ومنها ما يرويه الثقات عن سليمء قال: قال أبو الدرداء. مرسلء ومنها ما يرويه 
الثقاث عن/ سليم عن جبير بن نفير قوله» وقد وصله عن أبي أمامة عن الني 
كثير من هذا النحوء وقد رأيت أبا اليمان الحكم بن نافع» ويحيى ابن صالح 
الوحاظي يرويان عنه أحاديث معضلة: كنا نتنكب كتابتهاء وأما حديث جابر 
فرواه شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن/ المنكدرء عن جابرء وقد طَعِنَ فيهاء 
وكان عَرَضَ شعيبُ على ابن المتكدر كتاباء فأمر بقراءته عليه فعرف بعضا 
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وأنكر بعضاء وقال لابنه أو لابن أخيه: اكتب هذه الأحاديث. فروى شعيب 
ذلك الكتابء ول يُثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس» وعُْرض علي 
بعضّ تلك الأحاديث فرأيتها مشابهة لحديث إسحاق بن أبي فروة» وهذا 
الحديث من تلك الأحافي 7 


وموضع الشاهد منه: رواية عفير بن معدان عن سليم بن عامرء عن أبي 
أمامة عن الني يل أحاديث» يرويها الثقات عن سليم عن جبير بن نفير قوله©, 

وقول العقيلي في ترجمة (عمر بن يزيد الشيباني الرقاء): 

شيخ بصري مجهول بالنقل جاء عن شعبة بحديث معضل: حدثنا إبراهيم 
بن محمد وعلي بنعبد العزيز» قالا: حدثنا عمر بن يزيد الشيبائي؛- قال علي: 
الرذاف- قال: حدثنا شعبة عن عمرو” بن مرة عن شقيق بن سلمة؛ وقال علي: 
سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة قال: سمعت عبد اللّه. وقال علي: عن عبد الله 
بن مسعود. قال: قال رسول الله 25 : ما بال قوم يشرفون المترفين» ويستخفون 
بالعابدين» ويعملون بالقرآن ما وافق هواهم؛ وما خالف هواهم تركوه؛ فعند 
ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» يسعون فيما يدرك بغير سعي من 
القدر المقدور. والأجل المكتوبء والرزق المقسوم. ألا يسعون فيما لا يدرك إلا 
بالسعي. من الجزاء الموفور» والسعي المشكورء والتجارة التي لا تبور؟! ليس هذا 


(1) ابن أ بي حات: كتاب العلل (2011). 

(2) وفيه مع الإتمام: القلب؛ فقد صيّرها عن جبير. 

(3) فى نشرة 5. عبد المعطي أمين قلعجي: عمر! وكذلك في نشرة حمدي السلفي (932/3) برقم: 
بجي ع د معيو ود 32 1 رب ]: 
تيضر نا شع سدع دوعنو شفيق 


ا ا ل ا 
1/2 


الانقلاب الدلالى للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأثمني 


عبيك الله بن المسور الهاشمى المداينى» وكان يضع الحديث وقدكل روى عمرو بن مرة 
الى ال للقى ا )010 5 1 
سور فاحاله على شعية”. 

وفى ترجمة عبد الله بن المسور: من الإضابة” : تابعي صغيرء أرمسل شيئا 


فذكره بعضهم ف الصحابة. وهو غلط. 


فهو على شرط تعريف الحاكم إذ إِنّه تابعي» وقد جعل العقيلي الحديث 
المسند معضلاً» دون المقطوعء أو المرسل في نقل ابن رجب. 

آنا الأغراب عدن #بعبة وهو شعبة! وقد نآخر زماله وكثر الائمة 
والنّقات في الآخذين عنه» ورغِب الناس في حديثه لمعرفته» وبمثل هذا المتن! فهذا 
هو معقّل الحكم بالإعضال. والله أعلم. 

وأما اه عن للبقة شوخ الاك » ققد تقدفت لقوك عن ابي اعد عبد 
الله بن عدي الحرجاني (ت365). وما ورد عن ابن عدي- أيضا-: ما جاء في 
ود ((تطاير نمزاي دون ترف ل الك وقية اطلؤ بن ابيا الوا 


(1) في المطبوعتين: (على)! وفي المخطوطة ما أثبئه» وهو الصواب. 
(2) زاد ابن رجب في شرح علل الترمذي (870/2)في هذا الموضع: مرسلا.. وفي ترجمته عند ابن 
أبي حاتم في اجرح والتعديل (5/ 169): سألت أبي عن أبي جعفر الهاشمي. فقال: الهاشميون 
لايعرفونه: وهو ضعيف الحديث: يحدّث بمراسيل لا يوجد لها أصل في أحاديث الثقات. 
)03 العقيلي: الضعفاء (4/ 201-200) (1198).؛ نشرة د. مازن السرساوي. 
(4) (5/ 210) (6642). 
(5) ابن عدي؛ الكامل (1/ 297). 
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غلى الاستاد التام الذي ظاهره الاتصال» دون الإسناد الناقص الذى هو وجه 
الصواب في الحديث. وابن جريج- في إسناد إسماعيل بن عيّاش- لم يسمع من 
عكرمة'''» ولعل الذي جعله بهذه المثابة عند ابن عدي من الإعضال والتكارة: 
لزومه جادٌة مشهورة عن ابن جريج في أسانيد المكيين» ثم إنّ هذا الإسناد عن 
الحجازيبن» ومعلوم ضعف ابن عياش في الحجازيين, أو في غير أهل بلده 


(الشافين) عمويا”. 


وف ترجمة (إسماعيل بن أبي عباد وأبو عباد اسمه أمية»؛ بصري) وقد 
تقدّم أيغااك ويقلم بيانه يما قضى به جمع من أهل العلم؛ من كون أصل هذا 
الباب حديئاً برسلاء ققد ووى أسو ذاود في المراسيل© حنديين عرساين في 
الباب؛ الأول منهما: 


حدثنا عبدالله بن الجراح عن مهران (بن أبي عمر الرازي)؛ عن زمعة- 
وهو ابن صالح-. عن ابن طاووسء عن أبيه» أن النى قال: الرهن حاقية: 
وفيه زمعة ابن صالح؛ وهو أضعف من فيه'”» ومن قَبلّه فيهم لين . 


والثاني أمئل إستادا منه: 


(1) المزيء تهذيب الكمال (18/ 342). 

(2) ابن عدي الكامل (1/ 292). 

(3) المصدر السايق (321/1). 

(4) (189 و190). 

(5) المزي؛ تهذيب الكمال (9/ 388-386). 

(6) عبد اللّه بن الجراح: صدوق يخطىء. تقريب التهذيب برقم:3248: ومهران بن أبي عمر العطار: 
صدوق له أوهام. سيء الحفظ. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب (6933). 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الآئئي 
1331 شاستسمس: :سطس ٠.‏ -ستصسصم ٠...‏ حت ...كد عسو عو حي نا كر بوجي عمد حع الك سوك 9 


حدثنا علي بن سهل الرملي: حدثنا الوليد (بن مسلم): حدثنا أبو عمرو 
بما فيه. 

غير أنه من مراسيل ع 

وروي مرسلاً- منقطعاً- من وجه آخر'”. وطاوس وعطاء مكيّان» فمكة 
غرج الحديث مرسلاًء وأحاله الدّارع بصريًاً موصولأء وهذا وجه إعضاله زيادة 
على كوئه خطأ. 

[لعلّه يحذف ويستبدل بابن حبان] وما ورد عن والدارقطنيى- أبي الحسن 
على بن عمر (ت385)) فقوله في أبي العياضش أحيل بن محمد بن مسيروق: لمن 
بالقويء يأتي بالمعضلات””. وحمزة إسماعيل بن كلثوم بن أبي يعلى الطبري: 
كذب (كل١)‏ وحّث بالمعضلات وكل 0 

وقد استمر الأمرُ على هذا النحو في اصطلاح المعضل على الخطأ من 
الإسئاذين إلى ما بعد زمن الحاكم. فأطلقه على تلك السجية: أبو عمر يوسف 


(1) ينظر لمراسيل غطاء: ابن عبد البرء التمهيد. (30/1) دون نسبة: والمزى: تهذيب الكمال 
(27/ 233) نقله عن أبي داود. 

(2) البيهقي. السنن الكبير- الكبرى (6/ 40). وقال: والأصل في هذا الباب حديث مرسلء وفيه 
من الوهن ما فيه. وينظر نقد البيهقي للباب في (41/6). 

(3) الدارقطني» سؤالات السهمي (165). 

(4) المصدر السابق (279). وأشار الحقق إلى كون صورة النص في نسخة الظاهريّة هكذا: كدّاب» 
حَدّث بالمعضلات. ولعله الصواب. 
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حين ذكر حديث مالك عن ابن شهابء؛ عن علي بن حسين بن علي بن 
أبي طالب. أن رسول الله يةُ قال: من حُسْن إسلام المرء تركّةهُ ما لا يعنيه”. 
وذكر انّفاق أصحاب الموطًا على روايته عن الإمام مالك على هذا الوجه 
المرسل» وأن راويين لا بأس بهما قد خالفاهم. فرواياه موصولاً وزادا بعد علي 
بن الحسين ذكر أبيه. وزيّف ابن عبد البر روايتهما وردّها”» ثم تعرّض لخلاف 
غلى مدار فرعي آخر من مداراث هذا الحديف؛.وهر الاخعلاف على رواية زياد 
بن سعد عن الزهريء من رواية محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن ابن عيينة 
عنه» فقد اختَلِفَ على المقري على وجهين: مرسل عن علي بن الحسينء 
وموصول من مسند أبي هريرة رضي الله عنه؛ روى الموصول عنه: عبد الجبار بن 
أحمد السمرقندي» فجعله عنه عن ابن عيينة؛ عن زيادء عن الزهري عن ابن 
المسيّبء عن أبي هريرة وضي الله عنه مرفوعا””» وخالفه المفضل بن مخمد 
الجندي» فروى الوجه المرسل» وقد تابع المقري على الوجه المرسل عن ابن 
عيينة: ابن المبارك» وزياد بن سعد بعد متابع على هذا الوجه بالوجه الراجح عن 
الإمام مالك. بل قد وقع ما يشبه الإجماع على ترجيح الوجه المرسل عن علي بن 


(1) ابن عبد البرء: التمهيد (9/ 199-195) في نقد رائع رائق. والحديث في الموطا (2628) رواية 
يحيى بن يحبى؛ تحقيق د. بشّار عواد معروف. 

)2( وكذلك فعل ابن عدي برواية أحدهماء وهو خالد بن عبد الرحمن؛ أنّها خالفت رواية أصحاب 
الموطًا. في الكامل (3/ 37). 

(3) وهو يروى من وجهٍ آخر من حديث أبي هريرة مرفوعاً من طريق قرّة بن عبد الرحمن بن 
حيوئيل» وعبد الرزاق بن عمر عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وقد انتقد الأئمّة 
رواية فرة ينظر الترمذيء الجامع- السئن (4/ 558)): ولم أجد رواية عبد الرزاق بن عمر إلا 
عند الطبراني في المعجم الأوسط (359). وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من غير طريق 
الزهري عن أبي سلمة. 
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الحسين في هذا الحديث مِن قبل أئمّةِ الحديث وثقاده! يال بن عبد الير في 
حديث عبد الجبار: 

الحسينء وموصول أبي سلمة عن أبي هريرة» من رواية قرّة بن عبد الرحمن عن 
الزهري به ثم استدرك فقال: 

167 . فعذة 5" اراد 00 بل يشل عط ماديا 
والزهري عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة 5 جادّة مسلوكة, الزهري هو 
من هو في جلالته وكثرة تلاميذه؛ وإمامة وإتقان كثير منهم. فيبِعَدٌ أن يُغرب هذا 
الرجلُ عنه دونهم» خاصّةٌ والحديث مشهور مرسلاًء غريب مسنداًء فهو من باب 
إعلال الغريب بالمشهور. والله أعله”. 


وقد يُعتَرّض عليه بكون الناقص من إسناديه من رواية تابعي؛ وليس على 
ما قعّد له الحاكم بنصّه على تابع التابعي» وهو اعتراض وجيه. غير أن موضع 
الشاهد مه ما تقدّم وصفة» من إطلاقهم الإعضال على التامٌ من الإسنادين 


(1) ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (4/ 2221-220).: والترمذيء الجامع- السئن (4/ 558). 
والدارقطي؛ العلل (310).: والبيهقي في (الأربعون) الصغرى (18)»: وابن رجب الحنبلي: 
جامع العلوم والحكم (ص 113): وحاشية تحقيق سنن ابن ماجه للدكتور بشّار عواد معروف 
(5/ 462-461). 

(2) وحديث قرّة- وقد تابعه عبد الرزاق بن عمر- خطأ أيضاً الدارقطنيء العلل (1389). 

(3) ونقله ابن حجر في التكت على ابن الصلاح- وقد مرْ- ضمن تعقبه لتعريف الحاكم الذي أقرَه 
ابن الصلاح. 
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المتخالفين على هذه الصفة من المخالفة الشديدة» وكذلك فإِنّ الناقص من مثالي 
النوع الثاني للمعضل عند الحاكم كان مقطوعا على تابعي: الحسن والشعبي. 
المطلب الثاني: الجهي الثاني من < جهتي النفض التطبيق غير 
المباشر وبيان أثر الاختلاف على الرواة والمرويّات 

مدخل 

الأمر الثاني الذي يتلاءم مع هذا التطبيق» ويتنافى مع ما تقرر من تعريف 
الحاكم» هو: (أثر وصل المُرسّلات» ورفع الموقوفات على الراوي من حيث 
الجرح والتعديل)» فإنّ أئمة النقد يصفون الذي ينقّص من الأسانيد- عادةٌ- 
بالتحريء وإذا أرادوا ما يشبه الغض فإئما يصيفونه بالتقصير دون التجويرة) 
وذلك في الرواية بعينهاء دون تأثير على درجة الراوي في الجملة. بخلاف الذي 
يصل المرسل- للرجّم إرساله-» ويسند الموقوف- المترجح وقفه-. ويُكثرٌ منه 
ذلك في جنب مرويّاته أو يُستدكر' ”؛ فإنْهم يُطلقون الجرح عليه؛ إذا كثّر منه ذلك 
ولم يكن من يحتمله. في كثرة حديثه ومتانة حاله وتماسكه؛ وهو- على كل حال- 
نوع من أنواع الوهم الذي يجرح به كثير من الرواة بحسب ظروفه. بالنسبة إلى 
مجموع حديث ذلك الراوي؛ ونوع الوهم والخطأ شديداً كان أو محتمّلء ويعدُ 
من نافلة القول التنبيه على أن ترجيح أي من التقصير أو التجويد دائر مع 
القرائن» وليس. فيه حكم مطلقء ولا قاهدة مطرذة: 


(1) بشروط الترجيح المعروفة في علم العلل. 

(2) أعني بذلك: فحش صنيعه بوصل ما أطبق جمعٌ من الثقات على إرساله. او رفع ما لا يصلح أن 
يكون من كلام النبوةء ونحو ذلك مما لا يُحتمل فيه الخطا- وقد تقدّمت الإشارة إليه-؛ والخط) 
فيه ذال على شذة الغقلة أو شبهة التعمد. 
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وتناو تطبيقات الأئمة في هذا المطلب»؛ يتشعب إلى شعبتين» وهما مسألتا 
الظلب: المسآلة الأولى: ما تعلق بالرواينة عغز النقلد (سدة !الخمل)» والمسالة 
الثانية: أثر رواية المحضلات على الدرجة النهائية لراويها. 
المسألةالأولى: ما يتعلق بالروايض محل النقد 

في كتب الحديث على اختلاف تصنيفاتها الموضوعية؛» من كتب نقد- علل 
ورجال-: وكتب رواية. وبشكل خاص في اكيب النقد يوذ كيرا موضوع 
الاختلاف بين الوقف والرفع. والإسناد والإرسال» ومن مقتضيات تصنيف كثير 
من هذه الكتب أيضاً: ترجيح الثقاد لأحد طرفي الاختلاف من الوجهين: 
الناقص منهما غالباًء وأحياناً التام أو الزائد؛ ومع قصر النظر على الناقص من 
الإسنادين- إذ هو محل البحث في الأساس- فإئي أبحث في هذه المسألة المتعلقة 
بتأثير الانقلاب الدلالي لمصطلح المعضل على المرويات» الناحيتين كلتيهماء 
فأبحث في الفرع الأول ناحية كون الناقص من الوجهين- أو الطريقين إذا كان 
المدار ختلقاً- هو الراجحء وأحث في الفرع الثاني كوئه المرجوح؛ وفيما يتعلق 
بالفرع الأوّل فإني- مع الالتزام بشرط البحث بانطباقه على تعريف الحاكم في 
أحد أنواعه وأقسامه- لا أتعرّض لكل اختلاف مُساق في المصئّفات الى سبقت 
الإشارة إليها؛ إذ كثير منها اختلافات محتمّلة. وإنما ينّجه البحث في الفرع الأول 
نحو تأمل تغليظ العبارة من الأئمة في معرض ترجيح الناقص من الإسنادين. 
واحتساب ذلك ضمن مؤيدات انقلاب دلالة الإعضال على الحاكم من لفظة 
تغليظ وتشديد في نسبة الخطأء إلى صفة كاشفة عن انقطاع في الإسناد على وجه 
مخصوص بعدد ومكان. 
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وناسب أيضا أن يُدخل في هذه المسألة الى الشاني من ناحيق نتيجة 
النظر: وهو وقوع الوجه أو الطريق الناقص في قسم المرجوح. ويلاحظ فيه 
اعتبار أئمة النقد للناقص من الإسنادين» وذلك لأنّ فيه دلالة ما على التحرّي 
والتوقيء وإن كان قد ترجّح قصوره؛ وكان الراجح وصل الواصلين. إلا أن 
الناظر يلمح تقبّلَ الناقد لطرفي ما ورد في اختلافي هذه صورته؛ وفي هذا الفرع- 
كما في الذي قبله- الاجتزاء ببعض صور القضيّة. فليس كل اختلاف ترجّح فيه 
الوجه الموصول من شرط الفرع.ء إِنّما أدخلت فيه ما احتفى به النقّادء وأسبغوا 
عليه ظرفاً من الصحًة والقبول» وهذا خلافٌ إطلاق لفظ دلالثّةُ الذهنية 
واللغويّة: الضئعف والوهن, أعنى: الإعضال. 

فالنظر - إذن- في هذه المسألة ينقسم إلى فرعين» وتذييل: الفرع الأول: 
تشديد عبارة النقد على الواصل حين ترجح الإسناد الناقص. والفرع القاني: 
قوة جانب الإسناد الناقص حتى في حال كونه مرجوحاً. وأمًا التذييل: ففي 
رجوع الحديث المعضل صحيحاً على القسم الثاني من النوع الأول عند الحاكم. 
الفرع الأوّل: تشديد عبارة النقد على الواصل حين ترجّح الإسناد الناقص 

بالنظر في تراث نقاد السنّة همن تقدّم زمن الحاكم. وفيما يتعلّق بموازنتهم 
حال الإعلال بين ما سقط من إسئاده من بعد تابع التابعي إلى رسول الله © مع 
طريق أخرى جاءت موصولةٌ» نراهم أحيانا كثيرة يغلظون العبارة ويشدّدون في 
نقد وصل الواصل بما يشبه ما سيآتي في المسألة الثانية- إن شاء اللّه تعالى- من 
الإغلاظ على الراوي نفسه حين يروي المعضلات وعن الأثبات بوجه 
الخصوصء مما يُلمّس منه نوع ترابط بين النقد الجزئي الخاص المتعلّق برواية 
بعينها في قسم العلل؛ والنقد الكلي العام المتعلّق بتلخيص حال الراوي محل 
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البحث في معرض الجرح., ذلك أن الثانية في غالب ما عرف من قراءة النصوص 
الواردة عن الأئمة- وليدة الأولى» فإنّ درجة الراوي جرحاً أو تعديلاء وخاصة 
من تقدّم الناقد تمن لم يدرك زمانهم ولم يسمع فيهم قولاً من التقاد:الذين 
لحقوهم- حصيلة سبر مروياته» ومقارنتها بمرويّات أقرانه» كما قد بسطه عدد من 
العلماء في بحوثهو”'» وإذا كان الأمر- في وجهة نظري كذلك-؛ فقد ناسب أن 
أبتدئ بالأصل قبل فرعه في البحثء فأقدّمَ تشديد التُقَاد في عبارة النقد عند 
التعرض لا وُصلّ إسناده في كثير من الروايات المتعارضة:؛ مما تكون الرواية 
الناقصة فيه إسناداً ينطبق عليه تعريف الحاكم للمعضلء لأصيل إلى نتيجة تفيد أن 
هذه المبالغة في نقد وصل ما انقطع إسناده من رواية أرجح ليس مجرّد بيان حال 
الرواية» بل لأنّ الخطأ في وصل ما أرسل هنا ليس على سنن وصل المرسلات في 
مواضع كثيرة أخرء بل هو موافق لما حدا بنقاد تأخروا عن هؤلاء الذين أعلّوا 
هذه الروايات بتلك العيارات» جاءوا فأقذعوا الجرح لمن روى (المعضّلات)»: 
وخاصة- كما تقدّم- عن الأثبات؛ وأنّ ذلك المعنى (المعضل) ليس مقصوراً 
على السقطء والخطأ في وصل ما القطع بوجه ما؛ فما أثرٌ وصل مرسل عن 
الأئمة الأثبات فمّن دوئهم؟! إِنّما المقصود. هو: الوصل حيث يَفْحْشِ الوصل 
ويُستنكرء والخطأ والإعضال من الواصل- ضرورة» كما في نصوص أصحاب 
الإعلال في المسألة الأولى» وأهل الجرح في المسألة الثانية» والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


(1) ينظر: المعلّمي اليماني» عبد الرحمن بن يحيى» التتكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل 
(67/1) واللاحمء إبراهيم بن عبد الله مقارنة المرويّات (1/ 518 و2/ 294-293) وأوائل 
اجرح والتعديل - له أيضاً-. وتْقدمة تحقيق الكامل للسرساوي (1/ 36). ظ 
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وسأذكر في هذا الفرع نماذج من كتاب العلل لابن أبي حاتم أدلّل بها على 
ما قدمت؛ وأقتصر فيها على ما كان المدارٌ متجداء دون ما اختلفت فيه المذارات: 

المثال الأول: برفم 30 قال أبو زرعة في حديث رواه حفص بن 
عن عكرمة فقطء وحفص بن جُميع ليس بالقوي. 

وقد بين محققوا الكتاب- أحسن الله إليهم- في الحاشية”" أن الحديث 
بن سليم (وهو ثقة متقن صاحب حديق) 7 عن سمال عنه؛ فلا يقوى حفص 
على خالفة أن الأحوص. خاصة وأن مداره الأغلى - أعنى سياكأ (المتكلّم في 
حديثه عن عكرمة)”' - قد توبع عليه من رواية محمد بن سيف الأزدي الحَدَاني 
(وهو ثقة)'”“ رواه عن حكرعة قوله أيه ). 

المثال الثاني: برقم: (0 “قال أبو حاتم عقب حديث من رواية كثير بن 
غبيد عن بقيّة» عن إسماعيل بن عيّاشء عن هشام بن عروة» عن أبيه عن 


(1) (610/4) الحاشية برقم: (2). 

(2) الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء التفسير- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (24/ 557)- 
كما أشار إليه وعزاه المحققون في الحاشية-. من الطبعة التى حقّق بعضها محمود محمد شاكرء 
والطبعة التي بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء الطبعة الأولى 1422. 

(3) ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب (2718). 

(4) المصدر السابق (2624). 

(5) المصدر السابق (5986). 

(6) الطبري؛ التفسير (24/ 557). 


مجح لل ات ال ل ا لب نه ا يست بس 
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عائشة: أن النىّ 22... قال أبو حاتم: هذا كذب لا أصل له؛ وإن كان عن عروة 
فهو صالح.... 

ومن أسباب هذا القول الشديد: رواية إسماعيل بن عياش عن عروة 
وهو حجازيء ومعلومة صفة رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين- وقد 
تقدّم التنبيه على ذلك-». غير أن هذا المثال بما يمكن الاعتراض عليه بعدم 
مطابقته لموضوع ما سيق فيه؛ لكونه لم يرد موقوفاً على عروة بإسناد آخر؛ 
والجواب عنه أنه إِنّما أدخل في هذا الباب لقول أبي حاتم الذي ذيّل به نقذه 
للطريق المسندة» فعلى ما ذكر أبو حاتم؛ لو جاء بإسناد آخر ينتهي إلى عروة: 
لكان صالحاً. فالمقطوع محتمَلُ التفرّد. أمّا مسندٌ من ترجمة هشام عن أبيه عن أم 
المؤمنين» ليس عند الحجازيين- فمستحيل؛ وعن إسماعيل بن عيّاش أمحل ! 

ومثله ما جاء برقم: ( 1835). 

المثال الثالث: برقم: (1799) وهو الحديث الذي رواه قطبة بن العلاء 
عن الثوري؛ عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 2... 

ورواه عبد الملك الدّماري عن سفيان. عن أبي الجحاف» عن أبي حازم 
عن أبي هريرة» عن الني 2 مثلّه. فقال أبو زرعة وابو حاتم: جميعاً واهيين 
(كذا): والصحيح عن الثوري: أله بلِعْهُ عن النبي 8ك.... والبلاغ رواه كل من 
عبد الصمد بن حسّان في كتابه» وقبيصة (بن عقبة) كذلكء؛ كما قال أبو حاتم””". 

المثال الرابع: برقم (1858) روى الحافظ علي بن الحسين بن امطنيك حدينا 
عن الكريزي (محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم)» عن يحيى بن سليم» عن محمد 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأتنت 


بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمّه فاطمة ابنت الحسين, عن أبيهاء عن 
جدها على عن النى 22... 

فعارضة ابن أبي حاتم بما رواه عُبيس بن مرحوم العطّار”» قال: حدثنا 
يحيى بن سليم. قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان”” يقول: 
بلغنى أن رسول الله هته قال ذلك. فقال ابن الجُنيد الحافظ: 'هذا الحديث قد أفسد 
علينا حديكنا. 

نطو تغلية ابن أبي حاتم بقزلة: قضدق» فإله لو كان حك عن أكت عب 
أبيهاء عن جدّها علي» عن النى 28- لم يرو أنه بَلَعْهُ عن رسول الله 2 . 
(بن علي الكلاعي)؛ عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. أن النى غة 
1ل 

فقال أبو زرعة وأبو حاتم: هذا خطأ؛ نما هو. هشام بن عروة عن أبيه أنه 
كان يقول» تمه هكذا رواه جرير (بن عبد الحميد). 

وقال أبو زرعة: حدّثنا يوسف بن عدي بهذا الحديث وهو حديث متكر" 

المخال السادس: برقم (1 0201 وقل تقدم سياقه من قب[ - في إسئاد عفير 
بن معدان أحاديث عن سَليم بن عامرء عن أبي أمامة عن النى فت جاء بعضها 





بكر عبد الله بن محمد بن عبيد؛ التواضع والخمول (121). 
2( هو الملذب بالديباج. وهو من الطبقة السابعة» فتل سنة 145. ابن حجر العسقلاني؛ قريب 
التهذيب (6038). 
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من رواية الثّقات عن سّليم عن جبير بن ثفير» وقد اشتد نكيرٌ أبي حاتم عليه 
لفعله ذلك مع روايته أحاديث لا أصل لاء ثم قال أبو حاتم: وقد رأيت أبا 
ليما اللكم ين لاقم؛ فقس بن الج الحافية دياق عي لجاميخ بيبا 

المثال السابع: برقم (2025) ماروى رؤاد (بن الجراح) عن سفيان 
الغوري» عن الزبير بن عديء عن أنسء قال: قال رسول الله ... 

نقال أبو حاتم: 'هذا حديث باطل ليس له أصل؛ لعلّهم لقنوا رواد (كذا) 
وأدخَلوا عليه؛ وإنّما روي عن الثوري» قال: بلغنى» مرسل. 

وروّاد بن الجرّاح في حديثه عن الثوري ضّعفْ شديد' ". 

لمثال الغامن: برقم (2249) وهو ما سثل عنه أبو حاتم مما رواه سفيان بن 
حسين عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» عن الني 25 قال: 
يما رجل أدخل فرساً بين فرسين وهو يِأمَنْ أن يَسيق.... فقال: 'هذا خطاء لم 
يعمل سفيان بن حسين شيء (كذا)) لا يشبه أن يكون عن الني #» وأحسن 
أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيّب قولّة» وقد رواه يحيى بن سعيد 
(الأنصاري) عن سعيد قولّه. 

لمثال التاسع: برقم (2451) وهو ما سئل عنه أبو حاتم ما روي عن أبي 
وهب الجشّمي- وورد في الإسناد: وكانت له صحبة-» قال: قال رسول الله #6: 
سموا أولادكم أسماءً الأنبياء...» فبيّن أبو حاتم أن نسبة أبي وهب خطأاء وأنه 


(1) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب (1969). ورَقَمَ له برقم ابن ماجه. 





الانقلاب الد لالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئنت 


الكلاعي؛ وأنه صاحب مكحول. وهو دون التابعين» وحكم ببطلان الوهم بعد 
أن تبين له بالمقارنة بين الأوجه: وقد كان أنكره في نفسه من قبل ولما يتبيّن له. 

والخلاصة: أنّ لفظ (معضل) لفظ شين لحديث الراوي» فإذا أُطلِقَ على 
الوجه الراجح- بقطع النظر عن صحته أو ضعفه في نفس الأمر-كان ذلك خللاً 
ِنَأ يتعارض مع أصول النقد» ومن الأمثلة المتقدّمة يظهر أن الانتقاد- في معرض, 
الترجيح- كان متوجها إلى التامٌ من الإسنادين المتخالفين اللَّذْينْ ترجّح عند 
الناقد بالقرائن والدلائل كون الموصول منهما هو الخطأء وليس المقصود من 
سياق هذه الأمعلة التدليل على اتيم كارا يُعِلُوَن الوصول من الوعيية 
بالمعضل - على اصطلاح الحاكم-؛ فإنٌ مثل هذا كثير في كلامهم- من تقدهم 
الحاكم ومن تأخمّر عنه7- إذا قامت الأدلة أو القرائن على ترجيح المرسل من 
الطريقين؛ لكن المقصود بيان اشتداد نكيرهم في بعض صوره بمالم أجده- ولا 
أقول لا يوجد- في عكس صورة تعريف الحاكم» وهو الذي وجدته منطبقاً على 
مبلغ نكيرهم ومن تلاهم ممن سبق الحاكم في الإغلاظ على رواة المعضّلات نما 
سيأتي في المسألة الثانية إن شاء الله تعالىء وأنبّه إلى أن الحاكم لم يكن يطلق 
الإعضال على الوجه الراجح عنده؛ أنّ الحكم عنده للزائد من الإسنادين طرداًء 
فكيف إذا كان الزائدُ ثقة أو في حكم الثقة؟ ! 
الفرع الثاني: قوة جانب الإسناد النافص حتى في حال كونه مرجوحاً 

وما يعضد القول بانقلاب الدلالة: ورود الوجه الذي يسمِّيه الحاكم 
معضلا- وهو الناقص من الإسنادين- جزء من الوجه التام» مع ظهور أرجحيّة 





(1) كما أعل البيهتي حديثاً بذلك؛ السنن الكبير- الكبرى (10/ 192). وقد نبّه الدكتور إبراهيم 
اللاحم على ذلك في مقارنة المرويّات (1/ 94). 
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الوجه التامٌ عليه. بعكس الغالب من تراث علم العلل» يقول الدكتور إبراهيم 
اللاحم في ذلك: 

وما يؤكد ويوضّح ما تقدّم- وهو: قضاء الوجه الراجح على الوجه 
المرجوحء فلا يصلّحْ للاعتضاد- أن الوجه المرجوح إذا كان هو النّاقص» وكان 
الوجه المرجوح جزءً من الوجه الراجحء كأن يكون مرسلاء أو فيه سقوط راو أو 
أكثرء والراجح هو التامٌ- فإِنُ أئمّة التَقدٍ ريما أطلقوا الصحة على الوجه 
المرجوحء مع كونه مرجوحاً قد قصّر به راويه. ومرادهم: أن التتقصّ سدّدهُ الوجه 
الراجح: لّم يعُدْ له وجودء فعاد الوجهان وجهاً واحداً. [المصدر] 

وفي هذا النص وما تحته من تطبيقات صاغتة قضيتان مما يعنينا هنا: 

القضيّة الأولى: تصحيح الوجه المرجوح بصفة ماء وكونه يعتدٌ به. 

القضية الثانية- وهي المرادة-: قوة الوجه الناقص حثتى مع كونه 
مرجوحاً. وهو خلافُ فعل الحاكم بإطلاقه لفظ الإعضال- في بعض صور 
تعريفه- عليه؛ وهو وصف يدل على الوهنء ويُّدرجُه من بعد الحاكم في ألفاظ 
التضعيف, وظاهرٌ أن فيه قوّة ما حتى مع كونه في أضعف مواقعه: في مقابلة 
الوجه الراجح. 

وقد أشار الدكتور إبراهيم اللاحم إلى أمثلة من تطبيقات التُقَاد- وهي كلّها 
من كتاب العلل" لابن أبي حاتم» كما أشار هو- مما دلّل به على هذا التقرير وتما 
يتطبق على قضية مجثناء مئال واحد ثما ورد منها في كتاب العلل" ' لابن أبي حاتٌ: 


(1) (980).: والأوزاعي متابع عن يحبى بن أبى كثير من قبل على بن المبارك: وحسين المعلم؛ به 
موصولآء كما في تعليق محققي كتاب العلل (3/ 425). 
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الانقلا بالدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئنت 


سألت أبي عن حديث رواه شيبان» وموسى بن خلف العَمّي» وحرب بن 
شداد عن يحيى» عن أبي سعيد مولى المهري» عن أبي سعيد الخدري» عن النى 
أنّهُ بعث رجلين من بنى لحيان في بعث. وقال: الأجر بينكما. 

ورواه اقل عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير: أن البى يي بعث... 

قلت لآبي: أيهما أصح؟ قال: جميعاً صحيحين (كذا). هذا قصّرء وأولئك 
جودواء قلت: فهو محفوظ؟ قال: نعم. 

فهاهنا بين المرسيل ورسول الله ية أكثر من رجلء وهو منطيقٌ على 
تعريف الحاكم للمعضل. 

وهذا مشروط بتكافؤ الوجهين في الصحة عن المدار المختلّف عليه أو 
ترجح الوجه الموصول. 

والتذييل- الذي أشير إليه فيما سبق-: في رجوع الحديث المعضل 
صحيحاً على القسم الثاني من النوع الأول عند الحاكم؛ وذلك بيِّنٌ من المثال 
الذي استشهد به الحاكم على تقعيده للنوع الثاني من المعضل: أن يعضله الراوي 
من أتباع التابعين» فلا يرويه عن أحدء ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله 2 
معضلاء ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله يك مُتصِلاً...' ومثل له بالحديثين: 
وثانيهما الذي قد أعضله الأعمشء وهو عن الشعبي متصل مسندٌ حرج في 
الصحيح لمسلم. هكذا قال الحاكم وقد صدقء فهو متصل مسند في صحيح 
الإمام مسلم لكن ذلك لم يشفع له (اسمأ) فيخرجه عن اسم الإعضال. وقد ورد 
دون سقط! ولا (حكمأ). فإئه إن اقتضى الأمر بحثه فَيِْحَثُ في مباحث 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الاثمنيّ 


الاختلاف أو علم العلل" وإلا فليّترك الأمر لجلالة الإمام مسلم وهيبة 
الصحيح ويصحّح. فمجيء الحديث من وجه آخر مسند متصل لم يذهب عنه 
اسم الإعضالء بل إِنّ هذا المجيء هو الذي أكسبّهُ ذاك الاسم أفيْقال هنا ما قبل 
في اصطلاح الخليلي بقسمة المعلول: معلولاً صحيحاً وآخرّ مردوداأ؟! وأقول هنا 
إنَّ مردٌ الأمر في الأسانيد المتخالفة إلى قواعد علم العلل؛ فإما أن يترجّح الوجه 
الناقص ويبطل القام؛ وإمّا أن يتكافاً الوجهان فحيئدٍ يمكن القول بدخول 
الناقص منهما في التام» وأن الأول قصّر حين جوّد الثاني» وإمّا أن يصم التام 
ويرد الناقص من وجه ضعيف فهذا محل نظره وأمرُ عدّهما واحدا أمرٌ قريب. 
وال تغاق أغللم.: 

الفرع الثالث: اقتران الإعضال بالتكارة والبطلان 


وأمرٌ آخر ههنا: وهو جمعهم بين الوصف بالإعضال والتكارة أو البطلان» 
وهذا أمرّ لم أره في وصفهم للمراسيل والمقاطيع! ومن أمثلته: 

قول الجوزجاني: 

مرو بن واقد: قل كنا قدها تنكر حديكهه وقد سآلت عنه تحمد بن المبارك 
الصوريء فقال: كان يتبع السلطان» وكان صدوقاً. وما أدري ما قال الصوري! 
أحادركة معشلة متاكر ”2 


(1) قد بحئه كذلك ابن عمّار الشهيد» وسيأتي إن شاء اللّه تعالى. 

(2) الجوزجاني» أحوال الرجال (297): ومن قبله (290) ومن بعده (301). وقوله: (ما أدري ما 
قال الصوري) يعنى به قوله: 'صدوقء فإنٌ الجوزجاني رأى أحاديئه بخلاف أحاديث اهل 
الصدق. والله نعالى أعلم. 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمئت 


وقول ابن حبان: 


طن ادي كاه يبو يي اوم 1 
مولى لبني أمية» مات سنة ثماني عشرة ومائتين؛ وكان ينزل حران» يروي عن 
صفوان بن عمروء والأوزاعي» روى عنه العراقيون وأهل بلده؛ كان كثير الخطأء 
لا يدفع عن السماعء ولكنه يأتي عن الثقاث بأشياء معضلات» من (كذا) كان 
يهم فيهاء حتى ذهب حلاوته عن القلرب. لما شاب أحاديكه المناك.. 00. 
المسألمّ الثانيت: أثرروايت المعضلات على الدرجت النهائيت لراويها 

نلت إِنْه قد تعرّض طائفة من أهل العلم لدراسة منهج الأثمة في نقد 
الرواة؛ وبيّنوا أنّ كثيراً من أحكامهم على الرواة- والذين لم يدركوهم منهم 
خاصن- مينة على سبر مروياتهم» ومقارتها مرويات الثقات من أقراتهم:ى) 
اعتبارها بمدارات أعلى.... وقد صرح بعض الأئمة بذلك. فقال ابن عدي في 
مقدّمة الكامل 7 : 





(1) ابن حبان. الممجروحين (1222) وتتمّته: 'نهو عندي فيما انفرد به: ساقط الاحتجاجء وفيما م 
يخالف الثقات: معتير بهء وفيما وافق الثقات: محتجج بدء ولا يتوهم متوهم أن ما لم يخالف 
الأثبات هو ما وافق الثقات؛ لأنْ ما يخالف الآثبات هو: ما روى من الروايات التى لا أصول لها 
من حديث رسول الله 2 وإن أتى بزيادة اسم في الإسناد. أو إسقاط مثله. ما هو محتمّل في 
الإسئادء وأما ما وافق الثثات فهو: ما يروي عن شيخ سمع منه جماعة من الثقات؛ فان أتى 
بالشيء على حسب ما أتوا به عن شيخه. وما انفرد من الروايات فهو زيادة الألفاظ التى يرويها 
عن الثقات. أو اتيان أصل بطريق صحيح. فهذا غير مقبول منه؛ لما ذكرنا من سوء حفظه وكثرة 
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الانقلاب الدلالى للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمْىٌ 


. '... وذاكر لكل رجل منهم ما رواه ما يضعّف من أجله. أو يَلِحَقَهُ بروايته 
له اسم الضّعف. ْ 
ويرد في مثاني نصوص الأئمة في نقد أحاديث خاصة: التعرض لحال 
رواتهاء والنص أو الإيماء إلى كونهم قد ضعفوا بسبب روايتهم لها- أولمها 
ولأمثالها- على الوجه الخطا””'» ومن ذلك قول أبي حاتم حين سأله ابنّه عن 
حديث رواه محمد بن معاوية عن ليث (بن سعد)؛ عن يزيد بن أبي حبيب»؛ عن 
أبي الخير (مرئد بن عبد الله اليزني)؛ عن عقبة بن عامر» عن الني 6 قال:' من 
أسلم على يديه رجل من أهل الكتاب؛ كان كمن أعتقّ رقبة. فقال: 
هذا حديث ليس له أصل من حديث يزيد بن أبي حبيب؛ يروى عن 
خالد بن أبي عمران: قوله. وإئما تكلموا في محمد بن معاوية في هذا الحديث 
وغبرية. 
وهذا نص من أبي حاتم على كون ضعفب الراوي من جراء رفع حديث 
موقوف (مقطوع)"”» أو أن يُذكر الحديث في ترجمته على أنه من مناكيره أو 
غرائيه, ولعله أن لا يكون قد انتّقِدَ عليه غيره؛ أو أن يكو شاهدا لأعالهة عا 
روى» وهذا يَرِدُ عن الإمام البخاري مثله إهاء. على عادة الإمام البخاري في 
الاجتزاء بالإشارة عن التصريح: 


09 ولدللف آسبات وضوابظ ليس هذا الببحث موضعاً للتعرضن .طا. 

(2) ابن ابي حاتم؛ كتاب العلل (1980). 

(3) فخالد بن أبي عمران من الطبقة الخامسة؛ وقد توفي سنة 129. ابن حجر العسقلاني» تقريب 
التهذيب (1662). 
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إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي: كان ببغداد. سمع خالد (كذا) 
الطحان: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة. عن أبي هريرة- رَفْعَهُ-: قال: لا 
يحافظ على الضحى إلا أرّاب. حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: ثنا حماد عن . 
محمد. عن أبي سلمة:؛ قوله. وكذلك كان يقول أصحاينا. قال أبو عبد الله: وهذا 
أشبه» وهو الصحيه”". (وهو الصحيح)» نسبيّا أعلم! ولكن ليس «المعضل)! 
وكثيراً ما يقول الإمام البخاري في أمثال ذلك: لا يُتابع عليد. ونحوها. 

وفيما يختص بلفظ (المعضل) تحديداً والجرح برواية المعضلات؛ فوروده في 
أحكام الأئمة التُقاد ظاهرء ما مطلقأ دون الإشارة إلى نوع الإعضال- من حيث 
القلب أو الإتمام-. أو بتحديد نوعه. والنصً عليه حالَ إطلاق لفظ الإعضال 
على مرتكبه بذكر بعض معاضيله؛ وستأتي الإشارة إليه في نهاية هذه المسألة إن 
شاء اللّه. 

بقيّ أن يقال: إن المنهي المُطرد عند أئمة اجرح والتعديل» هو: الجرح 
بوصل المرسلات» بشرط أن يغلب ذلك على الراوي فلا يحتمله كثرة أو فُحشاً 
بوصل مرسلات مشهورة عن مشاهير””» فإن كان ثبت كثير الحديث لم يؤثّر فيه 
ذلك. وإن ائر قي الحديث الذي اخطأ فيه عينه, 





(1) البخاريء التاريخ الكبير (1/ 366).: وينظر (2/ 268). 

(2) المصدر السابق (2/ 92). 

(3) ينظر على سبيل امثال: ابن عديء الكامل (1/ 241. 300). وفي (3/ 215): زكريا بن يحيى 
أبو يحيى الوقار: مصري يضع الحديث ويوصلهاء وفي (4/ 73 و239 و5/ 143). 

(4) كما جاء ني ترجمة أبي داود الطيالسي عند ابن عدي في الكامل (3/ 280). 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأثني 


ومن تتبعي لتطبيقات التُقاد لتوظيف قضايا الاتصال والانقطاع. ومصطلح 
المعضل في مسائل الجرح. ما يتعلق بموضوع هذا البحثء تسئّى لي تقسيم 
نواحي النظر في هَذة المسالة أويعة أقسام. وهي فروعهاء وسيظهر- إن شاء أللت 
للقارئ تعلق بعفيها ببعض» وهي: 

الفرع الأوّل: الجرح برواية الوجه التام في مقابلة ناقص راج" 

الفرع الثاني: إقامة العذر لمن ثبت توثيقه باحتمال وجود واسطة مُسقطة 

الفرع الثالث: استغراب الحاجة إلى (تعمّد) رواية المعضلات- على 
تعريف الحاكم-. أو صنعها 

الفرع الوايع : ظهور كون رواية المعضّلات- عند الحاكم وغيره- عن 
الأثبات أشد في الطعن من روايتها عن غيرهم. 
الفرع الأوّل: الجرح بوصل المرسلات ورفع الموقوفات 

الأمر الذي يظهر من النظر في عبارات النقاد وتعاملهم مع أصناف الرواة 
من المقصرين في الأسانيد المتصلة» والواصلين للأسانيد المنقطعة- تأثير وصل 
المنقطعات- الراجح انقطاعها- على الراوي إذا ع ذلك مته يخلاف التقصيرء 
بل إنّ التقصير كان سمة لبعض أئمة الحديث وثقات أهله؛ فممّن وصف 
بالنتقص من الأسانيد والتقصير فيها: محمد بن سيرين (ت110)): وثعيم بن عبد 
لله المجمر (من الثالشة)» وآبوبه السكتيانئ (ت131): وعبد الله بن عون 
(ت150): ومسعر بن كدام (ت155) وشعبة بن الحجّاج (ت160) وأبو هلال 


(1) وصل المرسلات» ورفع الموقوفات. 
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الراسبي- محمد بن سليم (ت167)'": ومالك بن أنس (ت179).: وحناد بن زيد 
(ت179) وسفيان بن عيينة (أت2)198, 

وني هذا المعنى يقول العلائي, أبو سعيد خليل”” بن كيكلدي (ت761): 

الأمر السادس: أن ينظر إلى هذا الذي أرسل الحديث. فإن كان إذا شَرَك 
غيره من الحفاظ في حديث وافقه فيه ولم يخالفه. دل ذلك على حفظه. وإن كان 
يخالف غيره من الحفاظ» فإن كانت المخالفة بالنقصان. إما بنتقصان شىء من متنه: 
أو بنقصان رقعه أو بإرساله- كان 2 هلا دليل على حفظه وتحريه. كما كان 
يفعله الإمام مالك رحمه الله كثيراً. 

قال الشافعي رحمه الله: الناس إذا شكوا في الحديث ارتقعواء ومالك إذا 
شك فيه الخففن- يشير إل .هذا الب 87 

وأما الصنف الثاني وهو تأثير الرفع والوصل على وجه المخالفة على 
حديث الراويء إمًا بوجه جزئي- حال الاختلاف والموازنة في حديث بعيئه-؛ أو 
كلي- على حديثه أجمع-. فمنه قول يحيى بن معين (ت233) في عبد الله بن 





)01 استدركته على الدكتور علي الصيّاح» وقد نص على ذلك الدارقطني في العلل (1442) فقال: ' 
وكان أبو هلال كثيرا ما يتوقّى رفع الحديث" 

(2) ينظر: الصياح؛ علي بن عبد الله؛ الثقات الذين تعمّدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول. 

(3) وقع في طبعة الشيخ حمدي السلفي: بن خليل؛ وهو خطأء وصورته واضحة في المخطوطة 
المعتمدة عتدة: 
وارر دعبل وال 


(4) العلائي؛ جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص44). 
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سلم ين مرمز: عبد لد ين مسلم بن عرز ميد يبي سنية عابني 
كان يرفع أشياءً لا ثرفع”' 

وقول الإمام أحمد في مجالد , بن أبي راشدء فيما رواه عنه أبو طالب قال: 

سألت أحمد بن حنبل عن مجالد؛ فقال: ليس بشيء؛ يرفع حديثاً منكراً لا 
يرقحه الناس وقد اتعملة القات 7 

وقوله في عطاء بن السا - فيما رواه عنه أبو طالب- قال: سألت أحمد 
18 ا 
سمع منه حديث (كذا) لم يكن بشي سمع منه قدي مئل: شعبة» وسفيانء 
وسمع حديثاً: جرير؛ وخالد بن عبد الله وإسماعيل؛ وعلي بن عاصمء فكان 
يرفع عن سعيد (بن جبير)'” أشياء لم يكن يرفعها قبل ذلك”". 

وقول أبي رزعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (ت264) فيما حكاه 
عنه البرذعي إذ قال: 

قلت: حارثة وعبد الرحمن ابنا أبي الرجال؟ فقال: عبد ال رحمن أشبه. 


وحارثة واه وعبد الرحمن أ يقلأ يردم انيه لا يرفعها غيره 0 


(1) ابن عديء الكامل (4/ 157). 

(2) المصدر السابق (422/6). و ابن الجوزي. الضعفاء والمتروكين (2850). ولفظ الذهي في 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال (6/ 23): وعنه- بنحوه- عند ابن حجر في لسان الميزان 
(16/5): قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء» يرفع أحاديث موقوفة! 

(3) المزي؛ تهذيب الكمال (20/ 90). 

(4) ابن عديء الكامل (5/ 362). 

(5) أبو زرعة الرازي؛ سؤالات البرذعي (ص422). 
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# 


وأيضا: 


قلت لأبى زرعة: حديث عبد الله بن نافع عن أبيه»ء عن ابن عمره أن 
البى 5 نهى عن إخصاء الخيل. فقال: هذا رواه أيوب ومالك وعبد الله وبرد بن 
سنان ومحمد بن إسحاق والمعمري وجماعة عن نافع» عن ابن عمر فقط. وبمفل 
هذا يستدل على الرجلء إذا روى مثل هذا وأسنده رجل واحدء يعني أن عبد الله 
بن نافع في رفحه هذا الحديث يستدل على سوء حفظه وهتعقة3. 

وكذلك ما جاء من وصف بعض الرواة بالرّفاعين مثل: علي بن زيد بن 
عبد اللّه بن مخدعان الل وإبراهيم بن مسلم المجري”2, ابوجل سخ أبعي فيا 
وعدئ بن فايث80. وكلهم قد وصفهم شعبة بهذا الوصفء عدا إبراهيم بن 
مسلم الهجريء فقد وصفه سفيان بن عيبنة بذلك©. ومنه ماجاء عن 


|| مُق 0 





(1) المصدر السايق (ص 694-593). 

)2( البخاري. التاريخ الكبير (6/ 275) و الترمذي. الجامع- السئن (5/ 46) عقب الحديث 
(220. 

(3) وذلك أله كان مبعكراً غير متحقظ» قال سفيان بن عيينة: أتيت إبراهيم الهجري فدفع الي عامّة 
حديثه؛ فرجمت الشيخ! فأصلحت له كتاب فقلت: هذا عن عبد الله وهذا عن الني 22: وهذا 
عن عزن : ذكره ابن عدي 2 الكامل ا ا" ووصفه ابن عبينة بكونه رفاعاء وتصحه بترك 
ذلك في أحاديث. فقال- كما هر عند الفسوي في المعرفة والتاريخ 30 نشرة خليل 
منصور. 

(4) ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (9/ 265). 

(5) العقيلىء الضعفاء (3/ 372). 

(6) المصدر السابق (65/1) ونصله عن الحميدي قال: قال سفيان: كان الَجَريٌ رفَاعاً. وكان يرفمٌ 
عامّة هذه الأحاديث» فلمًا حدّث بحديث: أن يعبد الأصنام قلت: أمّا هذاء فنعم! وقلت له: لا 
ترفع تلك الأحاديث. وقال الإمام أحمد إنّه رفاع أيضاً: كما هو عند ابن حجر العسقلاني في 
تهذيب التهذيب (1/ 143). 

(7) الصدر السايق (213/2) وغيرها. 
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وأما كدر ذلك: فما جاء عن أن حة 7 وان عد 


ومنهم من كان يفعل ذلك- أعنى وصل المراسيا - عمداء فثل خخالد بن 
القاسم المدائنى» ومنهم من هو قريب من ذلك حتى استحقّ الترك: مشل 
إبراهيم بن الحكم بن أبان الصنعاني””. 
وهذا الأمر يقودنا إلى تعرّف سبب الجرح الشديد لراوي المعضلات. 

والرد العنيف للحديث المعضل عئلد من تقدم الحاكم. بل وعثل الحاكم ع 
صورة تعريف الحاكم. وهي : ما يزعم هلا البحث أنها صورة إطلاق من تقدم 
الحاكم للمعضلء فالوهم وكون الراوي يّهِمء أو كونه كثير الوهمء أو نحو ذلك 
من إطلاقات جرح الراوي؛ وكون الحديث المعيّن وهما أو خطأ أو حتى باطلا 
من إطلاقات رد الأحاديث- أقرب إلى الموصول من المرسل بسقوط راو-بغلبة 
الاستعمال بقطع النظر عن أيهما الراجح-». فكيف إذا كان براويين ومع التوالي! 
وأقرب- كذلك- إلى المرفوع من الموقوف؛ وكيف إذا وقع واققَّ ذلك وجود 
(1) ابن حبان؛ المجروحين (115 و512 و693 و862 و878 و927 و966 و1004 و1008 

و1064 و1132 و1154 و1186) وغيرهم. 
(2) ابن عدي الكامل (72 و و444 و473 و824 و844 و923) وغيرها. 
(3) ابن أبي حاتم» كتاب العلل (410). 
(4) عند ابن عدي في الكامل (1/ 242): ولإبراهيم بن الحكم غير هذه الأحاديث عن أبيه: وبلاؤه 

نما ذكروه: أنّه كان يوصل المراسيل عن أبيه؛ وعامّة ما يرويه لا يتايّع عليه. 

زيد بن وأقد الدمشقي؛ وعيسى بن هيمول العطارء ومحمد بن أبي قيس (المصلوب)» ومحمد بن 

عبد الرحمن البيلماني» ومحمد بن الحسن بن زبالة المخزومي. ونوح بن ذكوان. وعباد بن كثير 

الكاهلي الثقفي» والعبّاس بن الوليد بن بكار ومهدي بن هلال؛ وقد مر شيء منها 
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مخالفةٍ راجحة بالنقص من الحديث. مع تكرار التنبيه إلى أنّه لم يكن من عادة 
الثّقاد الجرح الشديد برواية المرسلات بئَةِ الإرسال, بل إِنْهم لم يكونوا يطلقون 
الجرح على من يفعل ذلك إيهاماً وتدليساً. والله تعالى أعلم. 
الفرع الثاني: إقامة العذر لمن ثبت توثيقه باحتمال وجود واسطة مُسقّطة 

ومن الاختلاف المثار بين إطلاق التُقاد الجرح برواية المعضّلات: 
وتعريف الحاكم الذي قصر الإعضال على مباحث السّقط- يرد ههنا إشكال؛ 
بكون مؤداه أن موجب طعن الأئمة في أولئك الرواة هو: الإرسال (الإعضال 
عند الحاكم)» وهو مالم أره عند أحدٍ تمن تكلّم في الرجال!” وهذا الإشكال 
يقود إلى ما هو أكبر» فعند سحب تطبيقات النقاد في الجرح برواية المعضلات 
على تعريف الحاكم للإعضال بالسقطء يؤدّي ذلك إلى الطعن في الإمام مالك 
برواية المعضلات؛ فقد مثّل الحاكم لبعض أنواع المعضل بما رواه الإمام مالك 
بلاغأ في الموطاء وعدد بلاغات الإمام مالك في الموطًا (2)61: ولا ريب أن منها 
قدرا كافياً للجرح إذا عُدتْ رواية المعضلات (بالانقطاع) جرحاً في الراوي. 


فعادَ ما كان دليلاً على حفظ الإمام مالك وتحرّيه'” موجباً للطعن فيه! 





() بل قال الخطيب في الكفاية (ص357) ط/ المكتبة العلمية:... وهذا المعنى ل يدم العلماءُ مَن 
أرسل الحديث» وذمّوا من دلسه. 

)2( ابن عبد البرء التمهيد (24/ 161): ومنها ما هو بسقوط واسطة واحدة- فيما يظهر -»؛ كما جاء 
عن الإمام مالك في الموطأ (352): قال: بلغنى عن نافع أن عبد اللّه بن عمر كان يرى ابنه عبيد 
لله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا يذكر عليه. 

(3) كما مر في قول العلائي. 





الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأثم 


وهذا الإلزام يجري على خلاف عمل أثمة التّقده فإنّ محصّلهُ أن يكون 
مستند الجرح: إسقاط الوسائط؛ في حين كان عمل الأئمة- وخاصّة في أحاديث 
الثقات التى ُستثكر أو اسكئزيت احضال إسقاط واسطة فغينة» لحمل العهيد: 
عليهاء وهم بذلك يقيمون العذر لأولئك الرواة؛ وسواء صرحوا بكون إسقاطها 
كدلسها وكون قاغله مدلسا أو .شير مدلسن لندرة وقوع ذلك الفعل منه- أو كون 
إسقاطها إرسالاً؛ لقرائنَ منصوبة في الرواية أو فيما حولها"''؛ وهذا بخلاف ما 
يلرّمُ من تعريف الحاكم بعل الرواية بإسقاط الوسائط جرحاً وليس عذراً دافعاً 
للجرح. والله تعالى أعلم. 

قال البرذعي» أبو عثمان سعيد بن عمرو (ت292): 


أبي زرعةء وهشام عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن. فتفكرت/ فيما قال 
أبو زرعة» فوجدت في حديثه وهماً كبيراً؛ من ذلك أنه حدّث عن الزهرى عن 
دي سلمة؛ عن أبي هريرة؛ في قصة المواقع في رمضان. وقد روى أصحاب 
الزهري- قاطبة- عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن»/ وليس من حديث أبي 
سلمة» وقد حدّث به وكيع عن هشام؛ عن الزهري» عن أبي هريرة:؛ كأنّه أراد 
5 6" اروم 
(1) ينظر اللاحم؛ الاتصال والانقطاع رص 3753-3069): في مبحث: تعليل الإسناد بتدليس غير 
مدلس. 
(2) أبو زرعة الرازي» سؤالات البرذعي (ص393-391). وقد نسب النص إلى أبي زرعة؛ ففي 
... قال أبو زرعة الرازي: أراد وكيع رحمه الله الستر على هشام فاسقط أبا سلمة. وكذلك في التكت 
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الانفلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأتمنت 


وإذا لم يسقط الواسطة فإنه يشير إلى وجودها بإبدال صيغة شيخه الصريحة 
التي يراه قد وهِمّ فيهاء بصيغة محتملة تحتمل وجود واسطة مُسقَطةء قال أبو 
زرعة: 

سألت أحمد بن حنبل عن حديث أسباط عن الشيباني» عن إبراهيمء قال: 
سمعت ابن عبّاس. فقال: عن ابن عباس. فقلت: إِنّ أسباط هكذا يقول! فقال: 
تلمك رلك ذا قلت: (عن) فقد خلّصئُّه وخلّصت نفسي. أو نحو هذا 
ال 7 

مع التنبيه إلى أمر ولعله معلوم وهو: ظهور الفرق بين اصطلاح الحاكم 
واصطلاح من تقدمه وسياق هذا الفرق من باب سياق اللوازم» وهو أمرٌ عاضد 
لنتائج البحث وليس غرضاً أصيلاً فيه. فاقتضى ذلك التنبية. 
الفرع الثالث: استغراب الحاجة إلى (تعمّد) رواية المعضلات- على تعريف 

الحاكم-» أو صُنعها 

يرى الناظر في بعض إطلاقات الجارحين: الطعن في الراوي برواية 
المعضلات عن الأثبات” » أو عن الئّققات 23 ما يظهر منه قصد الإمعان في تجريم 
من هذا وصفه؛ بل إِنّ من هذه الإطلاقات: انّهامُه بتعمّد المعضلات8), أو 
صنعها”” ؛ وهذا الأمرُ غير مألرف في قضايا السقط في الإسناد. وغير جار على 





(1) المصدر السابق (ص678). 

(2) ابن حبانء الجر وحين (80 و926 و973) وغيرهاء والحاكم؛ المدخل إلى الصحيح (169). 
(3) ابن حبان؛ المجروحين (399 و411 و434) وغيرهاء والحاكم؛ المدخل إلى الصحيح (118). 
(4) ابن حبان. المجروحين (669 و8555 و876) وغيرها. 

(5) المصدر السابق (635 و1040 و1257). 
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الانقتلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئيٌ 


عادة المتَهّمِينء إلا في أنهم يعمدون إلى سلاسل إسناد نظيفة موصولة مشهورة؛ 
فيُركُبون لها ما أرادوا من المتونء إذ الغاية ترويج البضاعة عند طلاب الإسناد؛ 
فما الذي يدفعهم إلى التعنّي لأخذ مقاطيع؛ السقط فيها أكثر من واسطةء وهم 
يصدفون عن كتابة المراسيل التي يكون السقط فيها واسطةٌ واحدة غالباً؟! كما 
تقل الخطيب قول الميموثي: تعيجب إلي أبو غبد الله من يكنب الإسناه ويَدَغ 
المتقطع ثم قال: وربّما كان المنقطع أقوى إسنادا أو أكثر. قلت بثلة لي كيف؟ 
قال: يكتب الإسناد متّصلاً وهو ضعيف. ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه. وهو 
يرفعه ثم يُسنده» وقد كتبه هو على أنّه منُصلء وهو يزعم أله لا يكثّب إلا ما 
جاء عن النى يَء معناه لو كتب الإسنادين جميعاً عرف المتُصل من المنقطع- يعني 
ضعف ذا :وقرة 7-13 
الفرع الرابع: ظهور كون رواية المعضّلات- عند الحاكم وغيره- عن الآثبات 

أشد في الطعن من روايتها عن غيرهم 

ومن اللوازم التى يلزم منها إثبات انقلاب دلالة المعضل على الحاكم: ما 
جاء في تطبيقاته وتطبيقات من سبقه من الآأئمة بتشديد الذكير على رواية 
المحضلات عن الأثبات خاصّة. والملاحظ في تصرّفات الأئمة في إطلاق الجرح 
بالرواية بالأسانيد النظيفة عن الثقات- أئهم لا يعنون بذلك الإرسال عنهم 
بإسنقاط واسطة أو أكثرء إلا هو في الرواية المباشرة عتهمء ثم إن هذا التطبيق 
يتعارض أصلا مع تعريف الحاكم في حدّ منتهاه» كما مر في تحرير التعريف. وفي 


(1) الخطيب» الكفاية (ص395). 


(2) تنظر حواشي الفرع السابق. ومنه أيضاً: ما في الجرح والتعديل (272/2)» وينظر: (417/2 
و3/ 207 ر250 و513 و4/ 119 و415 و5/ 22 و362 و84/6 و209 و7/ 233). 








الانقالاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئئت 





تطبيقات الحاكم ما يوافقه في أكثر من موضع- منهجاً مطّردا-. ومن أغربه قوله 
في ترجمة (محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب) من 
المدخل إلى الصحي»”": 

ع بن أبي كيس الآردتي "من آهل القنام-» الذى يعرف بالمضلرت: 
فتل في الزندقة: كان يروي المعضلات عن الأثبات. 

وأي مقاطيع يروّجُها زنديق مثلُ هذا على طلبة الحديث؟! أفدّراها سقط 
فيها رجلان أو أكثر على التوالي؟! 


جمس سر برك 


.)169( )1( 





الانتلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الآأئئر 





الخلاصة واستنباط تعريف جامع لتطبيقات من تَقّدم 
الحاكم من الأئمّة 


وبعد ما تقدم عرضه من توجيه تطبيقات الأئمة الثقاد من تقدّم الحاكمء 
أنوّه هنا بمسألة الجرح برواية المعضلات». فإنّ أمرّ عدّها من مقتفييات الجرح . 
وموجباته أمرّ ظاهر من مطالعة كتب المجروحين» وظاهرٌ أيضاً شدة الجرح بهاء 
من السياق نفسه وما يقارئها من أوصاف» ومن حال المغموز بها أيضاء والذي 
يظهر لي من هذه الشدّة أنهم لم يكونوا يرون المعضل كما يراه الحاكم» وكوئه في 
الناقص من الإسنادين- كما تقدم في فرع إقامة العذر-» بل لم أره أطلق على مَن 
عرف بكثرة الإرسال”'» وإن كان الحاكم قد فَصّلَّ الإرسال عن الإعضال نظرياء 
لكنّه مثل له بمرسلات وُصلت من أوجه أخخر. 

والذي أرمي إليه من هذا التقرير: إطباق التّقَاد من تقدّم الحاكم الذين 
هم نصوص في إطلاق الإعضال؛ على عكس مفهومه عن الإعضال؛ فلو كان 
الأمرُ اختلاف أنواع وكان الحاكم قد قصّرَ تعريف المعضل على أحد أنواعه في 
إطلاقات أهل الحديث” - لوجدنا الإشارة إلى ذلك بشىء من التفصيل؛ لملا 
يلزم من اجرح برواية المعضللات- يكيرة- الخلط بين أصحاب المقلوبات تعمداً 
وومماء وبين أغل التحرّى والتقضص:حين الشك في الوضل؛ ولَّما عدت الثانية 


(1) من أمثال: الحسن البصريء وإبراهيم النخعي. ومكحول الشاميء ولتنظر تراجمهم. 
(2) ول يشر الحاكم نفسه إلى ذلك. 





203 


الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئتئت 


مَنَقَبَة لفاعلها! ولا لم نر تنبيهاً على الفصل- علمنا أن الاصطلاح متحذ وآن 
الحاكم قد انقلبت عليه الدلالة. وقد مر شرح ذلك. 

ولعل كون ابن حبان أكثر من المتقدمين جرحاً بذلك أنّ هذا التفسير 
للجرح لم يكن معهودأ عند من تقدم إذ لم يكونوا محتاجين إليه؛ بل كانوا يشيرون 
إشارة دون تسميته بالإعضال غالياً- كما مر في الأمثلة التسعة من كتاب العلل" 
لابن أبي حاتم -. ثم احتاج من بعدهم إلى مزيد تفسير للجرح لكثرة من لا 
يعرف مآخذ هذا الشأن من أرباب المذاهب وأهل الكلام ونمحوهم. وكذلك 
استغناء المتقدمين عن لفظ الإعضال بلفظ التكارة. وهو هو في المفعول كما 
سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. 
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4٠‏ جك 

الفصل الثالت 

التطور الدلالي لتعريف الحاكم عند من بعده. 
وتداخل المصطاحات 


وفيه مباحث ثلاثة: 
" المبحث الأول: تتبّع السياق التاريخي للتطور الدلالي عند 
المصتضين 
" المبحث الثاني: تلمّس أصول مآخذ المصئّفين ودوافع التطور 
" المبحث الثالث: التداخل بين تعريف الحاكم للمعضل وعلوم 


الحديث الأخرى 


الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئنت 








الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئنى 
ا007111|ا0|ا ع ا امم ير 2 110000000525595 


الفصل الثالت 
التطورالدلالي لتعريف الحاكم عند من بَعدّهى وتداخل المصطلحات 


مدهل 

عرف الحاكم المعضل تعريفاً نظريّاء وعزا أصله إلى ابن المديني فمن بعذه 
من أئمة الحديث”'"» ثم مكل لتعريفه بأمئلة قسمها إلى أنواع؛ تحت كل نوع 
أقسام: وقد مر النظرُ في تعريف الحاكم النظريء ودراسة أمثلته التطبيقيّة» وتبيّن 
مدى انطباقها عليه؛ وتحرّزها عن النقض والتناقضء وبعد هذا يتجه النظر إلى 
دراسة التطور الدلالي الذي لحن تعريف الحاكم عند من جاء بعده واعتمد على 
تعريفه. ويُختتم ببيان تداخل تعريف الحاكم مع مصطلحات علوم الحديث 
الألخرى. 

فأمًا التطوّرء فقد وعدت في بداية البحث بتفصيل القول فيه في هذا 
الموضعء وهو في اللغة: حول من حال إلى حال©. وهو كذلك ره 
هذا الفصل؛ فهو يدرس تحرّل مصطلح (المعضل) من الحال التى كان عليها ني 
تعريف الحاكمء إلى الحال التي صار عليها في تعريفات من بعدّه؛ وقد عذد د. 
مهدي أسعد عرّار أشكال تطوّر الدّلالة» وهي: التعميم» والتخصيص.ء والرقي» 
والانخطاط. والانبقال2 ويتنازع محتوى هذا الفصل غير واحدٍ من أشكال 


(1) وإن كان لم يدَّعَ ذلك السند لتقاسيم المعضل وأنواعه التى ذكرها جميعاً! 


(2) إبراهيم مصطفى. وآخرون.ء المعجم الوسيط (2/ 569). 
(3) عرار» مهدي أسعدء التطور الدلالي؛ الإشكال؛ والأشكال, والأمثال (ص1852). 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمنت 


التطور الدلالي؛ وبيان ذلك في مدخل الفصل يعد قفزاً على نتائجه. فسأرجم؛ 





الانتلاب الدلالى للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمي 





المبحث الأول 
تتبع السياق التاريغي للتطور الدلالي للمعضل عند المصنُفين 
في علوم الحديث ممن تلا الحاكم 


مدخل 

إن من أفضل المسالك المؤدية إلى تفهم مواطن التمايز بين تعبيري المعضل 
فيما سبق الحاكم وما تلامع- نتبع التطور الدلالي خلال سيره التاريخي لين 
مصئّفات علوم الحديث. فإنّ خط عمرها ذاك يهدينا إلى منعرجات الاختلاف 
غن تعريت الحا تغييراً: أو تقضاً وزيادة» وهر يدلداكذلك على اسيات ذاه 
التطور ودواعيه وبواعثه؛ من خلال النظر ني تعليلات المصنئفين على ما ذهبوا 
إليه وأدلّتهم على ما جنحوا إليه. 

فقّل يبدو أذ حث هذه القضبية يتل ف إحدى وجهائه بالمنهج العاريخي 
بنسب ححميم) وقد تجلّى هذا في تتبّع دلالات الكلمات تتبّعا تاريخيّء مع ملاحظة 
نظور الدلالة وأطوارهاء واستقراء ته . 
الجورقاني؛ أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم ال همذاني (ت543)»: فقد أدرجه 
بعض من صئّف في علوم الحديث من أهل العلم؛ وأشار بسياقه- تصريحا أو 
تلميحاً- إلى كون مفهومه في عد الإعضال من مباحث السقطء وليس من موارد 


(1) عرار» مهدي أسعده التطور الدلالي؛ الإشكال؛ والأشكالء والأمثال (ص180). 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأتنت 
مكحتت زوق سل وساي وو وو و كك تو جوع وم اعد سس وه أطصضة ١‏ 901 


المخالفة أو التفرّد. ونصٌ كلامه- تامًاً- لا يوحي بشيء من ذلكء ونقله بتمامه 
قد يغنى عن التعليق عليه؛ إذ يقول: 

فممًا يُعرَفْ به صحيح الأحاديث من سقيمها: أن يكون الحديث متعرياً 
من سبع خصال: 

فالأوّل: أن لا يكون الشيخ الذي يرويه مخروحاً. 

والثاني: أن لا يكون فوقه شيخ مجهول يبطل الحديث به. 

والثالثك: أن لا يكون الحخديث مرسلا؛ فإِنٌ المرسل عندنا لا يقومٌ به 
اللي 

والرابع: أن لا يكون الحديث منقطعاً؛ فإنّ المنقطع عندنا أسوأ حالاً من 
ل" 

والخامس: أن لا يكون الحديث معضلة؛ فإن المعضل عندنا أسوا حالاً من 
المنقطع. / 

والسادس: آن لا يكون الخدية مدلسا؛ فإنّ المدلّس من الأحاديث يحتمل 
أن يكون قد دُلْسَ وأسقبط من إسناده اسم راو ضعيف يَبْطْلٌ الحديث بظهوره. 

والسابع: أن لا يكون الحديث مضطرباً فإِنٌ المضطرب لا يُحتَحُ به. 

فمتى ما وَجَدَ الحديث يُعرى عن هذه الخصال. فهو صحيح. قَبوله 
واجب. العمل به لازمء والراد له آثه”". 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الاثم 


فمن نقلَ عنه اختصر النقلء واقتصر على قوله: المعضل عندنا أسوأ حالاً 
من المنقطع....”. وكأنّه قد ساقه في باب المردود لسقط في إسناده؛ وهو إنما قال 
ذلك في فقرة من سبع فقارء أوجَّب أن يَعرى عنها الحديث ليصح. ابتدأها 
بالراوي المجروح. فالشيخ المجهول... واختتمها بالمضطربء. فهل في ذلك انقطاع 
لتندرج جميعها تحت أصل واحد في ترجمة واحدة؟! ويحتمل أن يكون أراد ما أراد 
الخطيب» من كونه في باب السقط أسوأ من غيره» فقد جعله الخطيب أسوأ من 

المعضل” . والله تعالى أعلم. 

وهذا عرض زمني للتطور الدلالي لمصطلح المعضل: 

1- الحاكم. محمد بن عبد اللّه أبو عبد اللّه: حصر السقط- في تعريفيه كليهما- 
بالمكان وبالعدد. نأما المكان: ففي متتهى الإسناد. بكونه بين المرسِل وبين 
رسول الله يك وأمًا العدد فبأكثر من رجلء كما سبق شرحه. 

غير أنّي وجدت له قولاً يظهر منه نقض بعض تقييد مكان السقطء وهو 
قوله في (الموقوف): 

فأما الموقوف على الصحابة فإنّه قل ما يخفى على أهل العلم» وشرحه: 
أن يُروى الحديث الى الصحابي من غير إرسال ولا إعضالء فإذا بلغ الصحابي 


(1) ابن الملقّنء عمر بن علي الأنصاريء المقنع في علوم الحديث (1/ 148). والزركسيء النتكث 
على مقدمة ابن الصلاح (221-20/2): وابن حجر العسقلاني؛ التكث على ابن الصلاح 
(2/ 581).: والسخاويء فتح المغيث (1/ 1) ط/دار الكتب العلميّةء وغيرها. 

(2) الخطيب» الكفاية (ص21): وأمًا ما رواه تابع التابعى عن التي 2 فيسمّونه: المعضلء وهو 
أخفض مرتبة من المرسل. 
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قال: إنه كان يقول كذا وكذاء وكان يفعل كذاء وكان يأمر بكذا وكذاء”". فجعل 
الإعضال فيما قبل الصحابي الموقوف حديثه عليه » ولم يشترط روايته من وجه 
آخرء كما جاء في بلاغ الومام مالك؛ فإن إعضاله كان فيما قبل الصحابي؛ وكان 
صحابيه - وهو أبو هريرة رضي الله عنه- مذكوراً فيه؛ وعلى هذا فلعل ذكر 
رسول لله صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الغالب» فلا يكون له مفهوم. أو أن 
يشترط في المعضل ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المسندة 

أن تروى من وجهٍ آخر متّصلء كما في بلاغ الإمام مالك. والله تعالى أعلم. 

2- الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر (ت463): أمّا في 
اجانب النظري التقعيدي فقد أقر تعريف الحاكم؛ واقتصر على أحد 
نوعيهء فقال: 
وأما ما رواه تابع التابعي عن الني 2 فِيُسموئهُ: المعضل...50. 

ومعلومة قضيّةُ عناية ابن الصلاح- عمدة المصمّفين المتأخرين في علوم 
المحديث- بكتب الخطيبء وصّهره لما وإفراغها في مقدّمته. ثم جرى 

الاصطلاح- في الغالب- مِن بعد ابن الصلاح على الاقتصار على هذا النوع: 





(1) الحاكم؛ معرفة علوم الحديث (ص19) نشرة د. معظم حسين» و(ص147) من نشرة د. أحمد بن 
فارس السلوم. 

(2) علق عليه الدكتور أحمد بن فارس السلوم بآئه يقصد (الموقوف الموصول)؛ لأنّه اشترط عدم 
الإرسال أو الإعضال. ولأنّه سيأني في كلام الحاكم ذكر نوع من الموقوفات (مرسلة) قبل 
الوصول إلى الصحابي. 

(3) الخطيب. الكفاية (ص 21). 
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دون النوع الأخخر الذي ذكره الحاكم. وظاهر منيه تقبيلك مكان السقط بمنتهى إسئاد 
الحديث المُسئد إلى النى يل. 


هذا في الجانب النظريء وأمًا في الجانب العملي التطبيقيء فقد جرى 
الخطيب في مضمار الأوّلين؛ ففي ترجمة (محمد بن الفضل بن عطية بن عمر بن 
خالد أبو عبد الله مولى بنى عبس (ت180)) من ناريخ مدينة السلام”''؛ قال 
الخطيب: سكن بمخارى» وحدث بها مناكير وأحاديث معضلة عن أبي إسحاق 
السبيعي. وزياد بن علاقة» وزيد بن أسلمء وعمرو بن دينار» ومحمد بن سوقة. 
ومنص”؟صور بن المعتمرء وعاصم سن بهدلة؛ وابن ا وغيرهم.... ثم ساق 
الخطيب أحاديث من روايته عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» وعن عمرو بن ديئار عن جابر رضي الله عنه؛ وعن ابن عمر 
رضي الله عنه. وليس في هذه الأسانيد سقطء وني بعضها التصريح بالتحديث 
من بعض من ذكر الخطيب أنه يُعضل عنهم! 
وف ترجة (الحسن بن على آبو .على التخعى» يعرف بابي الآشتان) من 
تاريخ مدينة السلد: 
أجاز لي أبو سعد الاليني- وكتبت من أصل كتابه-» قال: أخبرنا عبد الله 
بن عدي الحافظ» قال: الحسن بن علي أبو علي النخعي يلقب أبو الأشنان» رأيته 
ببغداد في الخلد ول أكتب عنه؛ لأنّه كان يكذب كذباً فاحشأء ويُحَدّثْ عن قوم لم 


يَرَهُمه ويلزق أحاديث قوم تفردوا به (كذا) على قوم ليس عندهم. حدث عن 


(1) (4/ 255-248). وترجنته مُظلمة. 
(2) (374-373/8). 
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عبد الله بن يزيد الدمشقي- وما أظنه رآه- عن الأوزاعي» عن عطاء. عن عبيد 
بن عميرء عن ابن عباس» عن النبى صلى الله عليه وسلمء قال: 'تجاوز الله عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذًا إنما يروي عن بشر بن بكر عن 
الأوزاعي» ورواه عن بشر ثلاثة أنفس: البويطيء والربيع. والحسين بن أبي 
معاوية؛ وروى (كذا) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي؛ عن عطاء. عن ابن 
عباس؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم يذكر في إسناده عبيدٌ بنَ عمير؛ قال 
وحدّث أيضاً أبو الأشنان عن هُدبة: عن جرير بن حازم؛ عن نافع عن ابن عمر 
عن النى صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. وأبطل أبو الأشنان في 
روايته هذا الحديث عن هدبة عن جرير؛ وليس الحديث عند هدبة عن جرير؛ 
وما يروى عن محمد بن أبان الواسطي عن جرير» ويروى عن وهب بن جرير 
عن أبيه» فأمًا حديث محمد بن أبان: فحدث عنه إبراهيم بن إسحاق السراجء ثم 
كان يقول من بعد إبراهيم: حدثني أخي- يعني أبا العباس السراج- عنىء عن 
محمد بن أبان» وقد حدث أبو الأشنان هذا عن عبد الله بن يزيد الدمشقي عن 
الأوزاعي بأشياء معضلة؛ وعن غيره 0 وهو بين الأمر في الضعفاء. وغاية 
الأمر أنّه انقطاع بواسطة واحدة. أو ؛ إذلم يكن سمع تمن أعضل عنهم. 

3- ابن القطان: أبو الحسن 0 (ت628): 


امحث إذا قال (مرسل).؛ فأكثرٌ ما يقوله/ عن حديث سقط أوَّلُ إستاده: 
مثالّه: أن يسقط من هذا (يعتى حديثاً ذكْرَهُ من قبل) ذِكْرٌ ابن عبّاسء فيبقى عن 
عطاء الخرساني عن النبى صلى الله عليه وسلم. فلو سقط منه أوله وثانيهِ فأكثر, 
سمُوةٌ مرسلاً أيضأء ومنهم من يخص به اسم معضلء فمتى ثبت أَزَلهء وسقط ما 
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بعلده أو ثبت آوله وثانيه وسقط عا بعتههاء فاككر ما بقولون في هذا .مقطى 
ورَبّما قالوا مرسل”". 

وهذا النصٌ وإن كان فيه إشارة إلى قلّة استعمال مصطلح الإعضال في 
عثلة. 
4- ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عمرو (ت643) قال مثل 

قول الخطيب77. وقال أيضا: 

معرفة المعضل: وهو نوع خاص من المنقطع... وهو عبارة عمًا سقط مِن 
إستادو اثنان فصاعد|” . 

فأطلق مكان الانقطاع في التعريف» ولم يقيَدهُ بطبقة من بعد تابع التابعى» 
مراعاة التوالي. ولذلك تعقبه العراقي» ووجه قوله. فقال: 

وقوله: (وهو عبارة عن ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا). انتهى. أطلق 
المصنف اسم المعضل على ما سقط منه اثنان فصاعدأء وم يفرّق بين أن يسقط 


(1) ابن القطّان. أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسيء بيان الوهم والإيهام الواقعّين في 
كتاب الأحكام (2/ 395-394). 

(2) ابن الصلاح. المقلّمة- علوم الحديث (ص51). 

(3) (ص59). 
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في موضعين: وليس معضلاً في الاصطلاح» وهذا مراد امعيك7 2 وهو وإن كان 
أطلق ذلك في التعريف والمحدء. لكنه قيده في المشال حين ذكر أمثلة الحاكم 
رالسجزي ”7 وعلى ذلك فإنة لا يمكن عله ابعداء زمياً لإظلاق كان الك قط 
فقط لأنه لم يدقق في صياغة تعريفه على وفق قول عمدته فيه وهو الحاكم. 

وحاول ابن الصلاح تأويل قول الحاكم عن حديث الأعمش أنَهُ معضل 
مع احتمال آنَُ يكون الساقط وامحذاء و من لدنه بدأ يستقر في الاصطلاح تعميم 
طبقة السقط في الإسناد. لكنْه لم ينص على اشتراط التوالى في السّقط. 

وأنبّه ههنا إلى أن ابن الصلاح عزا القول بعد البلاغات ونحوها من قبيل 
عبارة السجزي جارية محرى عموم التقعيد؛ في حين سرت عبارة الحاكم في مجال 
التمثيل حسب. والله تعالى أعلم. 

وقال بعد نقله قول السجزي: قلت: وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم: 
قال رسول الله يِ كذا وكذاء ونحو ذلك. كُلّهُ من قبيل المعضل لما تقدم. وسياتي 
في بحث التداخل. 
ذ- ابن ذقيق العيله محمد بن على بن وهب أبو الفتح القشيري (١ت702).‏ قال: 


الأفظط الرابع:.المرستل والمشهور فيه أنه ما سقط من منتهاه ذكر الصحابيء. 
بأن يقول التابعي قال رسول الله ي4. 


(1) العراقي» عبد الرحيم بن الحسينء التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح 
(ض81). 

(2) ابق الصلاح؛ المقدمةع- علتوم الحديث (ص59) والسجزي شو؛ عبيد الله بن سعيد بن حاتم 
الوائلي البكري الحافظء ت444 ترجمته عند الذهبي في تذكرة الحفّاظ (3/ 1118).: وقد مء 
تلخيص الكلام في هذا الحديث؛» وكذلك قول السجري في دراسة أمثلة الحاكم. 
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(اللفظ الخامس: المعضل) 

فإن سقط اثثان فهو: الملعضل 

وقد يكون فيما سقط منه اثنان دون الصحابي أيضأء وهذا هو اللفظ 
الخاف ‏ 

والذي يظهر لي أنه تعريفه للمعضل مقيّد بما سبقه من تعريف المرسّل» 
حيث إن ربطه به بقوله: فإن... بعد قوله في تعريف لفظ المرسل: ما سقط من 
متتهاه ذكر الصحابي» وكذلك بقرينة ما بعده من قوله: وقد يكون فيما سقط منه 
اثنان دون الصحابي أيضاً وقد أعاد ذكر الصحابي فكائه جعله دانخلاً فيما 
سبق؛ فيصير تعريف المعضل عنده على تقدير: ما سقط من منتهاه اثنان» لكنه 
زاد على تعريف الحاكم قوله: وقد يكون فيما سقط منه اثنان دون الصحابي 
أيضاً وعلى هذا فيكون تعريفه مقيّداً لمكان السقط بمنتهى الحديث بالصحابي 
والتابعي جزماًء أو باثنين دون الصحابي احتمالأء ففي تعريف الحاكم في نوعه 
الأول يدخل الصحابي في السقط» وابن دقيق العيد احتمل أن يكون سقط 
المعضل دون الصحابي, لكنّه داخل في النوع الثاني من المعضل عند الحاكم» غير 
أنّه فاقدٌ لشرطه؛ فقد اشترط الحاكم أن يعضله الراوي من أتباع التابعين في وقت 
ثم يصلّه في وقت آخرء وهو ما مثّل له ببلاغ الإمام مالكء فقد ذُكِر فيه 
الصحابيء وهو أبو هريرة رضي الله عنه» فلعل ابن دقيق العيد- وهو يختصر 


(1) ابن دقيق العيدء محمد بن على بن وهب أبو الفتح القشبري, الافتراح في بيان الاصطلاح 
(ص 205) من ط/ردار البشائز الإسلامية» تحقيق: الدكتور عامر حسن ضصبرى؛ و(ص16) من 
ط/دار الكتب العلمية. 
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مقدمة أبن الصلاح- لم ينظر إلى غير نص السجزيء وليس فيه قيدٌ الحاكم. والله 
تعالى أعلم. 
5- ثم نص الجعبري. أبو إسحاق إبراهيم بن عمر (ت732) على تعميم مكان 
السقط. فقال: 
ما خف من سندهٍ اثنان فأككر. مطلقاً من مكان أو أكثر”». ولا يتببه 
قصله من قوله: من مكان أو أكثر فيما إذا قَصّد أن يكون ذلك على الشرط 
الأوّل من التعدّد في المحذوفين. أو أن يشابه المنقطع من أكثر من مكان في أكثر من 
واختصر النوع الثاني بقوله: والموقوف مسنداً؛ وأشار إلى قول السجزي 
في البلاغات. 
وتعميمه إطلاق الإعضال على كل موقوفي روي من وجه آخر مسنداً مما 
لم أره لغيره! 


وعلى قول ابن الصلاح سار حختصروا كتثايه وشراحه: النووي. حيى بن 
شرف أبو زكريا (ت0676'” وابن جماعه؛ محمد بن إبراهيم (ت3)733, 


(1) الجعبري» أبو إسحاق إبراهيم بن عمرء رسوم التُحديث في علوم الحديث (ص 73). 

( النووي؛ يحيى بن شرف أبو زكرياء التقريب» مطبوع مع تدويب الراوي للسيوطي (324/1- 
5)؛) ولفظه: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر... وقيل إن قول الراوي: (بلغنى)- كقول مالك: 
بلغنى عن أبي هريرة» أن رسول الله 2 قال: للملوك طعامه وكسوته- يسمى معضلاً عند 
أصحاب الحديث. وم يظهر قيد التوالي في نصّه فاستدركه الشارح (السيوطي). 

() ابن جماعه» محمد بن إبراهيم: المثهّل الرّوي في مختصر علوم الحديث النبوي (ص47). 
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وَالدّهَي أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان (ت748):": وكذلك قعل 
الوإدى 3 


ثم إن ابن كثير» أبا الفداء إسماعيل بن عمر (ت774) حين اختصر 
وهر ما سافظ من اناده اكنان قصضاعداى.._وعنة ما.يرسلة تايع الشايعي *. 
وهكذا أدخل تشييك الحاكم فيما أطلقه هطو ء ها لظاهر أصله- اين الات 
وجعله نوعاً منه» فجعل ما قيّد به الحاكم مكان الستّقط نوعاً من أنواع المعضل 
بعد أن عمم مكانه. 
1 كُ 0 4 
ابن الصلاح المتَقدُم . 


وأما ب الملقنء سراج الدين عمر بن علي الأنصاري (رت804) فقد عاد 
إلى النوع الأول في تعريف الحاكم؛ فتقل أوَّلا في مباحث المرسل تعريف لصن 


وأمًا ما وواه تابعي'” ' التّابعي عن رسول الله : 2ه فيُسمُونه المعضل... 


(1) الدّهَئ» أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان المؤقظّة (ص 40). 

)02( العلائي؛ جامع الشحصيل قُْ أحكام المراسيل (ص 24). 

(3) ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء اختصار علوم الحديث؛ مطبوع مع الباعث الحثيث (ص 
44). 

4١‏ الأبناسي. أبو حمل إبراهيم سن موسى بن أيُوب». الكّذا الفياح سن علوم ابن الصلاح 
(160-159/1). 

(5) كذاء وقد ورد هذا اللفظ في مقدمة ابن الصلاح (ص 1 5) في عبارة مطابقة لهذه العبارة. 

(6) ابن الملقّنء المقنع في علوم الحديث (130/1): وهو تلخيص وتقريب وتنقيح وتهذيب لكتاب 
ابن الصلاح مع زيادات وفوائد؛ وقد ميّرَ الزيادات والفوائد بالحمرة؛ ورَبما قال في أوها: : قلت. 
لكنّها ذهبت على الحقق لعدم ظهور الألوان في المصوّرات. مقدمة المصنّف مع حاشية المحقق 
(40-39/1). 
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لكنه عرق المعضل في موطنه بقوله: 

ديد وي لمرارية لاني عدا تدعة 
تابع بواحي يا اتيم ل 

فذكر للمعضل أنواعاً ثلاثة: 

3 ما سقط من إسناده اثنان فأكثر - عموماً-. كمرفوع التابعي- 
تثيلا لا تسد 

الثالث: رواية من دون التابعي موقوفاً. 

وفوله في تعريف النوع الأول لا يتخلص من تعريفه- هو- للمرسلء 
وقد قال فيه: 

هو: فول التابعي الكبير كعبيد الله بن عدي بن الخيار وابن المسيب 
وأمثالمما قال رسول الله ية أو فعله.... والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في 
ذلكه... فإذا المرصل خصوض بالناعي © إلا إن يكون قد سقط (تابع أو 
تابعي» قبل (التابعي) فيصح حيئء وقد نبّهِ عليه احقق. والله تعالى أعلم. 





(1) علّق المحقّن على هذا الموضع بقوله: كذا في الأصلين؛ والصواب: (كمرفوع تابع التابعي)؛ فإنٌ 
مرفوع التابعي يغلب أنْ يكون مرسلاً. وهو الاصطلاح. (حاشية برقم (1) (1/ 145): وفي 
حاشية العدوي (2/ 630): مراسيل: : جمع مرسلء وهو: مرفوع التابعي. 

(2) ابن الملقن: المقنع في علوم الحديث (1/ 145). 

(3) وآشار المحقق ] إلى قيد التوالي للاحتراز من التداخل مع تعريف المنقطع (1/ 145)حاشية (2). 

(4) المصدر السابق (1/ 129) (النوع التاسع: المرسل). . 
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والثاني هو من تعريف الحاكم» لكن الثالث نقص منه قيدَ الحاكى فلم 
يشترط مجيئه من وجه آخر مسند» وجرى فيه على وصف الحاكم؛ ولم يجر على 
تمثيله» فإن الحاكم وصّف موقوف تابع التابعي» ومئّل بموقوف التابعي- أعني 

الحسن والشعبي -. 

6- وأمًا الحافظ العراقي» أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين (ت806) فقد 
جعله على قسمين» كما استنظهر القسمّ الثاني ابن الصلاح في تأويله مثال 
حديث الأعمش”"“. تم قَيّدَ السقط بأن يكون من موضع واحلدء وقد مر 
قوله من قبل 
والإيضا 22 رقال فى النكجي © : 


7. وعمّم مكانه في شرحه قول ابن الصّلاح في التقييد 


والمعضل الساقِط منه اثنان فصاعداومئه قسم ثان 

حدف الى والصّحابي معأووقف متنه على من تيعا 

رهى وإن .فهه مئه عدم اشتراط التوالي؛ لكنه قيّده به في شرح التبصرة 
والتذكرة بقوله: 


والمعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً من أي موضع كان. سواء 


(1) ينظر: العراقي» شرح التبصرة والتذكرة (1/ 218-216). 

(2) العراقي؛ التقييد والإيضاح (ص81). 

قاض 83-81 

(4) أضاف نص الألفية في أوّل كل جزء مُحققا فتح المغيث (1/ 11-10). 
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كلامهم إطلاق المعضل عليه”'. وحمل كلام ابن الصلاح على هذا التقرير؛ 
ويظهر من نص العراقي إمعانه في تعميم مكان السقط (من أي موضع كان). 
ثم إِنَه انتققص من القسم الثاني من المعضل شرط الحاكم- أن يجيء من 

وجهٍ آخر موصولاً من وجه آخر- كما مر التنبيه عليه. 

7- تم جاء ابن حجر العسقلاني, أبو الفضل أححمد فخ علي (ت852) فتابع 
شيحه العراقي على القيدين. فنص على تقييد السقط بالتوالي» وظاهرٌ قوله 
تعميم مكانه؛ فقال: 

فالسقط: إما أن يكون من مباوئ السكدٍ من مُصكفي أو مر أخجرو بنذ 
التابعي؛ أو غير ذلك... والثالث: إن كان باثنين فضاعداً مع الثُوالي فهو 
امار امير فكانه لم يحفل بمكان السّقط في تعريف الحاكم الذي نص عليه 
فيه بكونه في منتهى الإسناد. فقصّر ابن حجر سقط آخر الإسناد على الُْرسَلء 
وجعل الإعضال مُقيّدَ المكان بما كان من غير مبادئ السند ولا من آخحرهء فلم 

يبق غير أثنائه- وسطه-» وهو مُرادُ ابن حجر بلا ريب. 

ثم إِنّهُ انتزع مفهوم التوالي من قول الحاكم: بين المرسيل إلى رسول الله يد 
أكثر من رجل! ولعل مردُ ذلك إلى قضيّة التدقيق في التعريفات, والثفور من 





)01 العراقي؛ شرح التبصرة والتذكرة (1/ 216). 
(2) ابن حجر العسقلانيء غخبة الفْكّر (ص6): وشرح ذلك في نُؤْهَةٍ النظر (ص112). 
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تداخل بعضها في بعض. لثلا يشترك مع غيره من المنقطعات؛ وبحثه يأني بعد إن 
شاء الله تعالى. 

وإنّما قلتْ إِنّ ظاهر قوله تعميم مكان السقط؛ لآني أراه يخالف الحاكم 
بتقل تقيبد مكان السقط من آخر الإسناد إلى ما كان في أثنائه ما دون آخره. 
فالحاكم ميزه عن المرسل بطبقة المرسيل وعدد الوسائط اللسقطة ولعل ابن حجر 
م يرها كافية» فجعله في القسم الذي عبَّر عنه ب(غير ذلك)''' يعني غير ما كان 
من السقط من مبادئ السند أو من آخرهء وغير ذلك هو: ما كان من أثناء السند. 


ف المعضمّل سمط الإسناد”. 


وقال ابن حجر في موضع آخر معرفا المعضل: 


(1) ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر (ص 108) نشرة الحلبي. 

(2) اب الوزير؛ محمد بن إبراهيم؛ المختصر في علوم الحديث (ص 191). 

(3) اللاحم؛ نظم الدرر في التعليق على تخبة الفِكر (ص105).: والنص على كونه من أثناء الإسناد 
في بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للمرتضى الزبيديء المطبوع مع قفو الآثر لابن الحنبلي: 
محمد بن إبراهيم الحلى (2/ 192): ط/ مكتب المطبوعات الإسلامية يمحلب- دار البشائر: 
الطبعة الثانية- بيروت 1408.» بتحقيق عبد الفتّاح أبو عد وقد نيّه الحقق أن هذه الرسالة 
مستتخلصة من النخبة في جملها. ونص على كون السقط في المعضل من أثناء الإسناد: السيوطي 
في إتمام الدراية لقراء النقاية (ص52). والدهلوي في مقدمة في أصول الحديث (ص 44). 
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آله الذى سقط من إشتادة اثنان قصاصس] ‏ 07 وم يذكر التّوالي» لكن يبدو 
أنه يشير إلى ما سيأتي من تعريف ابن الصلاحء وكان في موضع إشارة. ولم يكن 
في معرض تعريف. 

واستفاد منه البقاعي- إبراهيم بن عمر (ت885) في تقييد السقط 
بالتوالي. فقيد به إطلاق العراقي في ألفيته- الذي نظم به إطلاق ابن الصلاح-. 
وعزاه إلى العراقي نفسه في شرح التبصرة والتذكرة"”» ثم قال: 

وشرط التوالي لا يُفَهُمُ من النُظم. فكان ينبغي التنبيه عليه بعد هذه 
الأبيات الأربعة بأن يقول: 

أو كان ساقطأ بموضعين فليس معضلاً بغير مين ©. 

وقال إِنَهِ منقول عن شيخه؛ لكنّه استقلّه. ول يره وافياً بال مقتصود من 
التقييد؛ فاقترّحَ أن يكون الاستدراك ب: 

والشرط في ساقِطِه الثّواليوالانفراد ليس بالاعضال©. 

وذكر البقاعي لتحقق النوع الثاني من المعضل شرطان: الشرط الأول من 
مفهوم تقعيد الحاكه””, والشرط الثاني يبدو أنه من استظهار البقاعي؛ فإنَّه لا 
يُفهم من مقال الحاكم ولا من مثاله! فقال: 





(1) ابن حجر العسقلاني. النُكَتو على مقدمة ابن الصلاح (2/ 561) نشرة د. ربيع المدخلي؛ 
وض 211) نشرة ة. ماهر الفحل . 

3 البقاعي؛ إبراهيم بن عمرء النكت الوفيّة بما في شرح الألفيّة (1/ 400- 401): وقول العراقي 
في شرح التبصرة والتذكرة "421671 شحقق 5 ماهر الفحل . 

(3) البقاعي» النكت الوفيّة بما في شرح الألفيّة (1/ 401-400). 

(4) المصدر السابق (1/ 401). 

(5) وهذا في نوع من أنواعه؛ وإلا فإنّه منتقضْ في مثال نوع آخخرء وهو حديث أنَْدَ المؤمر عن ريه 
أدبا حسناً فالمقطوع: عن الحسنء والمُسئد: عن غيره؛ وقد مر التنبيه غليه. 





الانقلاب الد لالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأتمىّ 





(ومنه قسم ثان) هذا له شرطان: 

أحدهما أن يجيء مُسئدا من طريق ذلك الذي وُقِفَ عليه. 

والثاني : أن يكون مما تجوز نسبته إلى غير النبيى 5 مثل أن يكون للرأيٍ 
فيه محال أو يكون مما يمكن أخذه عن الكتابيين...!”'". ومقصوده أن يكون في 
حكم المرفوع: وقد أحسن بذكر هذين الشرطين- رحمه الله تعالى-: ولعلّي لم 
أجدهما عند غيره. 

وتابع العراقي وابنَ حجر تلميدة: التخاوى: عمدابق غبند الرحن 


(2 


(ت902) أيضأء حين شرح قولّ الحافظ العراقي في ألفيّتهء وقِيدَهُ بالتّوالي ". 
ما سقط من إسناده اثنان فأكثر) بقوله: 

بشرط التوالي» أما إذا لم يتوال» فهو منقطع من موضعين”“. وجعل ذلك 
مقيّدا في المكان بما كان من أثناء الإسناد- أي: لا من أله كالمعلق» ولا من 
آخره كالمرسل-. 

وليس بظاهر في قول الوادي آشيء أحمد بن علي أبي جعفر البلوي 
(رت938) الذي قال: 


(1) المصدر السابق (1/ 408-407). 
(2) السخاويء محمد بن عبد الرحمن؛ فتح المغيث بشرح ألئيّة الحديث (1/ 160-159) وخحوةُ قولة 


في النّوضيح الأبهر (ص44). 
3 السيورطي»؛ عبلك الرحمن بن أب بكر تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي (324/1). ونحوه قُْ 
معجم مقاليد العلوم (ص 43). 


(4) السيوطي: إتمام الدراية لقراء النقاية (ص52). 
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والمعضل : وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ويسمى منقطعا أيضاًء 
فكل معضل د منقطع» ولا عكس”". لكنُ قولّه: (ولا عكس) يبرد قصده بالتفريق 
بين ما توالى سقطه وما لم يتوال» غير أنه يرد عليه ما انقطع في موضعين؛ فيمكن 
التفريق بين النوعين بالعدد حَسْبء وهو غير مراد للمصنّف فيما يظهر لي. والله 
أعلم. 

وم نظ مو سند اا فار مع الو من أي موضع كان 

3" ا 

وكان كل فعل البيقوني» عمر بن محمد (كان حيّا قبل 1080) اقتنات * 

صدر بيت العراقي: والمعضل الساقط منه اثنان . (4) 


003) 


وشرحه الزرقانى. عمر بن عيد البافي (ت1122) يقوله: 
(الساقط منه اثنان)... فصاعدا “... ومعناه: اثنان أو أكثر في الموضع 


الواحد. من أي موضع كان" . 





(0) الوادي آشي؛ أحمد بن علي أبيى جعفر البلويء تبت (ص 362). 

(2) رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلي. قفو الأثر في صفو علوم الأثر (ص 69). 
() المناوي؛ عبد الرؤوف. اليواقيت والدرر شرحٌ شرح تخبة الفكر (2/ 3). 

(4) البيقونيى- عمر بن محمدء منظومته. مطبوعة مع شرح ابن عثيمين (ص 5). 
(5) وهي أول عجز ببت العراقي. 

(6) الزرقاني؛ عمر بن.عبد الباقي» شرح المنظومة البيقونيّة (ص155-154). 
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م قال: فائدة: من ١‏ لعضل قسم ثان, وهو: أن يروي تابع التابعي عن 
كذا قال! فقد أَخَدَه من الحاكم ولم يذكر شرطه. فإنّه اشترط أن يروى 
ذلك الكلام عن رسول الله يك مُنُصِلاً من وجه آخرء ومثّل له بمثالين» أحدهما 
يدور إسناداه على تابعيّهء والآخر بخلافه» وقد مر ذلك. 
مكان السقطء ونوّع العبارة في ذلك» فقال في شرحه على البيقوتيّة”': ومعناه 
اصطلاحاً: (الساقط منه) أي: من سندهء (اثثان) تضاغل] من الملوضع الواحد. 
من أي موضع كان» وإن تعدلدت المواضع. سواع أكان الساقط الصحابي 
والقايس» أ غيرهما. 
وتغليق ابن تحجر عليه - كينا فى 31 0 
للبيقونيّة ما جاء فيه" 


(1) الدمياطيء محمد بن محمد البديري؛ صفوة المُلح بشرح منظومة البيقوني في فن المصطلح 
(ص135). 

(2) الأمير الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل؛ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (1/ 329-327)؛ 
ونحوه في سبل السّلام شرح بلوغ المرام (4/ 226). 

(3) (ص155-154) 
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المعضل ' بفتح الضَادٍ : وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط 
لوالا 


وكذلك فعَل طاهر الجزائري (ت1338) بعد أن نقَلَ أقوالَ أهل العلم - 
الحاكم» وابن الصّلاح, والسّجْزِي» وكلام ابن حجر في الُحّتِ-©. 

وعلى هذين القيدين استقرٌ أهل التصنيف في علوم الحديث فيما بعة©. 
وقد نبه الشيخ الجديع؛ عبد الله بن يوسف :على أوّلية الحاكم بالنسبة إلى هذا 
التقريز لعي الأعضال» واشار إلى استعمال المتقدّمين للمعضل بمعنى المتكرء وهو 
تحربر حسنء لولا أنه عاد فذكر مقاربة المتأخّرين للثوفيق بين المعنيين اللغوي 
والاصطلاحي الحادث من الحاكم فما بعد. ثم ذكر مثالاً استنبطه هوء وذكر 
طريق معرفة للعضل 3 

غير أي لن أغادر هذا البحث دون الإشارة إلى أنّ ما ورد من الإمعان في 
النص على عموم مكان السقط عند بعض المعرفين- ليس على إطلاقه؛ أعنى 
قولهم: من أي موضع كان ونحوه؛ فإن الظاهر- في نظر البحث- أن عبارتهه 
منصرفة إلى كسر تقبيد الحاكم ومن تابعه على منطوق ومفهوم تعريفه بقصر 
الإعضال على منتهى الإسنادء فأرادوا تعميم التعريف ليشمل مثاني الإسناد؛ 





)1( القاسمي: محمد جمال الدين» قواعد الحديث من فنون مصطلح الحديث (ص130). 

(2) طاهر الجزائري. توجيه النُظر إلى أصول أهل الأثر (1/ 408-405ر 2/ 554). 

)03 وينظر: ابن عثيمين» شرح المنظومة البيقونية (ص56).: و الطحان. تيسير مصطلح الحديث 
(صن76-75):.وغيرها. 

(4) الجديع: عبد الله بن يوسف. تحرير علوم الحديث (2/ 921-920): ومعنى المعضل عند 
المتقدمين فصله من قبل في (1/ 618-617). 

مج ج2777 ار ا 1 ير رز ري 
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لكنّهم أفهموا- بهذا اللفظ العام- شمول التعريف ما سقط من مبادئ الإسناد- 
المعلق-».وما كان فى هنتهاء- المرسيل-: 

وقد احترز منه ابن حجر بتقسيمه ألقاب السقط ومصطلحاته لجسب 
مواضعيا من الاستاو””". 

فوضع المعضل فيما كان السقط فيه من أثناء الإسناد فيما بين المعلّق 
والمرسل. 

واحترز الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع من التداخل مع المعلّى بنصّهء 
ققال سعتر ها على تعريفك ابن انلق لكيه 

وهذا لا يُخرج التعليق» بل يشملهء والأحسخٌ أن يُقال: (هو الإسناد 
الذي سقط من غير أوّلِه راويان فأكثر سقطأ متوالياً).... ثم عاد فاستدرك: هذا 
إن أردنا تمييز صورته عن غيره؛ وإلا فالأمر عندي منّسع في كل سقط متوال في 
أي عوشي 

وهذا الاحتراز من المتعلق”, وإن كان يُحقَقْ بغيتهم في الفصل بين 
المصطلحاتء والتوقي من التداخل الحتمي- غير أنهُ يوقعهم في شْرّكٍ التناقض! 
نعم» فهو سيقضي على مثال الحاكم والسجزي- وقد صرف المعضل كله إلى 
البلاغات!- بإعضال الإمام مالك؛ فإئّه- على قولهم- قد حُلف فيه الرواة من 


(1) ابن حجر العسقلانيء نخبة الفكرء مطبوع مع نزهة النظر ( ص 108). 

(2) حاشية المقنع في علوم الحديث (2) (1/ 145). 

(3) تعريف المعلّق: قال ابن الصلاح في مقدمته- علوم الحديث(ص22): وأما المعلّق» وهو: الذي 
حُلِفَ من مبتد! إسناده واحد أو أكثر. وسياتي له مزيد بحث إن شاء الله تعالى. 
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أوّل إسناده مِنْ بعد المصئّف"'' (وهو الإمام مالك)؛ فعلى هذا القيد لا يدل 

هذا المثال في تعريف المعضل عند من احترز من دخول المُعلّق! ثم إن كلام 

الجديع مجه عن المعلق» لكنه لا يقيه من المرسل كما فعل تقسيم أبن حجر. 

وهنا أعودُ إلى بيان أشكال التطور الدلالي التي طرات على تعريف 

الحاكم للمعضل في تعريفات من تلاه من المصِنّفِين في علوم الحديث» وقد سبق 

ذكر أشكال تطور الذلالة» وهي: التعميم: والتخصيص. والرقي» والانخطاطء 

والانتقال» وهذه وجوه ورودها عليه: 

1- التعميم: وقد وقع في مكان السّقط وطبقته. 

2- التخصيص: بتناول بعض أقسام التعريف وأنواعه؛ وإهمال ما عداه. 

3- الرقي:"من كون راوي المعضلات مجروحاً جرحاً شديداً؛ إلى عد الإماء 
مالك ممن يفعل ذلك. 

4- الانتقال: إلى كونه أثثاء الإسنادء وقد كان غصوصاً عتغياف وكحذلك 
الاتقال من أبواب المعلّل والخطأ إلى أبواب الانقطاع والسقطء وهوما 
تجوزنا في تسميته ب (الانقلاب). 


(1) بل ذهب ابن الصلاح- وهو عمدتهم في الاصطلاح- في مقدمته- معرفة أنواع علم الحديث- علوم 
الحديث (ص138) إلى أبعد من ذلك»: فقال: قلت وقول المصدفين من الفقهاء وغيرهم: قال رسول 
الله ©: كذا وكذاء ونحو ذلك؛ كله من قبيل المعضل. نأدخل الفقهاء مع الْحدّثين.. وقال المناوي في 
اليواقيت والدرر (5-4/2): وأعلم أن التبريزي خص في الكاني المنقطع والمعضل بما بين طرفي 
الإسناد؛ ول يخصها ابن الصلاح بهء فما حُدْف من أوَّل إسناده واحدٌّء منقطعٌ عنده. وما حذف من 
أوله اثنان متواليان» معضل عنده. وكلاهما عند التبريزي معلق” وقال السخاوي في فتح المفيث إِنَّه 
أعم من المعلّق من وجه. فجعل العموم الوجهيء بينهماء وهو تداخل. 
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الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الائمُم 
مم مم2 اال 102434344422 2ل52599395352 100001555222222 


تذيبل: 

العلاقة بين تعريف الحاكم ومن تأخّر عنه للمعضل وبين مادّة (ع ض ل) 
ف ل 

استشكل جماعةً من المصئّفين في علوم الحديث علاقة تعريف الحاكم 
مقربة لموائمة التعريفين: 

قال العلائي: 

فيكون قوهم: (حديث معضل) مأخوذاً من هذا الثلائي؛ لأنّه يتعدى 
حينئذ بنفسه بال همزة» ويكون الرواي له بإسقاط رجلين منه فأكثر قد ضيّق المجال 
على من يؤدية إليه. وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح؛ وشدَّدَ عليه 
تعفد لإعضال الرواي له. واللّه أعلو”” . 

وقال البقاعي- بعد أن قَرَّرَ أن الرابط بين الاصطلاح واللغة دائر على 
الاشتداد-: 

وتارة يكون الاشتدادٌ ناظراً (كذا) إلى المنع: وتارة إلى الضيق والغلبة؛ 
فالمنع إذن أنّ الذي أسقط من الحديث راويين متواليين شدَة في المنع من فهم 


(1) كان من حق هذا الفرع أن يُجعل في المبحث اللغوي أوَلَ البحث؛ لكن تعريف الحاكم ومن تلاه 
م يكن مذكوراً إذ ذاك» فرأيتُ حشره ههناء فلعلّه لا ينشرٌ على ما حولّه. 
(2) العلائي» جامع التحصيل (ص25). 
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الساقط؛ فإئّه إذا كان الساقط واحداً أمكن أن يُعرف مِن تلميذو وشيخه: فإذا زاة 
السكقط واحدا يليه زا الإشكال» فهو إذن معضّل. والله أعلء”©. 
وعمارة السخاوي: 


فكأن المحدّث الذي حدّث به أعضلة حيف في الخال على من يؤذية 
إليه. وحال بِينّه ونان معرفة رواته بالتعديل أو اجرح وَشدّد عليه الحالء ويكون 
ذاك الحديث معضلاً لإعضال الراوي له هذا تحقيقٌهُ لغةٌ؛ وبيان استعاري©. 


وفي عبارة السخاوي خاصة نظر شديد! فكيف يحول المُعضِلٌ بين من 
يؤذي الحديث إليه وبين معرفة حال رواته بالتعديل أو الجرحء ورواته 
مسقطون؟!! فبأي حُجَّةٍ ضف أهل الحديث الممْرسّل والمْنقطِعَ والمُدلْس 
والمعلق؟! اليس ذلك لخهالة وال رواتهاء رقفل جهالة الال تحمل أمثر 
صاحبها دائراً بين الجرح والتعديل» أم هي مُسقطةٌ لهُ قاضيةٌ عليه؟! 

والعلق عندهم أشدٌ تضييقاً وتعمية» فلماذا تكون مادّة المعضل اللغوية 
ابل في الدلالة على الشّدة من المعلّق؟! 

وأما على ما بينه البحث هن تغريف المعضل عند من تقدّم الحاكم. فإنَّه 
منّسق معه في سياقه اللغوي: فإنّه اسم مفعول من (أعضّل): فهو شديد الالتواء 
لا يُهتدى لوجهه: بفحش خالفته. أو تفرده بما لا يحتمله» ودلالة اسم المفعول 
متوجّهة إلى الحديث لا إلى راويه. 





(1) البقاعي. النكت الوفيّة بما في شرح الألفيّة (1/ 405). 
)2( السخاوي» فتسم المغيث (2850/17). 





الانتلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الائمْم 





المبحث الثاني 
تلمُس أصول مآخذ المصئّفين ودوافع التطور 


مدخل 

من النظر في المسار التاريخي للتطور الدلالي لمصطلح المعضلء تُفرّض 
على البحث مهمّة استبانة دواعي ذلك التطورء والانزياح الذي جنّح إليه 
المصئّفُون ني علوم الحديث عن تعريف الحاكم: بأوجه التطور التي ذكرناها كافة: 
بتعسيع مكان السقط. والنص على التوالي. والاقتصار على نوع وكشيب الأو 
قفيباً نما أو .كر على :وكسه الاسكتال اوااذرئ) وقتزذلاقة تشيماء 
وتخصيصاء وترقية» وانتقالاً. 

وأدرس في هذا المطلب أسباب التطوّر في التعريف عمّا جاء به الحاكم 
عند ثلاثة من المصئّفين في علوم الحديثء. وهم: الخطيبء وابنْ الصلاح؛ وابن 

فأمًا الخطيبُ فهو أول من عَقَبّ الحاكمَ في التصنيف. وهو على ذلك أول 
من افتتح مسار التطور» فلم يتابع الحاكم على كل ما جاء به من أنواع وأقسام 
للمعضل. 

وأما ابن الصلاح فهو عمدة من جاء بعده» أخد كتب الخطيب وسبكها في 
مقدّمته- كما تقدّم التنويه به-» وأحدث ا تاريخيًا في منحى علوم الحديث. 
وبرع في تحويلها من مجال التطبيق إلى مضمار التقعيد. 
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وأما ابن حجرء فقد أخذ الراية من ابن الصلاح» فكلامه دستور مَن بعده 
من أهل التصئيفء وعلى ذلك فقد اختط لنفسه خطَّةٌ جديدة في التصنيف 
والتفريع لعلوم الحديث- في نخبة الفكرئل. خرج بها عن خطة ابن الصلاح. 
والناس بعد هم تبع. 
المطلب الأول: بواعث التطورالد لالي للتعريف عند الخطيب 

فأمّا المخطيب- أوّل من تلا الحاكم في تصنيف علوم الحديث”'-. فالذي 
يلاحظ في كتاب الكفاية خلوه من مبحث (علل الحخديث))» بيثما عقّد له سافه 
(الحاكم) نوعاً مستقلاً هو النوع السابع والعشرون من علوم الحديث!! 

والخطيب حين صاغ تعريف المعضل لم يعقد له باباً مفرداًء بل أدرجه 
ضمن (معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات في صفة الاخيار 
واقسام الجرح والتعديل ختضراً)!7» كذا تصن هو على الاختصار! وقد مَمَلَّ 
فساق تعريفات (المسند. والمتتصلء والمرسل - باصطلاحّيه-؛ والمعضل. 
والمرفوع؛ والموقوفء والمنقطع في صفحة واحدة. والمدلّس- بنوعيه-: ومعرفة 
الصحابيء والتابعي» ثم ألفاظ الجرح والتعديل... في صفحتين تليهاء ول يمثْل 
لذلك بأمثلة تطبيقيّة)» فكان مضمون كتابه معبّرا عن عنوانه؛ فقد استئدّف 


() استمدٌ الخطيب من كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث صراحة في الكفاية في مواضعء (ص397 
و398 و436): وهي ني معرفة علوم الحديث (54 و54 و1]) على التوالي. الأولان في اصح 
الأسانيد» والأخير في العالي والنازل: بينما أكثّرٌ عن أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن نخلاد 
الرامهرمزي- على كثرة شيوخ الخطيب. ومقدرته على الاستخراج-. وذلك أن موضوع كتاب 
الخطيب- الرئيس- كان: قوانين الرواية» وهو موضوع كتاب الرامَهُرمُري. 

(2) الخطيبء الكفاية في علم الرواية (ص21) ط/ الهنديّة. 
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مباحكه قوانينٌ الرواية؛ وقد قصر موضوعات الكتاب على ما بطالب الحديث 
حاجة الى معرفته» وبالمتفقة فاقة الى حفظه ودراسته؛ من بيان أصول علم الحديث 
وشرائطه”'". فلم يُرد إدخالهم في المراحل المتقدّمة للنقد. والله أعلم. 

وقد جاء بالمعضل مُتبَعَاً للمرسلء» فقال: وأما المرسل فهو: ما انقطع 
إستاده. بان يكون في.رواته من ل.يسمعه مموبفرقه: إلا أن أكثرَ ما يوصِمف 
بالإرسال من حيث الاستعمال: ما رواه التابعي عن الني يآ وأمّا ما رواه تابع 
التابعي عن النى ي» فيسموئة: المعضلء وهو اخفض مرتبة من المرسل. 

فالظاهر أنه اقتصر من نوعي المعضل عند الحاكم على ما لا اختلاف في 
أسانيده؛ وهو ما علّق الحاكم إعضاله على إسناده مفردأً دون ما كان مفتقراً إلى 
إسنادٍ مخالف. من مثل النوع الشاني. وذلك إمّا طلبأ للاختصار لأنّ علوم 
الحديث: مما لا يتعلّق بقوانين الرواية: وتعلّقه بصفة الحديث والمكم عليه ليست 
من المقاصد الأساسية لتصنيفه الكفاية» أو أن يكون أعرض عن النوع الثاني 
غمداً لأئه لا يوافق الحاكم على عدّه من قبيل المعضلء وقد رآه لا ينسق مع 
النوع الثاني» والجامع الذي جُمع به بينهما غير منتهض للجمع؛ ثم إن تطبيقاته 
العمليّة في إطلاق الإعضال جارية على غير سّئن تعريفي الحاكم» بل هي على 
وَفق تطبيقات الأئمة الذين تقدّموه. واللّه تعالى أعلم. 


13 السدر السابق (صن7). 
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المطلب الثاني: دواعي التطورفي تعريف ابن الصلاح 

وأما ابن الصلاح فقد ساق معنى المعضل على وفق النوع الأول عند 
الحاكم على سبيل الاتفاق'"'» فأخرجه مرج المسلّم به عند أهل الحديث؛ وعمّم 
موضع السقط- كما تقدم بحقه-. فلم يتقيّد بما قيّده به الحاكم ومن بعده 
الخطيب؛ وقد نقل ابن الصلاح قول الخنطيب في ذلك في نوع المرسل©» وجعلّه 
لقبا لنوع خاص من المنقطعء وبين أن بينهما عموماً وخصوصاً وجهيّاء. وأشار إلى 
ما ذكره من قبل من تسمية قوم إِيّاه برضلا ونزل يمكان السقط إلى ما دون تابع 


مه 


التابعى. 


وذكر قول السجزي في البلاغات- ولم يذكر سبق الحاكم إلى ذلك-. 
وضم ابن الصلاح إليه قول المصِتّفِين من الفقهاء وغيرهم: قال رسول الله #: 
كذا وكذاء وجَعَلّه أصل تعميمه الحكم بالإعضال على ما قال فيه هؤلاء: قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم بناءً على ما تقَلَ عن السجزيء إذ عد اب 
الصلاح الإمامٌ مالكا- مع كونه من أتباع التابعين- عده من المصئّنين ومن 
الفقهاءء فلذلك قال ما قال» وقد نص على التعليل فقال: لما تقدم. 

وذكر تسمية الخطيب إِيّاه أحيانا بالمرسل: ووجّهَهُ... لكنه حين أشار إلى 
النوع الثاني نُسَبّهُ إلى الحاكم وحده! فقال: 





(1) نقل ابن الصلاح عن معرفة علوم الحديث في مواضعء غالبها لم يسلّمها للحاكم؛ تراجع في 
تر حة الحاكم من هذا البحث. 

(2) ابن الصلاحء المقدمة- علوم الحديث (ص 1 5). 

جب ب 5 ا ا ا المي ار 
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وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثاً موقوفاً عليه. وهو حديث متصل 
مسند إلى رسول الله يك فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعاً من المعضل" ". ثم 
ذكر حديث الشعبي؛ وأخذ يلتمس له المعاذير» فقال: 

هذا جيد حسن؛ لأن هذا الانقطاع بواحد مضموماً إلى الوقف. يشتمل 
على الانقطاع باثنين: الصحابي»؛ ورسول الله ي» فلذلك باستحقاق اسم 
الإعضال أولى. والله أعلم” 

وهو ليس مجيّد ولا بحسن؛ فإنّ المهيّع في ما كان شأئه شأن ما ذكر من 
الاختلاف على مدار في صفة روايته حديثاً على أكثر من وجه- موقوفا 
ومرفوعاء مرسلاً ومسئداً...- إلى قواعد بحث العلل» فتجمع الطرق ويقارن بينها 
ويوازن. والله تعالى أعلم. 

ثم إن قوله: ... يشتمل على الانقطاع بائنين: الصحابي» ورسول الله 4. 
مستنكر؛ فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمود الإسناد وليس 
كذلك؛ وهو البِيّنُ لصفة الإسناد من حيث الرفع والوقف. واللّه تعالى أعلم. 
المطلب الثالث: نوازع التطورالدلالي عند ابن حجر 

وأمّا ابر حجرء فقد تشاغل بتخليص مصطلح المعضل من التداخل مع 
علوم الحديت الآخرى» فاراد ألا تخليصة من (المعلّق) وهو ما لم يلتفت إليه ابن 
الصلاحء القائل في تعريف المعلّق: هو الذي خُذِفَ مِن مبقد! إسناده واحدٌ أو 
أكشر””. فقد قال إِنّ (قول المصنّفِين من الفقهاء وغيرهم: قال رسول الله ي: كذا 


»امعد السايق (غو60). 
(2) ابن الصلاحء المقدمة- علوم الحديث (ص24). 
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وكذا) من قبيل قبيل المعضل؛ ونص على الاحتراز عن المنقطع”''- وهو مسبوق 
إليه-» ودقق في شرط توالي الانقطاع. 
راين حجر هو الذي نكت على قول ابن القلاح وتغريف الناكمت بالء 
الح 0 برسي جا اراي ريو اا عنم 
شيء البتة'” ).ولا أعلمّة لأحد قبله: وهو هرد تحقيقاتة ته المعهودة» ثم سد 
بعد ذلك إلى القول: فإذا تقرر هذاء فإمًا أن يكونوا يُطلقون المعضل لمعنين0©, 
5 المعضل الذي عرف به المصنف- وهو المتعلق بالاسناد- 5 الضادء 
وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة: بكسر الضادء ويعنون به المستغلق 
الشديدء وني الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعين””. واحتماله الأول- على 
بعلِه- أقرّب من الثاني؛ ثم إِنْه لم يعْد في كتبه إلى ذكر النوع الثاني من أنواع 


المعضل عند الحاكم. 


(1) ابن حجر العسقلاني؛ نزهة النظر (ص102) تحقيق: الدكتور عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. 
(2) ابن حجر العسقلاني» التكت على مقلّمة ابن الصلاح (2/ 575) تحقيق الدكتور ربيع المدخلي. 
(3) يعنى بهذين المعنيين: السقط والتكارة. 
(4) المصدر السابق (579/2). وحين لخص السخاوي قول شيخه هذا قال في فتح المغيث 
(0/ 284): 
وأعلم أنه قد وقع- كما كما أفاده شيخنا شيخنا- التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما م 
يسقط منه شيء ألبتة؛ بل لإشكال في معناه. كذا قال! وفيه نظر كبير؛ حيث إن الإشكال في نص 
الذّهلي والنّسائي, وما نقل ابن حجرء في الأسائيد والاختلاف فيهاء لا في المعنى: وهو في نص 
الذهلي بين الوقف على أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو الرفع. فتأمّل. 
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امبحث الثالث 
التداخل يبن تعريف الحاكم للمعضل 
وأنواع علوم الحديث الأخرى 


مدخل 

الناظر في كتاب الحاكم يلحظ فيه دَأْبَهُ على تحرير المصطلحاتء وتخليصها 
من التداخل فيما بينهاء وهو ما يُعرّفٌ ب(العموم الوجهي).؛ وبخاصة في 
مصطلحات الانقطاع؛ فقد نص على تخليص المنقطع من المرسلء والمتقطع من 
المبهم؛ والمغضل من المرسل... 


فقال: 


معرفة المنقطع من الحديث» وهو غير المرسل وقل ما يوجد في الحفاظ من 
01 


(1) الحاكم. معرفة علوم الحديث (ص27). وم يفرق هو نفسه بينهما في المستدرك على الصحيحين 
(624): أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ: ثنا أحمد بن موسى التميمي: ثنا أبو بلال 
الأشعري: ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسّان؛ عن الحسن»؛ عن عثمان بن أبي العاص» قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوماً. هذه سئة 
عزيزة؛ فإن سَلِم هذا الإسناد من أبي بلال؛ فإنه مرسل صحيح؛ فإن الحسن لم يسمع من عثمان 
بن أبي العاصء وله شاهد بإستاد مثله. 
وجمع بين مصطلحات في مواضع مثل: (3977) و(5930) و(/987/). 
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وقال: المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله يك أكشر 
من رجل. وأنّه غير المرسل؛ فإن المراسيل للتابعين دون كد 


وقال: معرفة الشاذ من الروابات» وهو غين المغلول» فإن المعلول.. © 


فأما الموقوف على الصحابة فإنّه قل ما يخفى على أهل العلم؛ وشرحُة: 
أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال”” ولا إعضال©. 





(1) الحاكم. معرفة علوم الحديث (ص36). 

(2) المصدر السابق (ص119). 

(3) يعنى به هنا: الانقطاع؛ على خلاف الأصل الذي اضصّلْها 

(4) المصدر السابق (ص19). وليس الأمر كذلك- في فصل الموقوف عن المرسل- في نص أبي حاتم 
في كتاب العلل (869): 
0 قلت لابي: فأيهما الصحيح منهما؟ فال: هو مضطرب. فأعدت عليه فلم يزدني على قوله: هو 
مضطرب. ثم قال: العلاء بن المسيب عن يونس بن حباب؛ عن أبي سعيد: موقوف مرسل أشبه.... 
وخالف الحاكم في ذلك- أيضاً- شيخه: الدارقطني؛ في السئن (3/ 310).» وينظر آيضاً (2/ 108), 
وتلميذ الحاكم: البيهقي في السئن الكبير- الكبرى (5/ 165).: و ينظر أيضاً (7/ 199). 
وعلى هذا قرّر ابن الصلاح في المقدمة- علوم الحديث (ص46).: وخالف الحاكم؛ إن لم يكن 
قول الحاكم نفسه مشوشا! فقد قال في معرفة علوم الحديث (ص20) نشرة د. معظم حسين: 
ومما يلزم طالب الحديث معرفته: نوع من الموقوفات وهي مرسلة قبل الوصول إلى الصحابة: 
ومثال ذلك: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقرب: ثنا بحر بن نصر: حدثنا عبد الله بن وهب: 


أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج» عن سليمان بن موسىء قال: قال جابر بن عبد الله: (إذا 
صّمتء فليَصّم سمعك وبصرك من المحارم....)» قال الحاكم: هذا حديث يتوهمه من ليس 
الحديث من صناعته أنه موقوف على جابر؛ وهو موقوف ومرسل قبل التوقيف؛ فان سليمان بن 
موسى الأشدق لم يسمع من جابر: وم يْرَّه بيبهما عطاء بن أبي رباح في أحاديث كثيرة. كذا قال 
وم أهتد إلى وجهه؛ فهو يقول: يتوهمه من ليس الحديث من صناعته أنه موقوف ثم يقول: وهو 
موقوف ومرسل قبل التوقيف! ولعله يعتى أنّ الأسبق من الاسمين إليه هو: المرسل؛ فعلى هذا 
لا يُسمّى موقوفاً. واللّه تعالى أعلم. 
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قن :ْ 9 


وكذلك فَمَلَ ابن الصلاح في المقطوع والمنقطع”” » وفي الاتقطاعات 
ل 

وهذه التفاريق لا طائل تحتهاء فالمنقطع مردود بكل حال» ويبقى النظر في 
مراسيل كبار التابعين من حيث الاحتجاج بها أو عدمه. وليس ذلك من بابة 
التصحيح. وإلما هومن يابة الوضين من وق عقده الإسنادة.أؤ الثقة من أسقط 
فيمن أسقط بكوه لا يُحيل إلا على رضأ عنده لتديّنه وتقواه» وغَلَبّة الخيرية في 
تلك القرون. 

ثم إن مَن بعد الحاكم أوغلوا في مسألة تخليص المصطلحات من التداخل فوق 
ما أتى به الحاكم. بل إِنْهم خلّصوا مصطلحات رادفها الحاكم» من مثل قوله: 

والحديث المشهور المستفيض بذلك قوله : نضّر الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاهاء حتى يؤديها إلى من لم يسمعها.... الحديث””. واعترضرا عليه بما جعله 
من نوع فعدّوه خطأ منه» وردوه إلى نوع آخرء كما في بلاغ الإمام مالك الذي 
مكل به الحاكم لنوع من المعضلء واعتُرض عليه بكونه من بابة المبهمات لاا من 
بابة المتقطعات» وقد يمكن عدٌه- عندهم- من بابة المعلقات إذا أدخل في 
المنقطعات» وسيأتي إن شاء الله تعالى شرحه. 

والشأنٌ في ذلك: أن نوادر الإطلاقات لا تصلحٌ لبناء القواعدء وسبك 
المصطلحات؛ فأين إطلاق مصطلح (المعلّق) في نصوص الأثمة حتى يُسبك له 


010 اين الصلاح» المقدمة- علوم الحديث صن 2 
(2) المصدر السابق لض 51). 
)003 الحاكم. معرفة علوم الحديث (ص26). 
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هذا المصطلح. وتثار من أجله هذه النقاشات على لفظه ومعئاه. دون ما كان من 
حكمه وفحواه؟! هبه سُمى (مرسلاً) ما كان سيفوت من أحكامه جزماً 
وقريضاء وك ذلك: وهل فرّق بين حكمهما إلا استقراء تصرّفات تطبيقية لم 
يذكر فيها لفظ (التعليق)؟! 

وكذلك المعضل؛ جهد ابن حجر جهده حتى جاء بنصّين في الحكم على 
أحاديث بالإعضال في زمن أثمة الرواية: أحدهما للذهلي. والآخر للنّسائي؛ ول 
نجدهما في أصوهماء بل وجدناهما مقكَضَبين في فروع ناقلة عن تلك الأصولء 
تلفت عنها بزمن مديد!! 

فعلى هذه الشاكلة لا تسوغ صياغة القواعد وسبك المصطلحات 
النظر فيها تلمّس تصرّفات الآئمة في إطلاقها. أقول هذا وأنظر إلى مصطلح 
إطلاق الإرسال على مجرد الانقطاع, وما وردنا من نصوص وافرة عن الأئمة في 
ذلكء وتراه اليوم مهجوراً يتناوله المصنّفون تناول الحلية يزيّنون به أبحاث 

وفي هذا المطلب مسائل: 
المسألي الأولى: التداخل مع المعكل 

فالتداخل الحاصل هنا في أمثلة المعضل: بين المعضل والمعطظّل؛ فالمثال الذي 
ساقه الحاكم على أحد أنواع المعضل عنده ما ورد على وجهين أحدهما مرسل 
والآخر مسند”''» قريب من مثاله- هو- للجنس الثاني من علل الحديث؛ حيث 





الاتمالاب الدلاالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من ه بقه من الأذ 2 





أورد حديثاً من رواية أبي قلابة عن أنس 4 قال: قال رسول الله ©#: أرحم 
أمتى: أبو بكر...» ثم أعلّهُ بما روي عن أبي قلابة أنّ رسول الله 2 قال..." ". 
وقلت إنّه قريب منه ولم أقّل بمطابقته لأئه من مرسلات التابعين» وليس من 
مرسلات أتباعهم الذين هم قطب رحى تعريف الحاكم وأمثلته. 

والمثالان اللذان مكل بهما الحاكم على ما ورد على وجهين. أحدهما 
موقوف. والثاني موصول” ينطبقان على ما مل به للجنس الأول من أجناس 
علل الحديث في حديث كفارة المجلس» فقد أورده الحاكم أوّلاً مسئداً مر فوع سبد 
رواية موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة 5 
عن النيّ #6؛ ثم أورد إعلال الإمام البخاري له بما رواه ؤُهَيبْ عن سهيل» عن 
عون بن عبد الله قولّه””. 
المسألت الثانيت: التداخل مع التقصير والتجويد 

قال الحاكم النوع الخامس: (معرفة الموقوفات من الروايات): 

ومما يلزم طالب الحديث معرفته؛ نوع آخر من الموقوفات وهي مسندة في 
الأصلء يُقصّر به بعض الرواة فلا يسندهء مثال ذلك: ما حدثنا أبو زكريا يحيى 
بن محمد العنيري: ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي: ثنا أمية بن بسطام: 
ثنا يزيد بن زريع: ثنا رَوح بن القاسم: ثنا منصور عن ربعي بن حراش» عن أبي 
مسعودء قال: (إِنَّما حفظ الناس من آخر النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت). 


(1) ادر الشابق (صن114). 
(3) المصدر السابق (ص114-113). 
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قال الحاكم: هذا حديث أسنده الثوري وشعبة وغيرهما عن منصور. وقد قصّر 
به روح بن القاسم فوّقفُ: ومثال هذا ف يالحدية علد ولايّعلم سندهاالاً 
الفرسان من نقاد الحديث. ولا تُعَدَ في الموقوفات7) : 

فلعل ما وَقِفَ على الشعبي يكون مما قصّر به راويه- وهو الأعمش- عبًا 
جواده غيره فأسئده! وهو بهذا يتداخل مع هذا الباب. 
المسألة الثالكت: التداخل مع المعلق 

قال ابن الصلاح معرفاً المعلق: 

وأما المعلقع وهو: الذي حرف من مبتد] إستادة واحدٌ أو اع 5 وهد 
مطابق لمثال الحاكم على نوع من المعضل ببلاغ الإمام مالك. وقد يفترق عنه 





(1) الحاكم. معرفة علوم الحديث (ص20). 

(2) ابن الصلاح؛ المقدمة- علوم الحديث (ص24). وقال السخاوي في التوضيح الأبهر (ص 45) ميينا 
اختتضاص المعلق: فاختص من المعضل والمتقطع بكونه من مصنف. وما بعد الحصر فيه. وقال علي 
القاري في شرح شرح غنخبة الفكر (ص 411- -412): هذاء وفي الخلاصة المعضل: ما سقط من سئده 
اثنان فصاعدا. انتهى كلام ولم يعتبر فيه التوالي» ولا عدم كونه من المبادىء. اف الرقاي 
مصنف» وكذا في التحقيق وفي الجواهرء قيل ثول الراوي: بلغني» كقول مالك: بلغنى عن أبي هريرة 
:» أن رسول اللْهِ يد قال كذا- يُسمّى معضلاً عند أصحاب الحديث. انتهى. فالأولى أن يجعل 
المعضل من أقسام المردود؛ لا من أقسام السقط. فتدبر وتأمل. 
وشرح ابن جماعه في المنهل الروي (ص49) تعريف 3 الصلاح للمعلّق بقوله:وهو ما حُذف من 
مبتدأ إسناده واحدٌ فاكثرء كقول الشافعي: قال نافع» أو قال ابن عمرء أو قال النى 2# وينظر: اب 
الملقنء ؛ المقئع في علوم الحديث (72/1): والسخاويء التوضيح الأبهر (ض44)ء وقول النووي في 
التقريب المطبوع مع شرحه تدريب الراوي (1/ 343-342)), والقاسمي2. قواعد التحديث 
(ص 0104 بل اشترط فبه يعضهم التوالي- كما في قفو الأثر (ص66)- فقال: 

فيئه المعلق: ؛ وهو: ما سقط من أول سنئده واحدل فأكثرء مع التوالي؛ من شين تلبس سواء 

سقط الباقي أم لا. 
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بكون البلاغ أشير فيه إلى واسطة مُسقطة, والمعلّق ليس كذلك. إلا أن مؤدّاهما 
واحد» وهو مطابق لتعريف ف الصلاح بما حَلْف من مبتدأ إسناده وأاحك أو 
أكثر. والله أعلم. 

ثم إن البلاغ نفسّه متداخل مع المرسلء وقد يجتمع معه في صورة من 
صور المعضل عند الحاكمء كما في ما سبق ذكره من نقد أبي حاتم ما روى رواد 
(بن الجرّاح) عن سفيان الثوريء عن الزبير بن عدي. عن أنسء قال: قال رسول 
الله قي . . 

فقال أبو حاتم: 'هذا حديث باطل ليس له أصل؛ لعلّهم لقنوا رواد (كذا) 
وأدخَلوا عليه وإئما روي عن الشرري؛ قال: بلغني» فونيك.» فهو بلاغ ومرسل» 
وهو منطبق على هذا النوع من المعضل عند الحاكم. 
فالمعلٌق سقطه في مبتدأ إسناده» والمعضل في أثنائه- وسطه-» كما جعل سقط 
لممُرسَل آخخره””» لكنّ مثالَ الحاكم يأباه» وإن تخلّص ابن حجر منه أيضاً بالتفريق 


بين المنتقطع والمبهم. 


(1) فقال: وبينه (يعنى المعلّق) وبين المعضل الآتي ذكرّه عموم وخصوص من وجه؛ فمن حيث 
تعريف المعضل بأله سقط منه اثنان فصاعداًء يجتمع مع بعض صور المعلّقء ومن حيث تقبيد 
المعلّق باه تصرّف من مصيّف من مبادئ السند» يفترق منه (كذا)؛ إذ هو أعم من ذلك. فحاول 
الخروج من المأزق بالعموم والخصوص الوجهي. 
وينظر شرحه عند المناوي في اليواقيت والدرر (1/ 487-485). 
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المسألي الرايعي: التداخل مع المنقطع 

وهو واضح. فكل معضل- على تعريف المحاكم- منقطع. وليس كل 
منقطع معضلاء لكنّ المعضل يصدق عليه لفظ الانقطاع؛ فيتداخل معه من هذه 
الناحية» وقد قابل الحاكم بين المعضل والموصول”'"» وهو بهذه المثابة “"كالتقطع. 
غير أن ثما يجدر التنبيه عليه هنا: : ما جاء عن تلميذ الحاكم: البيهقي ما قد يؤخذ 
منه عدم شيوع مصطاح المعضل في ذاك الزمن؛ فقد وصف حديثا ينطبق عليه 
وصف المعضل عند الحاكم بكونه متقطعاًء وذات الحديث وصّفَهُ العراقي 
بالإعضال © 


المسأليّ الخامسة: التداخل مع المرسل 


نقدم أن الحاكم أمعن في النتص على التفريق بين المعضل والمرسا ©, وآنةٌ 
قوله في المدخل إلى كتاب الإكليل' مناقض لقوله ذاك في معرفة علوم الحديث؛ 
وقد نبّه عليه بعض المصئفين؛ ثم إن الخطيب قد تابعه على التفريق بينهما في 
الكفاية- كما مر- وابن حجر حين تلص من تداخل المعلّق مع المرسّل مجعله 
مقعلا الإعضال من أثناء السند- وسطه-. فإنّه أخرج النوع الأوّل للمعضل 
ومثاليه من الإعضالء فإنٌ الحاكم قضى أن يكون بين المرسل- في المعضل- إلى 
رسول الله 2 أكثر من رجل» وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر 
الإسناد. ومثل له بمرسّلي عمرو بن شعيب ومسلمة بن عَلَى. 





(1) الحاكم. معرفة علوم الحديث (ص38-37). 

(2) البيهقي؛ السئن الكبير- الكبرى (2/ 14-13).: وقول العراقي في أماليه (98). 

(3) ثم هو يلسى» فيستعمل الإرسال في وصف انقطاع المعضل! فيقول: أن يكون بين المرسيل...! 
كما في بعض سخ المعرفة. 
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والتفريق بين هذه المصطلحات لا طائل نحنّه؛ فالمرسل الذي يقصد به 
المعضل والمنقطع والمعلّق- مردودٌ مثلّها على كُلّ حال- كما تقدّم قريياً-. 
و(اصطلاح) أهل الحديث المتقدمين على إطلاق الإرسال على مُطلق الانقطاع 
أجود والسق. 
المسألت السادست: التداخل مع الموقوف على الصحابي., أو التابعي (المقطوع) 

والذي جر إلى الكلام فيه: الحاكم؛ حيث اشترط شرطاً هو خارج الإسناد 
حل النبحث- إذا رجع الأمر إلى النوع الأول؛ وهو الذي اسثقر عليه الاصطلاح 
مع بعض التعديل خلال سيرورته-» فاشترط في المقطوع”' على التابعي أن يأتي 
المستل فخ طريق غير تابعي المقطوع. وهذا الوجه المقطوع متداخل مع نوعه 
المستقل عندهم. 

فهو في هذا النوع من المعضل عاد إلى أصل إطلاق المتقدّمين» مما كان 
اللحث فيه عاديا لتحرير اختللاف على وجهين» فألغاه المحاكم قْ النوع الأول: 
وعاد وبحته نوغاً مستقلا في الثانى؛ انما أغيذ الأول من الثاني. واللّه أعلم. 
المسألي السابعة: التداخل مع المبهم 

وقد نَفْرَ مدة ابن حجر ٠ه‏ فقال: 

قوله (يعنى ابن الصلاح): وقد استشكل كون هذا الحديث معضلا؛ لجواز أن 
بكون الساقط بين مالك وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واحداً.... إلى آخره. 
(1) تعريف المقطوع: قال الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (191/2): وأمًا 


المقاطيع؛ فهي: الموقوفات على التابعين) وتبعة من صف في علوم الحديث بعذه. وعليه 
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أقول بل السياق يشعر عدم السقوطء لأنّ معنى قوله: (بلغنى) يقنتضي 
يورت مبلّغ. 0-0 هذا فهو م5 متصل في إسئاده مببهم ) لآ آنه منقطع . 

وقول الشيخ في الجواب: إنا عرفنا منه سقوط اثنين» فيه نظر على 
اختياره؛ لأنه يرى أن الإسناد الذي فيه مبهم لا يسمى منقطعا كما صرح به2, 
فعلى هذا لم يسقط من الإسناد بعد التبيّن سوى واحد. 
الإسناد إذا كان فيه مبهم: منقطعاً”. والله أعله©. 





(1) في نشرة د. ربيع (فعلي) بالياء. 

(2) ابن الصلاحء المقدمة- علوم الحديث (ص56) وفيه: معرفة المنقطع: وفيه وني الفرق بينه وبين 
المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهمء قمنها: ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب 
كتاب معرفة أنواع علوم الحديث من أنّ المرسل مخصوص بالتابعي؛ وأنّ المنقطع منه الإسناد فيه 
قبل الوصول إلى النابعي راو لم يسمع من الذي فوقهء والساقط بينهما غير مذكور لا معيّناً ولا 
مُبهما. 

والذي استشكله ابن حجر من تلخيص ابن الصلاح كلام الحاكم قولّه بعل: ومنه الإستاد 
الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما مثال الأول. والحاكم قَيّدَه 
بمجيئه من وجه آلخر معيتاً. 

(3) وليس الأمر كذلك؛ فإن الحاكم قد سبق أبا نصر بعد بلاغ الإمام مالك معضلاً. وهو الذي نقل 
عنه. ابن حب التفريق فك ما أنهم ,في إسنتاده راو .ثم حجاء مدي من. وجد أخرح وبين االقلء. 
ولعلة ان كجات ضع ان عاء البلاغات من المبهمات» وعدم إدراجها فيها. والله تعالى أعلم. 

(4) ابن حجر العسقلاني؛ التكت على مقدمة ابن الصلاح (2/ 582). ونحو ذلك في نقل النووي : 
قول القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم (10/ 219): إذا قال الراوي: حدثي غير 
واحد؛ أو حدثني الثقة» أو حدثنى بعض أصحابنا- ليس هو من المقطوع؛ ولا من المرسلء ولا 
من الكتضل تعن عل اها الف» بل هومن بات الرزاية عن الجهول” وعتب يقلهة رهةة التق 
قاله القاضي هو الصواب. 
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وكلام الحاكم في إدخال المبهم في نوع المتقطع موهم. ظاهره أنّه يعذه 
قسماً منه. ثم يُخرجه بعد ذلك من النوع! حتى خالف ابن حجر ابن الصلاح في 
توجيهه وكلام الحاكم طويلء أنقل بعضه: 

وهو (يعنى المنقطع) غير المرسل وقل ما يوجد في الحفاظ من بميز بينهماء 
والمنقطع على أنواع ثلاثة: 

فمثال نوع منها: ما حدثناه أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك- 
ببغداد-. قال: حدّثنا أيوب بن سليمان السعدي: حذثنا عبد العزيز بن موسى 
اللاحوني أبو روح قال حدثنا هلال بن حِق عن الجريريء عن أبي العلاء- 
وهو؛ ابن الشخَير-» عن رجلين من بنى حنظلة» عن شداد بن أوس. فال كان 
رسول الله 5 يُعلّم آحدنا أن يقول في صلاته: اللهم إني أسألك التغبت في 
الأعري».وغرعة الرشده واسآلك قليا سليماء وئساناً ضادقاء واسالك شبكر 
نعمتك؛ وحُسن عبادتك؛ وأستغفرك لما تعلم؛ وأعوذ بك من شر ما تعلمء 
وأسألك من خير ما تعلم./ هذا الإسناد مكل لنوع من المنقطع؛ لجهالة الرجلين 
بين أبي العلاء بن الشخير وشداد بن أوسء وشواهده في الحديث كثيرة. 

وقد يروى الحديث وني إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع ومثال 
ذلك: 

ما أخيرناة أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر - بمرو-». قال: 
حدثنا أحمد بن سيار قال: حدّثنا محمد بن كثير» قال أخبرنا سفيان الثوري؛ قال: 
حدّثنا داود بن أبي هئدء قال حدّثنا شيخ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
ي: يأتى على الناس زمالٌ يخيّر الرجل بين العجُز والفجورء فمن أدرك ذلك 
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الزمان» فليختر العجرّ على الفجور. وهكذا رواه عتاب بن بشيرء والميّاجٍ بن 
بسطام» عن داود بن أبي هندء وإذا الرجل الذي لم يقفوا على اسمه: أبو عمر 
الجدلي./ 

حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب. قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب. 
قال: حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هندء قال: نزت جديلة قيس 
تسمعت شيخا آعمى يقال له آبى عمرء يقبول: سمعة أبا غرييرة يقول: قال 
رسول الله قي.... 

فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم/ المتبحر في 
الصنعة وله شواهد كثيرة جعلت هذا الواحد شاهدا لما. والنوع الثالث من 
المنقطع..." '. 

والذي يظهر تناقض الحاكم في النوع الثاني في اللفظ. فحين نفى الانقطاع 
في أوله. عاد وأثبته في آخره. وقال: (فهذا النوع من المنقطع)؛ غير أن اللفظ 
الآخير متعلق تغاله حسب»: دون المثال السابق الذي ل يُسم فيه مبهمٌه من وجه 
آخرء ومعناه على ما قال ابن حجر في توجيهه. فالحاكم يريد التفريق بين ما 
وردت تسمية مبهمه وتعيينه من رواية أخرى ووجه آخرء وبين ما لا يُعرف إلا 


ص 
3 2 


مبهمأء فيعدٌ الثاني منقطعاً وبخلاف الأول. والله تعالى أعلم. 
وفي تطبيق الحاكم العمليء أدخَل المبهم في المعضلء في سياق غريب! 


فال 


21 الحاكمء معرفة عايوم الحديث (ص176-173) نشرة د. أحمد سن فارس السلوم. 





الانتلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأثمْم 
: 


حدثناه أبو علي الحافظ أنبأ محمد بن الحسين بن مكرم ثنا العباس بن يزيد 
البحراني ثنا عبد الخالق بن أبي المخارق الأنصاري ثنا حبيب بن الشهيد عن 
أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عرق النساء فقال تؤخذ إلية كبش عربي وليست بالصغيرة ولا 
بالكبيرة فتذاب فتشرب ثلاثة أيام فقال أنس بن مالك لقد وصفته لأكثر من 
ثلاث مائة كلهم يبرؤون منه هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط الشغبحين 
وقد أعضله حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين فقال عن أخيه معبد عن رجل من 
الأنصار عن أبيه والقول عندنا فيه قول المعتمر بن سليمان والوليد بن مسلم ". 

ولخص ابن الصلاح الثاني منها فأغفل القيد الذي ذكره الحاكم'” 

والتفريق بين المبهم والمنقطع عند ابن حجر واردٌ في مواضع . 

وخلاصة الأمر أن التداخل في مصطلحات الحديث أمرٌ واقع» ولا مناص 
منهء وفي تخليص بعض المصطلحات من قريناتهاء تكلّف ظاهره وفدياأتي في 
تطبيقات المحدّثين- الذي يفترض بعلم المصطلح دراسة قواعدهم وألفاظهم 
ومصطلحاتهم- ما ينقض التخلّص والتحرّز ذاك. والله تعالى أعلم. 


(1) الحاكم: المستدرك على الصحيحين (7461). 

(2) ابن الصلاح, المقدمة- علوم الحديث (ص56).؛ ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ 
مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما. 

(3) اين حجر العسقلاني؛ النكت على مقدمة ابن الصلاح (1/ 353). وتنظر (1/ 443). 
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الانتلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأتئم 


خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته 


الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه؛ الصلاة والسلام على 
عبده ونبيه الداعي إلى رضوانه» وآله وصحابته وأزواجه وذريته» ومن اهتدى 

بهداهم» وسار على خطاهم. واقتدى بهم بجوارحه وقلبه ولسانه. 

وبعد فإنّي احمذ الله آخراً كما حبدته أولاً أن أت لي هذا البحثء وأسأله 
أن يغفر لي حظوظ نفسيء ويجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ سديداً كما يحب ربنا 
ويرضىء وأن يرضى عنّى ويضع لي وهذا البحث القبول عند المسلمين؛ وعند 

أهل العلم منهم تخاصة. 

وبعدَ هذا التطواف مع مصطالح المعضل في أصوله الاصطلاحيّة 
وجذوره اللغوية؛ ومحاولة صياغة تعريف نظري مقعدٍ لتطبيقاته العمليّة» وما طرأ 
عليه من تطوّر في دلالته بالتقييد أحياناًء وبالإطلاق أخرى... ونخلُص من ذلك 

إلى التتائج الآتية: 

1- تعرّف مدى الجهد المبذول من قبل الحاكم فيما صنعه في معرفة علوم 
الحديث» فنحن قد استغرقًنا مصطلح واحدٌ كل هذا الجهد لاستخلاص 
صيغة وتكوين تصوّر دقيق عنه» وسبّْك تعريفيء فما الظن بالجهد المبذول في 
529) بايا من آبوات علزْم اطديعة وهق اماعتؤته المعرفة كا محه الحاك 
وقلئة للأئة عتدمة جليلة رهد مسكورا ؤلنة فشكل السيق في تصتيف 
علوم الحديث في مصئّف جامع- على ما يُعرّف من الخلاف في نسبة 
الأولمه-. 
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2- بيان معنى جذر الإعضال في اللغة. وإيضاح مدى ارتباطه بمثيله في 
الاصطلاح الحديثي. 

3- استخلاص تعريف جامع لتطبيقات الآثمة الذين تقدّموا الحاكم في إطلاقات 
الإعضال. من خلال دراسة أفراد إطلاقاتهم وبيان وجهتها النقديّة في ضوء 
القرائن انمحيطة بالنصوص. 

4- شرح التعريف النظري للمعضل عند الحاكم؛ وتبيّن أصل مأخذه فيما ذهب 
إليهء وأنّ النوع الثاني من المعضل عنده هو الأصل الذي اشتق منه النوع 
الأوّل» ودراسة أمثلته. 

5- إثبات وقوع انقلاب في دلالة المعضل عند الحاكم عمًا كانت عليه عند من 
َقدّمّهُ من الأئمّة وأن القضية ليست محرّد اختلاف ني الإطلاقات: الحاكم 
أطلق الإعضال على ما يختص بالسقطء ومن تقدَّمَهُ أطلّقَهُ على الوهم 
المستنكرء بل هو خطأ من الحاكم في انتزاع التنظير من التطبيق» فقد أضفى 
وصف الإعضال على ما حقه التصويب؛ وصحّح ما كان يتبغي أن يوصّف 
بالإعضالء وقد جرى في ذلك طرداً لقاعدة الأخذ بزيادات الثقات مطلقاً 
وهو غاية مقصد البحث. 


6- دراسة السيرورة التأريخية لمصطلح المعضل عند من تأخخّر عن الحاكم (مفترع 
هذا المنحى في تعريف المعضل) عما جاء به من تنظير: ودراسة ما قد حدث 
من التداخل بين المصطلحات مما كان المصنّف المتاغدر حريصاً على تلافيه. 
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وأما التوصيات الى يوصى بها البحث: 

1 - العناية بكتاب أبي عبد اللّه الحاكم معرفة علوم الحديث فإئّه كتاب أوائل» 
ككتاب الرسالة» والكتاب» والعين؛ وصحيح الإمام الببخاريء» والتاريخ 
الكبير؛ وهذه التصانيف المبتكرة فيها نبوغ فائق» تنبغي دراسته والعناية به 
خدمة للعلم الذي يُصئّف تحته. 

2- العناية بعرض تنظيرات المؤلفين في مصطلحات الحديث على تطبيقات 
الأئمة في زمن الرواية» وتبيّن مدى مطابقة التنظير للتطبيق. 

3- دراسة التطور الدلالي لمصطلحات الحديث؛ وتعرف مآخذ هذا التطور. 
ومدى وفائه بمتطلبات المصطلح. رلعلة أن يستحيا - وليس بالمستحيل- 
55 من دروس اختصاصات علوم المحديث والسئة في كليات ومعاهد 
الدراسات الإسلامية. 


4- الاهتمام يجهود المصئّفِينَ في علوم الحديث؛ ودراسة مناهجهمء ونوازع 
ترجيحاتهم وصياغاتهم وتعرّف أصوفاء والإفادة منها؛ من أجل رأب 
الصدع المنهجي البيّن بِينَ موروث زمن الرواية» وتراث ما بعله. 

وقد جاء هذا البحث في فصول كان لَبّها بيان الانقلاب الدلالي وعكس 
مدلول الإعضال عند الحاكم عمًا ورد في تطبيقات من تقدّمه وبيعض من تأخر 
عنه في الاصطلاح؛ فبينما قرر هو أن يكون الناقص من الإسنادين هو الحقيق 
بإطلاق المعضل» حققىّ البحث عكس هذه الدلالة عند من تقدّمَه: فكان الموصول 

من الإسنادين هو المنسمي بالمعضل عندهم. 
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وقد ظهر لي في هذا البحث عدم ورود صورة المعضل عند الحاكمء مدل 
احدٍ نمن تقدّمه: ما لا يسوغ- في نظري- معه أن يُقال إِنّ الحاكم لم تنقلب عليه 
دلآلة المعضل: بل غَايةٌ فعله وقصاراه أنَهُ قصّرّ دلالة الإعضال على قسم السّقط 
منه! 

أمّا أثر الاختلاف بين تطبيق من تقدّم الحاكم في إطلاقات الإعضال- بل 
تطبيقه هو-» وبين تعريفه وتناول من بعده له؛ فقد جرى النظر فيه من ناحيتين: 

الناحية الأولى: الاختلاف في التعريف: 

فمن تقدّم الحاكم- كما قرر ابن حجر وغيره- قد وَحِدَ في كلامهم التعبير 
بالمعضل فيما لم يسقط منه شيء ألبثّة» بل أستطيع أن أقول: إنني لم أجد في 
كلامهم التعبير بالمعضل فيما سقط منه راويان على التّوالي» في أي موضع كان. 
وقد قلت من قبل إني لم أجدهم يطلقون الإعضال بغرض الإعلال بسقط ألبئّة! 
والمتأخرون بعكس ذلك. فلا يكادون يُطلقون الإعضال إلا على السقط. 

الناحية الثانية- وهي من لوازم الأولى-: أثر الإعضال على الراوي 
وروايته: 

فعئد المتقدمين يُعدٌ الإعضال من مباحث الخطأء بل الخطأ الشديد والخطأً 
لا يصلّح للاعتبار””'» بل إن الرواية التامّة إذا ظهر أنها خطأ فإنما بعل بالناقصة, 
هذا فيما يتعلّق بالرواية» وأمًا الراوي» فإذا وُصِف برواية المعضلات وصفاً 
لازمأء وإذا كان ذلك عن الثقات تحديداً- أئر ذلك الوصف في درجته: وريّما 
أذ إلى اتّقَامه أو ترك حديثه- كما تقدّم من قبل-. 


(1) كما نص على ذلك ابن معين فيما نقله الموزجاني في أحوال الرجال (ص168) وقد مر نقله. 
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وهذا بخلاف ما عليه العمل عند من تأخر عن الحاكم بمقتضى تعريفهم» 
ف المرويات والرهاء , ْ 

والاختلاف الأعظم- في نظر هذا البحث- هو في مأخل تعريف المعضل 
في قسم الانقطاع تما ورد فيه الاختئلاف. والله تعالى أعلم. 

وهذا جهدي ولم آل فيه» فإن أخطأتُ فمن نفسيء وإِن أصبت فمن توفيق 
الله عد وج » والحمد له وهو أهل لأن يُحمّدء وأهل لأن يُعَدء والصلاة 
والسلام على نبيّنا محمّد وآله وصحابته وأزواجه وذريته. 


إدذريس العبد 


(1) قال الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 191): وحكم المعضل مثل حكم 
(2) فالإمام مالك عندهم من يروي المعضلات؛ وعن الأثبات طبعاً. 
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1. إبراهيم بن طهمان (ت163 أو 168))» (1403): مشيخة ابن طهمان. 
دمشق, مجمع اللغة العربية في دمشقء تحقيق: د. محمد طاهر مالك. 

2. ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد (ت281)) (د.ت) 
التواضع والخمول: (د.ت». القاهرة؛ دار الاعتصام»ء تحقيق: لطفي محمد 
الصفي. 

3. ابن ابي الدنياء (1414).: إصلاح المال (ضمن مجموعة رسائل ابن أبي 
الدنيا)» (الطبعة الأولى)» ببروتء مؤسسة الكتب الثقافية» تحقيق: محمد عبد 
القاقر غطا: 

4. ابن أبي حاتم عيذ الرعن ين خمديق إدريسشس لت 4327 (13171): 
الجرح والتعديل» (الطبعة الأولى)» الهند- بيروت.ء دائرة المعارف العثمانيّة- 
دار إحياء التراث العربي» تحقيق: عبد ال رحمن بن يحيى المعلمي اليماني. 

5. ابن أبي حاتم (1427).: كتاب العلل؛ (الطبعة الأولى)» الرياض» بتحقيق 
فريق من الباحثين» بإشراف: د. سعد الحميد. ود. خالد الجريسي. 

6. ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم (ت328)) (1412). الزاهر في 
معاني كلمات الئّاس. (الطبعة الأولى): بيروت»؛ مؤمسة الرسالة» محقيق: د. 
حاتم صالح الضامن. وطبعة (1399).؛ دار الرشيد؛ وسمّاه (الزاهر) 

7 ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت579).: (1403)» العلل 
المتتاهية» (الطبعة الأولى)؛ بيروت: دار الكتب العلمية؛ تحقيق: خليل الميس. 
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ابن الجوزيء (1406).: الضعفاء والمتروكين؛ (الطبعة الأولى)؛ بيروت؛ دار 
الكتب العلميّة. تحقيق: عبد الله القاضي. 
ابن السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت562). 
(1998م), الأنساب» (الطبعة الأوى): بيروت؛ دار الفكرء محقيق: عبد الله 
وير البارودي. 


ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن أبي عمرو الشهرزوري (ت643)., 
(1397 وتصوير 1406).: مقدمة ابن الصلاح. بيروتء دار الفكرء 
تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. 

ابن الملقن» سراج الدّين عمر بن علي الأنصاري (ت804), (1413), 
المقنع في علوم الحديث:. (الطبعة الأولى). الإحساءء؛ دار فواز للنشرء 
تحقيق: يوسف بن عبد الله الجديع. 

ابن الوزير» محمد بن إبراهيمء (ت840): (1432). المختصر في علوم 
الحديث. (الطبعة الأولى)؛ القاهرة» دار الإمام أحمذ. تحقيق: عبد الله بن 
لح الخو لاني. 

ابن بشران. أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل 
(ت430).: (1418).: الآماليء (الطبعة الأولى)؛ الرياضء دار الوطن, 
تحقيق: عادل بن يوسف العزاوي وزميله. 

ابن جرير الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت310). تهذيب الآثار 
وتفصيل الثابت عن رسول الله من الآثار (مسند عمر بن الخطّاب).؛ 


3 


جدة. مطبعة المدني» تحقيق: محمود محمد شاكر. 
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ابن جرير الطبري. (1405).: تفسير الطبري- جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن؛ ببيروت: دار الفكرء تحقيق: محمود محمد شاكر وآخرين. 

ابن جماعه. محمد بن إبراهيم (ت733). (1406). المنهل الروي في 
مختصّر علوم الحديث الثبوي, (الطبعة الثانية)» بيروت. دار الفكرء 
تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان. 

ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبّان البْسِّ (ت354), (1414)) صحيح 
ابن حِبّان (بترتيب ابن بلبان: الإحسان». (الطبعة الثانية)» بيروت؛. 
مؤسسة الرسالة: تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

ابن حبان» (1396). المجروحين: (الطبعة الأولى). حلبء دار الوعي 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي (ت852).؛ (1415). 
التكت على ابن الصلاح.ء (الطبعة الثالثة) الرياضء دار الراية» تحقيق: 
د. ربيع المدخلي. 

ابن حدر المتقلاتي» (1416) ننية الفكر (معاتموعبا تو الظر): 
(الطبعة الثالثة)» الدمّام» دار ابن الجوزي» تحقيق: علي الحلبي. 

ابن حجر العسقلاني, التُكت الظراف. مطبوع بحاشية تحفة الأشراف. 
ابن حجر العسقلاني, (1406).: لسان الميزان: (الطبعة الثالثة) الهند؛ 


دائرة المعارف النظاميّة» تصوير: مؤسّسة الأعلمي (بيروت). 


ابن حجر العسقلاني؛ نشم الباري بشرح صحيحم البخاري. ببروت.ء دار 
المعرفة» تحقيق: محب الدين الخطيب. 
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4. ابن حجر العسقلاني» (1406)» تقريب التهذيب. (الطبعة الأولى). 
سورياء دار الرشيد. نحقيق: محمد عوامة. 

5. ابن حجر العسقلاني» (1404)» تهذيب النهذيبء (الطبعة الأولى). 
بيروت: دار الفكر. 

6. ابن حزم الظاهريء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت456). المُحلّى: 
ببروت:. دار الآفاق الحديدة. 

27: ابن ذريده أبو بكر محمد بن الحسن (ت321).: (1987م). جمهرة اللغة. 
(الطبعة الأولى): بيروت. دار العلم للملايينء تحقيق: رمزي مثير 

8/. 5 العيد. محمد بن علي تقي الدين (ت702). (1427). الاقتراح 
في بيان الاصطلاح. (الطبعة الثانية)» بيروت؛ دار البشائر الإسلاميّة 
تحقيق: د. عامر حسن صبري. 

29.. ابن سعد. محمد بن سعد بن منيع (ت230). (1408).: القسم المتمم 
للطبقات الكبر ى؛ (الطبعة الثانية)؛ المدينة المنورة» مكتبة العلوم واكم 
نحقيق: الدكتور: زياد محمد منصور. 

0. ابن سعد. الطبقات الكبرى. بيروتء. دار صادر. 

1. ابن سلامء محمّد الجمَحيّ (ت231): طبقات فحول الشعراء. جدة؛ دار 
المدني: تحقيق: محمود محمد شاكر. 

2. ابن شاهين» عمر بن أحمد أبو حفصء (ت385). (1404).: تاريخ 
أسماء الققات. (الطبعة الأولى): الكويت: الدار السَلفيّة تحقيق: صبحي 


السامرائى. 
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33 ابن هتنا الي ابو عثرو وسف ين نعيد الله التعري (ت463): 
(1387)): التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد المغربء وزارة 
الأوقاف المغرسّة؛ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوئ» ومحمد عبد الكبير 
اليكرق. 

4. ابن عديء أبو عبد الله أحمد بن عدي الجرجانيّ (ت365). (1409): 
الكامل في الضعفاء. (الطبعة الثالثة)» بيروت»ء دار الفكرء تحقيق: يحيى 
مختار غرّاوي. ونسخة مكتبة أحمد الثالث المخطوطة. 

5. ابن عساكره أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت571): (1415), 
تاريخ مديئة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل؛ بيروت؛ 
دار الفكرء تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 

6. ابن فارسء أحمد بن فارس أبي الحسين (ت395).: (1420).: (الطبعة 
الثانية)» مقاييس اللغة. بيروت. دار الجيل» تحقيق: عبد السلام هارون. 

7. ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء (ت774).: اختصار علوم 
الحديث (مطبوع مع الباعث الحثيث).: بيروت. دار الكتب العلمية. 

8. ابن معين: أبو زكريا يحين (ت233): (1405): معرفة الرجال عن ابن 
معين (سؤالات ابن محرز)» دمشقء مجمع اللغة العربيبة بدمشق, محقيق: 
محمد كامل القصار وآخرين. 

9. ابن معين» (1399).: تاريخ ابن معين (رواية الدوري).: (الطبعة الأولى) 
مكة المكرّمة» جامعة أم القرى. تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. 

0. ابن معين» (1400).: تاريخ ابن معين (رواية الدارمي)؛ دمشق- بيروت» 


دار المأمون للتراث؛ نحقيق: د. أحمد حمل نور سيف. 
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ابن منجويه؛ أبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني (ت428).: (1407), 
رجال مسلم. (الطبعة الأولى)» بيروت. دار المعرفة» تحقيق: عبد الله 
ابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي (ت711). (1302). لسان العرب. 
(الطبعة الأولى) القاهرة» المطبعة الأميرية ببولاق. 

الأبناسي» أبو محمد إبراهيم بن موسى بن أيّوبٍ (ت802).: (1418), 
الشذا الفياح من علوم ابن الصلاحء (الطبعة الأولى)؛ الرياضء مكتبة 
الرشن محقة : صلاح فتحي هلل. 

أبو الشيخ الأصبهانيء عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان؛ (ت369)., 
(1412)» طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء (الطبعة الثانية). 
بيروت»؛ مؤسسة الرسالة» تحقيق: الدكتور عبد الغفور البلوشي. 

أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث (ت275): (1425)؛, سنن 
أبي داود. (الطبعة الثانية)» بيروت- جدّة- الرياض» دار الفكرء تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» ودار القبلة- مؤسسة الريان» تحقيق: محمد 


مه 


أبى زوهسة 'الدعشسقي عبد الرحن بن عمرو التفدري:(ت 281 
17 » تاريخ أبي زرعة الدمشقيء (الطبعة الأولى)؛ بيروت؛ دار 
الكتب العلمية؛ وضع حواشيه: خليل منصور. 

أبو زرعة الرازيء عبيد الله بن عبد الكريم (ت267)., (1409)., 
سؤالات البرذعيء (الطبعة الثانية)» المنصورة: دار الوفاء؛ تحقيق: د. 
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أبو عُبيدء القاسم بن سلامٌ المروي (ت224). (1396): غريب 
الحديث. (الطبعة الأولى)» بيروت. دار الكتاب العربي؛ تحقيق: محمد عبد 
المعيد خمان. 

أبو عوانة» يعقوب ين إسحاق الإسفرائينى (ت316).: (1419): مسئد 
أبي عوانة: (الطبعة الأولى): ببروته؛ دار المعرفة» تحقيق: أيمن بن عارف 
الدمشقي. 

أبو تُعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله (ت430): (1409). حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء. (الطبعة الأولى)؛ بيروتء دار الككب 
العلمية» (وتبدو مصورة عن طبعة دار الكتاب العربي). 

أبو نُعيم الأصبهاني, (1410). تاريخ أصبهان- ذكر أخبار أصبهان. 
(الطبعة الأولى)؛ بيروت» دار الكتب العلمية؛ تحقيق سيد كسروي حسن. 
أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت307): (1404): مسئد 
أبي يعلى؛ (الطبعة الأولى) دمشقء دار المأمون للتراث» تحقيق: حسين 
سليم أسلد: 

أحمد بن حنبل (ت241): (1408))؛ العلل ومعرفة الرجال (برواية ابنه 
عبد اللّه) (الطبعة الأولى)»: بيروت- جذدة: المكتب الإسلامي- دار 
الخاني» تحقيق: د. وصي اللّه بن محمد عبّاس. | 

أحمد بن حنبل» (1420): مسائل الإمام أحمد (رواية ابنه أبي الفضل 
صالح)؛ (الطبعة الأولى»؛ الرياضء دار الوطن» تحقيق: طارق بن عوض 


الله . 


00265 


الانفلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأئمنت 


5-. أحمد بن حنبل» (1420). مسئد أحمد؛ (الطبعة الأولى)» ببروت» مؤسسة 

١‏ الرسالةقى» عيب الآرناؤوطه واعرية: 

6. أحمد بن حنبلء (1427). العلل ومعرفة الرجال (رواية المرُوْذي. 
وصالح. والميموني)؛ (الطبعة الأولى)» القاهرة؛ دار الإمام أحمد.. تحقيق: 
د. وصي الله بن محمد عبّاس. 

7. الأجهوري. عطية (ت1190).؛ (1425).: حاشية عطية الأجهوري على 
شرح الزرقاني للبيقونية» (الطبعة الثانية)؛ بيروت» دار الكتب العلميّة 
علّق عليها: صلاح محمد عويضة. 

8. الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد (ت370).: (2001م): تهذيب 
اللي (الطبعة الأولى)» بيروت: دار إحياء التراث العربي» تحقيق: محمد 
غواض مر عبت. 

9. القاضي.ء إسماعيل بن إسحاق (ت282): (1418). جزء فيه من 
أحاديث الإمام أبي أيوب السختياني. (الطبعة الأولى)؛ الرياض» شركة 
الرياضء محقيق: د. سليمان بن عبد العزيز العرينى. 

0. الألباني» محمد ناصر الدين (ت1420).: (1412)؛ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة: (الطبعة الأولى/ للطبعة الجديدة)» الرياضء مكتبة 
المحارك: 

1. الأمير الصئعاني» محمد بن إسماعيل (ت1182): توضيح الأفكار لمعاني 
تنقيح الأنظارء المدينة المنوّرة: المكتبة السلفية» تحفيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 
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2. الباجيء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد (ت474): (1406), 
التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. (الطبعة 
الأولى)» الرياضء دار اللواء» تحقيق: د. أبي لبابة حسين. 

3. البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعني (ت256). 
(1409). الأدب المفرد: (الطبعة الثالثة)» بيروت. دار البشائر الإسلامية 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي 

4. البخاري, (1407): صحيح البخاري- الجامع المسئد الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله يع وسئنه وأيّامه (الطبعة الثالثة)؛ بيروت- الرياض» 
ذار ابن تحثير- اليمامق تخقيي: د. مضصطفى ديب البعاءءو14223): 
و(الطبعة الأولى): من النشرة الجديدة للطبعة السلطائيّةة بيروت» دان طوق 
النجاة. بعناية: د. محمد بن زهير بن ناصر الناصر. 

5. البخاريء (1397). التاريخ الأرسط. (الطبعة الأولى)؛ حلبء دار 
الوعي ومكتبة التراث. تحقيق: محمود إبراهيم زايد 

6. البخاريء (الأصل 1361. والمصوّرة 1986م).؛ التاريخ الكبير؛ الهمند- 
بيروت. دائرة المعارف العثمانية» تصوير/ دار الفكرء بتحقيق: العلامة عبد 
الرحمن بن يحيى المعلّمي اليماني. 

67 المؤان أبو كر أعند بن عمروية عبد الخالق اليوان (ت292): 


(1409): مسثدل البرار- البحر الزْخارء (الطبعة الأولى)؛ بيروت- المدينة 
النبويّة» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والكم., تحقيق: د. محفوظ 
الرحمن زين الله. 
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البقاعي؛ إبراهيم بن عمر (ت885). (1428). الدكت الوفيّة يما في 
شرح الآلفيّة (الطبعة الأولى»: الرياضء مكتبة الرشد, تحقيق: د. ماهر 
ياسين الفحل. 

البيقوني» عمر بن محمد (كان حيّاً قبل1080). المنظومة البيقونيّة: 
مطبوعة مع شروحها وحواشيها. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت458).: (1414). السئن الكبير- 
الكبرئ: مكة المكرمة» مكتبة دار الباز تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 
البيهقي. (1423), الجامع لشعب الإيمان. (الطبعة الأولى)؛ الرياض. 
مكتبة الرشد. تحقيق: مختار أحمد الندوي. وآخرين. 

الترمذي: أبو غيسئ سد بن عيسى (ت2/9): (1377) جامع 
الترمذي- ستن التزمذي: (الطبعة الغايبة)» بيروت؛ دار إخيتاء التراك 
العربي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. 

الترمذيء (2)1409: العلل الكبير (بترتيب أبي طالب القاضي»؛ (الطبعة 
الأولى). بيروت؛ عالم الكتب- مكتبة النهضة الحديثة؛ تحقيق: صبحي 
السامرائي» وآخرين. 

الثعالي؛ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت876): تفسير القعالبي: 
بيروت»؛ مؤسسة الأعلمي. 

التعلى» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيمء النيسابوري (ت427)., 
(1422): تفسير العبي- الكشف والبيان» (الطبعة الأولى)؛ بيروت» دار 
إحياء التراث العربي. 
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الجعبري» أبى إسحاق إبراهيو بن عمر (ت732): (1421): رسوم 
التحديث في علوم الحديث. (الطبعة الأولى)» بيروتء دار ابن حزم. 
تحقيق: إبراهيم بن شريف الميلي. ونسخة مخطوطة. 

الجوزجاني» أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب (ت259).: (1405). 
أحوال الرجال. (الطبعة الأولى): بيروت» مؤسسة الرسالة. تحقيق: 
صبحي السامرائي. 

الجوهري» إسماعيل بن حماد (ت393).: (1428): الصّحاح. (الطبعة 
الثانية)» بيروت. دار المعرفة» تحقيق: خليل مأمون شيحا. 

الحاكمء أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيع النيسابوري (ت405). 
(1407). تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم. (الطبعة الأولى): 
بيروتء مؤسسة الكتب الثقافية. تحقيق: كمال يوسف ا حوت. 

الحاكمء (1411).؛ المستدرك على الصحيحينء (الطبعة الأولى)؛ بيروت. 
دار الكتب العلمية: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

الحاكمء (1400)؛ معرفة علوم الحديث. (الطبعة الرابعة)» بيروت» دار 
الآفاق الجديدة (تصوير)»؛ تحقيق: د. معظم حسين. و(1424) (الطبعة 
الأولى)» بيروت. دار ابن حزمء تحقيق: د. أحمد فارس السلوم. ومخطوطة 
مكتبة عارف نحكمت المحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية 
برقم:74/ 231. 

الحاكمء (1404).: سؤالات مسعود بن علي السجزيء (الطبعة الأرلى)؛ 
الرياضء مكتبة المعارفء تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر. 
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الحاكم. (404)». المدخل إلى الصّحيح. (الطبعة الأولى)؛ بيروت»؛ 
مؤّسسة الرسالة» تحقيق: د. ربيع المدخلي. 

الحسين بن الحسن بن حرب المروّزي (ت246).: (1419).: البر والصلة: 
(الطبعة الأولى): الرياضء دار الوطن. تحقيق د. محمد سعيد محمد حسن 
بخاري. 

الحلي» رضي الدين محمد بن إبراهيم (ت971), (1408): قفو الأثر في 
صفو علوم الآثر (الطبعة الثانية)» حلبء مكتبة المطبوعات الإسلامية, 
بتحقيق: د. عبد الفتاح أبو غدّة. 

الحمَيدِيء أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي (ت219).: مسند الحميدي 
(الطبعة الأولى): بيروت: عالم الكتبء. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
الخميدئ محمد بن فتوح (ت488): (1423). الجمع بين الصّحبحينٍ 
البخاري ومسلم. (الطبعة الثانية)» بيروت. دار ابن حزم؛ تحقيق: د. علي 
حسين البواب. 

الخطيب البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت463), (1357): 
الكفاية في علم الرواية: الهندء دائرة المعارف العثمانيّة» تصوير: المكتبة 
العلمية» نحقيق: أبي عبد الله السورتي وجماعة من المصحّحين منهم 
العلامة المعلّمي. و(1432) (الطبعة الأولى) الدمّام؛ دار ابن الجوزي.. 
تحقيق: د. ماهر الفحل. 

الخطيب. (1402). الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء الرياضء: 
مكتبة المعارف. تحقيق: الدكتور محمود الطحّان. 





210 


الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات من سبقه من الأتمي 


00 


91 


50 


3 


024 


33 


06 


0 


الخطيب. (1422). تاريخ مديئة السلام: (الطبعة الأولى)» بيروتء دار 
الغرب الإسلاميء تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

الخليلي» أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني (ت446). 
(1409).» الإرشاد في معرفة علماء الحديث. (الطبعة الآولى)؛ الرزياض» 
مكتبة الرشدء تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس. 

الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر (ت385). (1405).؛ العلل الواردة 
في الأحاديث النبويّة: (الطبعة الأولى)»» الرياض. دار طيبة» تحقيق: محفوظ 
الرحمن زين الله السلفي. 

الدارقطني» (1418). الأحاديث التى خولف فيها مالك بن أنسء. 
الرياضى: فكنة الرشدء: تحقيق: رضاين خالد الترائري. 

الدارقطنى, (1424): سنن الدارقطني» (الطبعة الأولى)» بيروت» مؤسسة 
الرسالة: تحتيق: شعيب: الأرناؤوط والخرين. 

الدولابي» محمد بن أحمد بن حماد أبي بشر (ت310): (1421).؛ الكنى 
والأسماء؛ (الطبعة الأولى)» بيروت» دار ابن حزمء تحقيق: نظر بن محمد 
الفاريابي. 

الديلّميٌ» شيرويه بن شهردار (ت509).: (1406): مسند الفردوس 
(الفردوس بمأثور الخطاب) (منزوع الأسانيد)» (الطبعة الأولى): بيروت» 
دار الكتب العلمية» تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول. 

الذهى» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت748). 
(1413): الكاشف فق معرقة من أله رواية في الكسب السكة (الط: 
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الأولى)» جدّق دار القبلة للثقافة الإسلاميّة ومؤسّسة علوم القرآن. 
تحقيق: محمد عوامة» وأحمد محمد ثمر الخطيب. 

08. الذهي. (2)1407.: تاريخ الإسلام؛ (الطبعة الأولى)» بيروت: دار الكتاب 
العربي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. 

9. الذَهبيى. (2412) الموقظة. (الطبعة الثانية) بيروت؛ دار البشائر 
الإسلامية تحقيق: عبد الفتّاح أبو غدة. 

0 الذّهَبيء (1416). ميزان الاعتدال في نقد الرجال. (الطبعة الأولى). 
مروات» دان الت المشدج» اقيق : على طمة مدعل وعاالالالد عي 
الور 

10[1. الذهي. (1406). ذكر من تُكُلّمّ فيه وهو موئّقء (الطبعة الأولى): 
الزرقاءء مكتبة المنار» تحقيق: محمد شكور الميادينى. 

2. الذهي. (1412). الرواة الثقات المتكلّم فيهم بما لا يوجب الود (الطبعة 
الأولى): بيروتء دار البشائر الإسلامية تحقيق: محمد إبراهيم ال موصلي. 

3 الذهي, (1413).: سير أعلام النبلاء. (الطبعة التاسعة)؛ بيروت؛ 
مؤسسة الرسالة» تحقيق: شعيب الأرناةوط: محمد نعيم الع رقسوسي. 

4. الذهي» تذكرة الخفاظ (الطبعة الأول)؛ بيروت: دار الكتب العلمة. 

0 الزرقاني» عمر بن عبد الباقي (ت1122), (©» شرح المنظومة 
البيقونية» (الطبعة الثانية)» بيروت. دار الكتب العلميّة» علق عليها 


لأهل القرن التاسع. (الطبعة الأولى). بيروت» دار الجيل. 
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07 1. السخاوي. محمد بن عبد الرحمن (ت911). (1426). فتح المغيث 
بشرح ألفيّة الحديث. (الطبعة الأولى)؛ الرياض»ء مكتبة دار المنهاج: 
تحقيق: د. عبد الكريم بن عبد اللّه الخضيرء ود. فهيد بن عبد اللّه الفهيد. 

8. السخاوي. (1418))» التوضيح الأبهر لتذكرة ابن المُلّقَن في علم الأثر 
(الطبعة الأولى): القاهرة: مكثبة أصول الستلقهه ققيق :“عبد :اله به عمد 
بن عبد الرحيم البخاري. 
(الطبعة الأولى)» بيروتء دار ابن حزم. 

0. سعيد بن متضور (ث227): (141003): سنن سعيد بن متصور: (الطعة 
الأولى)» الهند؛ الدار السلفيّة. تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. 

111 السبوطى» عبد الر حمن بن أبي بكر رت 1 91):؛ (1424). تدريب الراري 
في شرح تقريب النواويء (الطبعة الأولى)» الرياضء دار العاصمة؛ 

2 الدمياطى» شهاب الدين محمد بن محمد البديري (ت1140).» (1428). 
صفوة المُلّح بشرح منظومة البيقوني في فن المصطلح. (الطبعة الأولى): 
بيروت» دار النوادر. تحقيق: نور الدين طالب. 

3 الشهيدء أبو الفضل بن عمّار (ت317). (1412): غلل أحاديث في 
كتاب الصحيح لسلسم دن الحجاج. الرياض» دار ا مجرة. نحقيق: علي 
الحلى. 
أو إرسال الموصول. (الطبعة الأولى): الدّمَامء دار ابن الجوزي. 
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5. طاهر الجزائري (ت1338).: (1416). توجيه النُظر إلى أصول أهل 
الآأثر» (الطبعة الأولى)» حلبء مكتبة المطبوعات الإسلاميّة. تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غذة. 

6 الطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللّخمي (ت360)): (1415), 
المعجم الأوسطء القاهرة: دار الحرمين. تحقيق: طارق عوض الله محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيى. 

7. الطحاويء أحمد بن محمد بن سلامة (ت321).: (1399). شرح معاني 

الآثار. (الطبعة الأولى). بيروت»ء دار الكتب العلميّة» تحقيق: محمد زهري 
النْجَار. ظ 

5. عبد الرراق بن همام الصنعاني (ت211): (1403). مصِئّف عبد 
الرزّاق» (الطبعة الثانية)» بيروت. المكتب الإسلامي. تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

19. عبد الرؤوف المناوي (ت1031). (1999م». اليواقيت والدرر في 
شرح شرح غخفبة ابن حجرء (الطبعة الأولى): الرياضء مكتبة الرُشدء 
تحقيق: مرتضى الزين أحمد. 

0. عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت290): (1408) الزهد. (الطبعة الثانية): 
القاهرة» دار الريان للتراث؛. تحقيق: عبد العلي حامد. 

11 . العجلي:؛ أحمد بن عبد الله بن صالح (ت261).: (1405). معرفة الثّقات 
(ترتيبه)؛ (الطبعة الأولى). المديئة المنؤرة: مكتبة الدارء تحقيق: د. عبد 


العليم عبد العظيم البستوي. 
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عراب مهدي ارعد؛ (1424): التطور الدلالي» الإشكالء والأشكال؛ 
7 الأمثال؛ (الطبعة الأو ل): بيروت» دار الكتب العلمية. 

العراقي؛ فيد الرحع يعن الحسين أبو الفضل (ت806): (1389))؛ 
التقبيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصّلاح: (الطبعة الأولى)؛ بيروتء 
دار الفكر»ء تمقيق: عبد ال رحمن محمد عثمان. 

العراقي» (1423): شرح التبصرة والتذكرة- شرح ألفيّة الحديث؛ 
(الطبعة الأولى)» بيروت» دار الكتب العلمية. تحقيق: د. ماهر الفحل؛ 
ود. عبد اللطيف الحميم. 

الُقيلي» محمد بن عمرو بن موسى رجش (ت404043:0322: 
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